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مقدمة 


١‏ - أهمية الموضوع والفرض هن دواسته : من بين المسائل الكثيرة 
الوقوع فى العمل » والى تثير الىلاف بين وجهات النظر. » » مسألة العدولك 
عن الحطبة والآثار الى تترتب بسبب هذا العدول . ويكفى أن نستعرض 
محموعات الأحكام فى هذا الصدد لكى تتبين ما يعرض ف العمل من منازعات » 
سواء فى مصر أم فى غيرها من الدول » ما يكشف عن الأهمية العملية لهذا 
الموضوع ع هذه الأهمية الى تزداد يوما بعد يوم » كنا نتبين كذلك دقة 
هذا الموضوع لاختلاف وجهات النظر وانقسام أحكام انحاكم حوله . 
فهناك اذن ناحيتان أساسيتان فى هذا الصدد : ناحية الأهضرة العملية وكارة 
ما يعرض من منازعات بشأنه » وناحية دقة الدراسة فيه والصعوبات حوها . 


الناحية الأولى : أما عن الناحية الأولى ناحية كثرة ما يعرض ف العمل 
من منازعات وازدياد تلك المنازعات يوما بعد يوم » فانه يرجع الى عوامل 
متعددة : من ذلك تطور التقاليد الى كانث متبعة فها مضى بالأسرة للخطبة 
والزواج » وتغير نظرة الأفراد الى الزواج والى الحياة الزوجية » ومنها 
. كذلك تغير شعور الأفراد من حيث امكان الكشف عن مشاكلهم المتعلقة 
بالحطبة أمام المحاكي ء بعد أن كانوا لا يرون ذلك من قبل . 


١‏ - ففيا مضى » حيث كان للوالدين وللاسرة سلطان شديد على 
الأبناء » كان النظر الى الزواج مختلف عنه فى الوقت الحاضر . فلقد كانه 


زواج الابن أو البنثت أمراً لا مهم كلا مهما فقط » ولكنه كان مم الاسرة 
حميعهاء اذ نظر اليه على أنه مسألة عائلية علانسةة عق ممندقة عمد ء مسألة خاصة 
بالاسرة ة » يقرره الآباء والأمهات (1) . ول يكن الابناء مملكون الا الطاعة 
والخضوع بل والتضحية أيضاً » حتى ولو أدى الأمر الى تجاهل أى اعتبار 
لدور العاطفة قَ هذا الشأن . 


وف ظل تلك الأوضاع » كان للدور الذى تقوم به الاسرة أثره الواضج من 
حيث حماية أبنائها ووضعهم فى مأمن من أى ارتباط بزواج يتم نحت تأثير طيش 
أو رعونه . فكان الزواج نم محكمة الآباء وبعد نظر هم » وهذا كان زواجا 
يحصل فيه التكافئ بين الزوجين » وبصفة خخاصة فى العادات والتقاليد والوسط 
الاجماعى » وهو ما كان الأباء بحرصون دائماً على تحقيقه . بل انهم » الى 
جانب حرصهم على أن يقع التكافوئ من الناحية الاجماعية » كانو محر صون 
كذلك عل أن يكرن هنك تكاة فى الدوق والأفكار ... 


ولقد كان لحرص الأسرة على أن يكون زواج أبنائها من بيثتهم 
ؤوسطهم وأن يقوم التكافئُ بين الزوجين فى النواخئ الختلفة » أثره من 
حيث ضهان سعادة الأبناء » وهو ضمان أقوى من ضمان العواطف 3 
أكخراعا تغيز 00+ 


وعلى الرغم من تحرر الآبناء فى الأوساط واريئات الختلفة فى الوقت 
الخاضر » فان الكثيرين من الأباء » لازالوا يقفون ىف سبيل زواج أبنائهم 
وخاصة من الفتيات فلا يتركونهن يترزوجن على أسس عاطفرة فحسب » 
بل يسبق الأمر بتحريات ومباحثات عن الخاطب وأسرته لمعرفة مدى كفاءتة 
وصلاحيته لازو واج من ابلهم . 


(1) ويسميا الأستاذان أوبرى ورو "عللنسه عل عامدم“ أنظر غ6 سمه كك برتطندم 
2 .2 ,452 5 .7 .1 ,1948 .60 66 ,قتمومدة لتوك ازمرط متعميع .م 
[(49 أنظر فى هذا المعي رسالة : . 
02 65565 تتموم ناه رقع [لنقوهة8 عل عمتطوتتط 19 عن عسغاطممم ع[ : عروطء5 ع1 موم1 
5-7 .جه ,1935 ,101350 رعممع0ممومتمز ده عومتعدسر 


وفى ظل الأوضاع السابقة.لم يكن من اليسير النحرر من الوعد بالزواج 
اذ كانت الأسر محخشى لوم الرأى .العام »: وخاصة أن |الارتباطات كانت 
تتم كما هو ظاهر وبصفة عامة - بين الأسر .» لا بين الأفراد ولقد 
كان لهذا أثره فى قلة ظهور المشاكل والمنازعات المتعلقة محالات العدول عن 
الخطبة . ١ 1 ١ ١‏ 


الا أن الوضع فى الوقت الحاضر مختلف عن ذى قبل .. ويرجع .ذلك 
الى أسباب متعددة . فلقد كان للحروب وما أعقها من تغير فى الأوضاع 
الاجاعية والاقتصادية أ ثر كبير ى تطور التقاليد المتبعة فى شأن الخطبة 
والزواج » وكان من الطبيعى كذلك » ازاء' انتشار التعلم »ع واختلاط 
الحنسن » ومشاركة المرأة لارجل فى شى ميادين الحياة » ولغير ذلك 

من العوامل » أن تمرد الشباب من..الحنسين وحاولوا الخروج علي السلطة 
الأبوية بصور تتاف باختلاف البيئات والأوساط الاجمّاعية » وباختلاف 
الظروف . ولقد كان لتشدد الآباء فى استعال سلطاتهم وخاصة من حيث 
تجاهلهم - الى حد كبير -كل دور للماطفة بين الاباء » أثره الواضح ى 
هذا الصدد كذلك » مما حدا بالأبناء ألى ا حروج عن سلطة الأسرة + 
تلك .السلطة الى ضعفت أو كاد .تتلاثى ءفى الوقت الحاضر ‏ وبذلكِ 
لم يعد الرواج مسألة * “هم الأسرة وحدها » بل أصبح مسألة نهم طرفيه 
كذلك مع جعل 0 الأهمية ف المقام الأول ؛ واضحى للاعتبار 
الشخصى فيه دور واضح.. وصار للفتاة.جورها فى اخبتيار شريك حيالها .. 
وهى ظاهرة تزداد وضوحاً كلما تحقق الاستقلال الاقتصادى عن الوالدين ». 
. وخخاصة متى كانت تعمل أو كانت لما أية وسيلة إلتكسب .. 


ولد أدى هذا التطؤز الى آمكان التعبير عن العاظفة نطريقة شبلة 
عباشرة ٠‏ ومع ذلك » فان له مخاطرة 2 اذ كثرا ما 'يؤدى الى تعهداتٍ 
ووعود بالزواج غالبا ما تكون طائشة. لا توم على أساس متي » رغم ٠‏ 
حسن نية طرفها فى البباية » لأنها كثيرآ ما ثم بسرعة ودون* ترق » ما 
مجعل أطرافها يحاولون. التتخلص منها. ». سواء-لآن الشيخص مد :تنه 


ا 


وقد ضل السييل » حيث لا جد فى شريك حياته القادمة ما بروقه ء أو لآن 
ثورة العاطفة المأججة فد هدأت » فيحاول التخلص من وعده وايقاف 
تنفيذ مشروعه الذى أقدم عليه (0 , 


على أنه اذا كان يقال أن للتقاليد الحديثة أثرها من حيث ادخال البساطة 
والصراحة بشكل أوسع إين الشبان والفتيات » قان من امحقق أن كلا 
الطرفين قبل الزواج ء لا يظهر على حقرقته » بما مجعل من اللازم الترزيث 
والتروى والحث. عن حقرقة الطرف الآخر 4 قبل أن م بم الارتباط معه 
نبائيا بالزواج . اذ كثيرا ما تكون البساطة والصراحة مفتعلة » نخفى 
وراءها أموراً خطيرة » تتكفل الأيام باظهارها » وكشف الأفراد 8 
حقيقتهم . فغالبآ ما ينصب كل من الطرفين شباكه لايقاع الآآخر ؛ 
اناما بم أ كلك + يرال سقرلته ولال جياة ريك الا جتحي 
ولقد ظل المثل الذى قاله امهرمة أحد شراح القانون الفرنسى, 
القدم دف الزواج ليغش من يستطيع 6 غدمم ندب موصددت موعدم دق خالداً > 
وسيظل كذلك . فالتفاق والرياء والغش من الأمور الى لا يستغنى عنها 
الأفراد فى اازواج . وهذا ما يدعو الى الحرص والحذر عند الاقدام على 
الزواج » فاذا لم يكن هناك ما يسعف الشخص - نظراً لظروفه أو لضعف 
مقدرته ‏ على كشف حقيقة الأفراد سريعا » فلا أقل من أن عمكن من. 
التخلص » فيا بعد » من وعده بالزواج» مبى تكشفثله الحقيقة قة » قبل أن نرتبط 
بائياً وبصعب عليه التحرر من هذا الارتباط . والواقع أن فى تمكين الأفراد 
من هذا أهمية خاصة فى ظل الظروف الاجماعية عي مم 
ين المنسين » حيث يم التعبير عن العاطفة الملهبة بصورة مباشرة . وقله 
تكون هذه العاطفة غير ناضجة وغير منبعثة عن تفكبر عب 0 
ما تذهب جفاء وتبقى الحقائو ئق المرة » وحيث لا توجد ضمانات من ناحية 
التحرى والبحث وما كانث تقوم به الأسر لابنائها من قبل » وحيث أصبح 


)١(‏ فى هذا المعنى رسالة عموطه2 م5 ء السابقة » ص م . وأنظر كلذلك : #ممبعدصم3 
.صم ,1927 .8 ,2 .عنتوتددعط ,نع [اتمومهة عمل ععدامده ع1 عل عديتق دز عمغاطويم عن 


ع 


الشخص لا يتوج من وسطه ومن عالمه » بل أصبح يتوج من بيئات عختلفة » 
بل ومن أقطار مختلفة . 


ومن هذا يتضح لنا أن أحد العوامل الى ساهمت فى ازدياد ما يعرض 
على القضاء من مشااكل نخاصة نحالات العدول عن الوعد بالزواج ؛ انما يرجع 
الى التغدر الذى حدث فى الميدان الاجماعى من تطور فى التقاليد . ولقد 
كثرت حلات العدول فى ظل الأوضاع الحديدة عن ذى قبل » حتى 
قيل ان العدول أصبح عملة سارية متداولة (عاستعدف وتقعدمص) (0 . 


؟ - وهناك عامل آخر أدى الى ابراز مشكلة العذول عن الخطبةيبدو فى 
تغير نظرة الأفراد الى الزواج فى الوقت الحاضر » وهى ظاهرة اجماعية 
كذلك . فبعد أن كان الروج ينظر الى زوجته من ناحية أساسية معيئة » هى 
أنه ممكن أن تقوم بدورها كسيدة منرّل تصلح أساسا للحياة المئرلية وحففظ 
معاشه وتربية أولاده » تغرت مفاهم الكشرين فى إلوقت الحاضر بالسية 
لهذه الناحية » وأصبحوا يضعون معاير ؛ بالنسبة لمن تصلح أن تكون زوجة. 
هذه المعاير تختاي باختلاف الأشخاص . بل الها أصبحث تدخل فى 
الاعتبار » سواء من جانب الرجل أم من جانب المرأة . فهئاك من ينظر 
الى ثقافة المرأة والى مدى ظهورها كسيدة مجتمع » والى غير ذلك من العوامل » 
وكذلك الخال من جانب المرأة » ةا تعد الكثيرات تقبلن محرد رجل يستطيع 
القيام بدوره كرب أسرة فحسب» بل هناك نواح مختلفة تنظر الها الكير ات : 
من زوجات المستقبل » فقد همها بصفة أساسية لباقئه وذوقه: ومظهره 
وطريقة ملبسه ... ولقد أدى هذا الى دخول كثير من الأفراد فى ارتباطات 
خخاصة بالزواج » ثم لا مجدون ما يبغون فيعدلون عن ارتباطاتهم ووعودهم؛ 
وقد تثار المشاكل بيهم نتيجة هذا العدول » وقد يصل الأمر مها الى القضاء؛ 
كذلك . 


٠‏ - وهناك عامل ثالث أدى كذلك الى اظهار المنازعات: المتعلقة 
بالعدول عن الحطبة أمام القضاء » يبدو فى تغير شعور الأفراد عن ذى قبل 0 
غلقد كان شعورهم يأنىالى عهد قريب - عرض مثل تلك المشاكل فى 


)١(‏ عطء م1 الرسالة السابقة من و 


سإحات المحاكم » رعاية للحرمات الخاصة من أن تلوكها الألسن فى دور 
القضاء . واذا رجعنا الى الوراء قليلا لرأينا أن ما عرض منها على القضاء 
عندنا يكاد يكون معدوما » اللهم الا ما كان بين غير المسلمين » ممن ألفوا 
العادات' الأوربية ') . ولكن كان ' للحروب وم" أعقنها من تطور 
. ق الأخلاق » ولتسرب : الكثير من العادات الأوروية الى مجتمعنا واختلاط 
الخاطب من تخطها وغير ذلك من العوامل أثر فى تغير شعور الأفراد ق هذا 
الصدد ء مما هيا الظروف حمل المتازعات المتعلقة بانفطية الى دور القضاء . 
فاختلاط الخاطب بن مخطها بصورة تجعل فصم اللخطرة بعد ذلك مدعاة للاقاويل 
فضلا عما فيه من غضاصة على نفس من كان فسخ الخطبة على غير ارادته » 
أدى الى تغير الشعور » ولم يجد النامن فى عرض تلك القضايا على الحا 

ما كانوا يشعرؤن به من 'حرج . بل ان هذا الشعور. كما قيل ‏ 
ع جميع الطبقات ؛ حى البيوت الى لازالتتراعى التقاليد الدينية والاجماعية 
القدعة لحذ بعيد 0) م 


وفضلا عن هذا فان عدم اثارة المنازعات المثرتبة على العدول عن الخطية ' 
فيا مضى كا يرجع الى السكوت من كلا الحانبين- اللخاطب والمخطوبة 
بقصد عدم وضع العراقيل فى سبي لكل منهمًا بالنسبة لزواج آخر فى المستقيل 
ذوى المصلحة ‏ علاوة على هذا - كانوا يعتقدون أن 

الى ' يرفعون البا: دعاوا طالبين " التعويض فى حالة العدول 
عن 3 لن تجيهم الى ما يطلبون لأنما لن ترى فى العدول ما يستوجب 
ذلك . ولكل هذا كان الأفراد يستسلمون أمام دوافم أخلاقية محته » 
وأمام جشية الفشل القضائى ء خاصة أن التقاليد لم تكن تسمح بأى اختلاط 
بين الخاطبين قبل الزواج 0 . الا أن الأمر قد تغير فى الوقث الخاضر 


)1١( ٠‏ السعيد مصعاى السعيد : مدى استعمال حقوق الزوجية وما تتقيد به'ى الشريعة الاسلامية 
والقانون المصرى الحديث . رسالة من القاهرة 15156 ص #لا, 
)١(‏ السعيد مصطق السعيد : المرجع السايق ص 94 
(5) أنظر فى هذا المعئى رسالة الدكتور عبد الفتاح السيد بعنوان : 
ممعةناتعنتاعةم أ ممساناكتنه عممعقم عآ كمهل عسممع؟ ها عل ماتميك ععل عودطة”1 ع2 > 
0 2 ,1922 هوزاط ,وأم روهط مء غمعسر 


.يعد للنرعة الاخلاقية والحرص على عدم الاضرار عستةللى أى م 
الخاطبين وجوده بالصورة الى كان علا من قبل » وخاصة اذا كان هناك 
اغراء مادى باحيّال الحصول على تعويض » وبعد أن رأى الأفراد أن انحا 
تتجه الى القضاء بالتعويض ان أضهربه العدول . فلقد كان لهذا الاتجاه الأخير 
أثره فى دفع الكثيرين الى الالتجاء الى المحاكم آملين تعويض ها أصابهم 

من أضرار من جراء العدول عن الخطرة . 


الناحية الثانية : أما عن الناحية الانية المتعلقة بدقة الدراسة فى هذا 
الموضوع فانها ترجع الى تعدد الحلول الى قيل مباف هذا الصدد . ذلك أنه 
ازاء التطورات السابقة فى التقاليد وف تفكر. الأفراد وشعورم » كان 
من الطبيعى أن يلجأوا الى القضاء طالبين تعويضهم عما نالهم من جراء 
العدول عن الخطبة . الا أن المحاكم لم تصل الى حل موحد » بل تعددت 
الحلول الى قيل مها ى هذا الصذد . ومكن القول بصفة عامة ان الحلول 
التى أخذ مها عندنا تعتير انعكاسا للحلول الى نحا الها القضاء الفرنسى من قبل . 
فقد حاولت انحا نحث القيمة القانونية للوعد بالزواج 'من حيث التقيد به 
أو عدم التقيد » والى أى مدى يمكن ذلك » وما هى المزاءات الى بمكن أن 
تقع من عدل عن هذا الوعد » والأسس الى يمكن أن تستند الها تلك 
الجزاءات . 

فن الأحكام ما ذهب الى أن الحخطبة » أو الوعد بالزواج انما هى 
عقد من العقود » وأن من يعدل عنها يسأل مسثولية أساسها العقد : 

ومن الأحكام ما ذهب أنه اذا كان للافراد حق العدول عن اللطبة 
الا أن هذا الحق فى العدول بجب أن يقيد بعدم اساءة استعاله » أى أنه لاحي 
الشخص أن يعدل عجرد هواه » ودوذ سيب مشروع يؤدى الى هارا العدول » 
وآلا اعتير أن أساء استعال حقه فى العدول . 

ومن الأحكام ما ذهب الى أن الخطبة ليسث عقدا وأنها ليسث ملزمة 
وأن العدول عنها مباح لا نترتب عليه أية مسثولية » لآن أى قيد يوضع 


ف 


على حرية الأفراد يتنا مع حرية الزواج البى هى من النظام العام . وهذا . 
يكون للافراد حرية العدول » دون نظر إلى ما يترتب على ذلك من نتائج . 
ولكن فريقا آخخر من الاحكام وإن كان يذهب الى أنه لا يوجد عقد وأن 
اللافراد حرية العدول » الا أنه يرى أنه اذا كان قد ترتب على هذا العدول 
خمرر بالطرف الآخر » فان الأمر لا يعدو أن يكون فعلا ضاراً يلَرْم من 
عدل بالتعويض على أساسه . 
واذا كانث محكمة النقض عندنا قد قالت كلمئها وقررت أن لا مسئولية 
حلى من يعدل عن الخطبة » الا اذا لدزم العدول أفعال مستقلة عنه ينشأ عنها 
خبرر للآخخر » ويكون التعويض عن هذا الضرر » إلا أن من بين أحكام 
: المحاكم ما قرر بأن اللخطبة عقد ملزم لطرفيه وأن العدول عنه يكون مسئولية 
عقدية » خلافالما قضث به محكة النتقض . وهذا يكشف عن أن الأمر 
-جدير بالبحث . 


/ 


ولا يقتصر الحلاف حول هذا الموضوع على ما صدر فيه من أحكام » بل ى 
١ن‏ هذا الحلاف كذلك عند الى محميط الفقه » بل والى التشريعات ف الدول ٠»‏ 
احختلفة . فقد اختلف الفقه حول ما اذا كانث المسثولية الناشئة عن العدول 
عن الخطبة تقوم على أساس العقد ء أم على أساس اساءة استعال الحق 
أو المسثولية التتقصيرية بصفة عامة . ومن التشريعات مالم يتعرض لاخكام 
الخطبة بالتنظم » ومنها ‏ كالقانون الانجليزى ما طبق عليها الأحكام 
العامة للعقد . ومن التشريعات ما رأت أنه ينبغى اعمال ارادة الخاطبين 
فى الوعد بالزواج » وحاولت أن توفق بين مبدأ حرية الزواج ومبدأ 
المسثولية التعاقدية » فاعتترت الخطبة عقدا ملزما » إلا أنه لآ يئرتب 
عليه اجبار أى من الطرفين على اتمام الزواج » وائما ينبى عليه فقط 
الزام الممتنع عن اتمام الزواج بتعويض الأتحر » مالم يثبت أن امتناعه كان 
بمسوخ شرعى » وليس ذلك الا تطبيقاً للقواعد العامة فى المسئولية التعاقدية . 
ومن هذه التشريعات القانون الايطالى والألمانى والسويسرى () . 


(1) أنظر فى هذا : السعيد مصطى السعيد : الرسالة إلسابقة مى 7ه وما يمدها . سارمان مرقس 
المدول عن الخطبة وما يترتب عليه من مسثولية » مجلة القانون والاقتصاد س ١‏ ص 801 . 
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ومن هذا يتبين لنا أن الأمر بالنسبة للخطة ليس ميسراً سبلا » ولكنه 
حاط بالصعوبات - ومنشاً الصعوبة » كما قيل )١(‏ محق » يأنى « من أن مبدآ 
المسئولية يصطدم فى هذا الو ضوع يبدا تعر لا ل مه حر زجنا ينا 
حرية الزواج . واذا كان بدا المسثولية مهم | من حيث أنه محقق 
العدالة فيه » فان مبدأ حرية الزواج مهمه من حيثٌ نه محفظ كيان الأسرة 
وهى أس اجتمع » . . وبالاضافة الى الصعوبات السابقة » فان المشرع عندنا 
لم ينظم الحطبة والاثار المترتبة علمها » ولكنه تركها لتسرى علبها قواعد 
الأحوال الشخصية » سواء بالنسبة للمسلمين أم بالنسبة لغير المسلمين 0 
ولذلك يتعين الرجوع الى تلك القواعد لمعرفة مدى ما تر تبه الحطبة من آثارٍ 
وما يترتب على العدول عنها . واذا كان القضاء قد تعرض للكثار الثرية ٠‏ 
على العدول عن الخطبة فى المناسبات الى طلب اليه فبها ١‏ بالتعويض » 
فانه اذ يقيم المئولية على أساس القواعد العامة سواء تعلق الأمر بالمسئولية 
العقدية أو بالمسثولية التتقصيرية لم همل فى الكثير من أحكامه محث الطبيعة 
القانوتية لللخطبة وتكييفها طبقا لقواعد' الأحوال الشخصية . ولهذا نرى 
وجها آآخر لدقة الموضوع » اذ نجد أنفسنا ملزمين ببحث المسألة من ناحية 
الأحوال الشخصية » ثم من ناحية مدى امكان اعمال القواعد العامة فى القانوث 


المدنى بشأتها . 


والواقع أن ما يعنينا بصفة أساسية فى هذا البحث هو معرفة ما اذا كانت 
هناك مسثولية فى حالة العدول عن الخطبة أم لا » واذا كانث هناك مسئولية 
ها هو الأساس الذى تقوم عليه 2 هل هى مسئولية عقبدية أم هئ مسثولية 
تتقصيربية . ولكى نصل الى ذلك ينبغى التعرض لطبيعة الخطبة » وعى 
ضوء ما يعطى ها من وصف قانونى قَّ ظل قواعد الأحوال الشخصية 


(1) سلبان مرقس » السابق » صى 000 . وأنظر كناك بند رقم 44 فيا يل . 

)١(‏ فالغطبة بلا جدال من مسائل الأحوال الشخصية ء اذ تنص المادة ١+‏ من قانون نظام 
القضاء على أن الأحوال الشخصية تشمل المنازعات المتعلقة بنظام الأمرة كالخطية والزواج .. 
7 يثْر خلاف حول هذا الموضوع ». أنظركذلك المادة 78 من لانحة التنظيم القضاف المحاكم اتختلطة 
وكانت تنص على الحكر السابق بالنسبة الخطبة . وأنظر مع هذا : السعيد مصلق السميد » 
اسايق » ص 111١-11١١‏ ب 


تبحث المسئولية طبقا لاقواعد العامة . فقواعد الأحوال الشخصية هى الى 
محدد القيمة القانونية للخطرة ومدى ما ينشأ عنها من حقوق وارتباطات (0) د 


وهذا نعرض فيا يلى لاطبيعة القانونية للخطبة وللنظريات الى قيل 
مها فى هذا الخصوص ء حتى يتضح لنا بعد ذلك الأساس القانون 
للتعويض » اذا كان له مجال » فى حالة العبول . 


- الطبيعة القانونية للخطبة والنظريات المختلفة بشانها ب خطة الدراسة : 

عرف فقهاء الشريعة الاسلامرة الخطبة بأنها طلب الرجل يد امرأة 
معينة لأزوج مها . فهى ثم باظهار الرغبة فى التروج من امرأة معينة خالية 
من الموائع . واذا ما أجيبث هذه الرغبة بقبول المرأة أو من ينوب علها » 
تحث الخطبة بينهما . واذا ما تمت فانها لاتعدو أن تكون وعدا متبادلا بن 
الرجل والمرأة بعقد زواجهما ف المستقبل © . 1 


فالخطبة اذن ما هى الا وعد متبادل بين.رجل وامرأة على اتمام الزواج 
5 المستقبل تم تتم بعد مفاوضات بين الحانبين فى أمر العقد ومطالب كل من 
ارين يشأن . وهذا التعريف يتفق مع تعريف اللخطبة فى الشريعة المسيحية ؛ 
اذ تعرف على أنها وعد متبادل بين رجل وامرأة بقصد اتمام الزواج ف 


المستقبل © . 


600 السعيد مصطلق السعيد ». السايق '» ص 1١117‏ 

)١(‏ أنظر .فى هذا : الأستاذ عمر عيد الله : أحكام الشريعة الاسلامية فى الأحوال الشخصية 
ص هل . الدكتور محيد 'يوسف مومى : أحكام الأحوال الشخصية فى الفقه الاسلاى 
ء ص 48 رتم 44 . الأستاذ محمد أبو زهرة : الأحوال الشخصية : قم الزواج » 
4٠‏ ص 78 وكذلك محاضرات ف عقد الزواج وآثاره » معهد الدراسات العربية مهةاص؟ة4 

() أنظر مؤلفا فى الأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين » الطبعة الأولى دتم 41 
ص 984 وما بعدها . وأنظر كذلك أحمد سلامة : الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين 
وللأجائب » الكتاب الثافى 1507-1551 رك م ص 55 . 

هذا وتنص المادة الثائية من الأحكام الخاصة بالطوائف الانجيلية على تعريف شل ا يقول 
يه فقهاء الشريعة الاسلامية فتقضى بأن و المطبة هحى طلب التزوج وتنم يحصول اتفاق بين ذكر 
وانى راشدين على عقد الزواج بينهما بالكيفية والشروط المعروفة فى باب عقد الزواج ...» - 
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ولا خلاف بين الشرائع قديمها وحديتها على أن الخطبة من مقدمات 
الزواج ؛ واذا ما تمت فانه يدف من ورامها الى اتاحة الفرصة لكل من الحاطبين فى 
التعرف على الآخر ودراسته للوقوف على حالته واجلاقه . وبذلك يكو ن كل منهما 
على بينة من أمره » فرقدم على الزواج مطمئناً الى شريك حياته ان ظهر له 
منه ما يروقه » أو يعدل عن إتمام الزواج ان لم بمجد فيه ما يكشف عن 
امكان الحياة معه » اذا ما ثم بِيْهما الارتباط بالزواج(1) . واذا ماعدل أحد 
الطرفين عن اتمام الزواج قد يثار الكلام حول ما يترتب على هذا العدول 
من آثار . الا أنه لكى نعرف ما اذا كان من الممكن أن تترتب على العدول 
عن اللخطبة وعدم اتمام الزواج آثار معينة » ينبغى أن نتعرض للآثار القانونية 
الى تترتب على وجود الخطبة » وهل بمكن أن ينظر الها على أنها ترتب 
التررامات على عاتق كل من طرفها باعتبارها اتفاقا من الاتفاقات أو عقداً 
كسائر العقود الأخرى » أو لا مكن ذلك . ومعرفة ما اذا كانت اللخطبة 
عقدا يشبه العقود الأخرى أم لا » وما اذاكانت تلزم طرفها أو لاتازمهما باتمام 
الزواج » أمرضرورى لكى نصل بعد ذلك الى معرفة مدى مايترتب على العدول 
من آثار » وبصفة خاصة الى معرفة الأساس القانونى الذى تتبوم عليه مسئولية 
من يعدل عن الخطبة . 


ولبحث هذا الموضوع يذبغى أن نعرض للطبيعة القانونية للخطبة » فهل 
هى عد يشبه العقود الأخرى » أم أنها ليست كذلك » والى أى مدى 


س وأنظر كذلك المادة الأولى من كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية تأليف م. حاى 
بن شمعون حيث تنص على أن « الخطبة عقد يتفق يه الخاطبان على ,أن ينزوجا يبعشبما شرعاً 
فى أجل مسمى بمهر مقدر بشروط يتفقان عليها » . 

)١(‏ ويقول ابن العسال من فقهاء الأقباط الآأرثوذكس فى مؤلفه كتاب القوانين (طبعة15651) 
ص ١97‏ - 184 : «وتقدم اللسلبة والاملاك على التزويج ليكون الرمى به برؤية تامة وعن 
قحص كاف فى هذه المؤلة المشترطة » و لتتأكد امحية مع الرغى » وليضبطالشخص الموافق 
الى حين بلوغه كيلا يسبق اليه » و ليكون رجاء الزيحة الطاهرة مساعدا على حفظ العفة » وليصرف 
ألاهّام فى مده المهلة الى اعداد ما تدعو الحاجة اليه الزيحة » وليقوى الشوق الى الاتصال م 
و للاتعداء بتدبير الحكيم ثعالى » لأنه قال : لا محسن أن يترك الرجل وحده » فلتجعل له مغيناً 
مثله » فوعد ثم فعل 6'. وأنظر مرلفنا فى أحكام الأحوال الشخصية » المرجع السايق ص 788 
والمراجع بالهاش ‏ 2 0 


لذ 


يعتد بوجود الحطرة أو أنه ليس لوجودها أى اعتبار من الناحية القانونية . 

لقد تعددت الآراء والاتجاهات فى هذا الصدد . فقيل ان الغطبة عد » 

. وأن العدول عنها يرتب مستولية عقدية » كما قيل ان العدول يعد تعسفا 

فى استعال الحق . ولهذا نعرض فى مبحث أوك للنظرية العقدية وها وجه 
الها من نقد » كا نعرض فيه أيضاً لنظرية التعئف فى استعال اق باعتبار 
أن الخطبة كا قيلعقد يولد حقا فى العدول بمكن أن يساء استعاله . ولكن 
لما كان البحث ف محال السابق سيقتصر على الفقه والقضاء سواء فى فرنسا 
أم فى مصر » باعتبار أن الفقه. والقضاء المصريين قد تأثرا الى حذ كبير 
عا ايج اليه فى فرنسا ء فائنا يذبغى أن نبحث مدى تطابق الحلول السابقة 
فى المبحث الأول مع أحكام الأحوال الشخصية عندنا بالنسرة للخطبة . 
سواء فى ظل أحكام الشريعة الاسلامية أم فى ظل القواعد اللخاصة بغير 
المسلمسن بصفة عامة . وسيكون هذا موضوعا لدراستنا فى المبحث الثاى. 
على أن القضاء الفرتسى والمصرى قد عرضا لنظرية أخرى خاصة بالوعد 
بالزواج » وهى ما بمكن أن تسمى بنظرية بطلان الوعد بالزواج » وهذا 
نعرض لها فى مبحث مستقل هو المبحث الثالث . ثم نعرض فى مبحث أخير 
للتكييف الذى نراه للخطبة ونوضح بذلك الأساس القانوى الذى يقوم 
عليه التعويض فى حالة العدول علها . 


العبُ ابرُول 
النظرية العقدية للخطبة 
هع اتقعمةة 5ع علاعتعةطدمه عتدمغطا 12 
- تقسيم الدراسة فى هذا لكبحث : قدمنا أن الفقه والقضاء لم يتفقا 
حول الطبيعة القانونية للخطبة » وأن البعض قد ايجه الى القول بأنها عقد يرتب 
التراما بعمل» يلتم بمقفتضاهكل من الخاطبين باتمام الزواج ف المستقبل » واذالم 
بقم أحدهما بالوفاء بالترامه » تحول الترامه ‏ عند عدم الوفاء ‏ الى تعوبض . 


واد كانت هذه القكرة قد ظهرت ف البداية » فا ما لبعت أن وجه اليا 
التقد » ثم ظهرت فى ثوب جديد على يد الفقه الحديث » فقَرل إن الحطبة 


بن 


عق ع وعقد صبيح ملزم ء شأنه فى ذلك شأنكافة العقود الئزمة للجانبين » الا 
أنه مول لكل من طرقيه الحق ف الغائه بارادته المنفردة علهمفتهائهه دهن وتلئوه 
ولكن اذا تم هذا الإلغاء برعونة ودون سبب »ء كان إنهاء تعسفياً مكوثا 
لطأ يمرغس من قام به الى الالنام بتعويض الطرف الآخبر . 

ولهذا نعرض للنظرية العقدية فى صورتها الأولى ونرى كيف ظهرت 
والى أى مدى سايرها الفقه والقضاء عندنا » ثم ما بمكن أن يوجه الها من 
نقد . كا نعرض للمظهر الآخر الذى بجعل من اللخطبة عقداً ومجعل من 
العدول عنها تعسفا فى استعال الحق » ال ا مت ري 
من نقد فى هذا الصدد أيضاً . . 


وتبعاً لذلك نقسم دراستنا ى هذا المبحث الى قسمين : فى أوها نبحث 
النظرية العقدية للخطبة في صورتها الأولى باعتبارها عقدا وأن مجرد العدول عنه 
يوجب التعويض . ثم نبحث النظرية الأخرى وهى أن الخطبة عقد قد يكون 
العدول عنه تعسفا فى استعال الحق . 

الطلب الول : القطبت عقر مدزم والعرول عد برهب التمو ييفى 
(أولا) النظرية ى فرنسا ونقدها 

- النظرية فى الفقه الفرنسى فى القرن التاسع عشر : تعتير الحطبة 
طبتما لهذا الانجاه الأول عقدا يرتب التَراما بعمل » يتحول عند عدم الوفاء 
به الى تعويض . وقد ظهرت هذه النظرية فى فرنساءغداة صدور القانون 
المدنى الفرنسى ف مطلع القرن الماغبى . اذ أراد الشراح ‏ أمام سكوت 
القانون . عن تنظم الأحكام المتعلقة بانلطبة ‏ "أن يبحثوا الأمور 
المتعلقة مها ومحللوها على ضوء القواعد العامة للقانون 4 ورأوا 
أن سكوت المشرع عن تنظم أحكانها » لا يعنى عدم الاعتراف 
عا أو عدم اقرارهٍ 3 نقالوا ان شونا المشرع : عن تنظيمها 
العامة» لا يعنى الا ارادة المشرع تطبيق القواعد العامة علبا . ولهذا قرروا 


وله 


أنه لا كان كل-التزام بعمل متنة:06 دهناهونااة يتحؤل عند عدم تنفيذه 
الى تعويض » متى لم يكن من المستطاع تتفيذه عينا » وأن الوعد بالزواج 
ليس الا الراما بعمل » فانه لهذا خضع لما تقضى به القاعدة العامة ى هذا 
الصدد والواردة بالمادة ١١41‏ مدثى فرنسى الى تنض على أن : «كل 
الام بعمل أو بامتناع عن عمل يتحول الى تعويض اذا لم يقم المدين بتنفيذه». 
فعبارة .هذا النص لها من العمومية ما مجعلها تسزى على .الوعد بالزواج . 
واذا ما أريد :عدم: اخضاعه له » لا بد من نص صريح على استبعاده '. 
ولما لم يكن هناك :مثل هذا النص » فان القضاء لا يعكنه أن يستبعده من 
. اللمضوع له ء» أى لاعكن القضاء » دون أن يكون أمامه نص » أن يستبعد 
الوعد بالزواج من االحضوع كم المادة 7 مدلى فرنسى . 
وفضلا عن ذلك فقد طبق الفقه الفرنسى القاعدة الواردة فى المادة 
٠4‏ مدنى والى تقضى بأن العقد شريعة المتعاقدين بالنسبة للوعد بالزواج 
وقرر أنه لا مكن استبعادها كذلك الا بنص خاص » ولا يوجد مثل هذا 
النص . وهذا يعتير الاتفاق فى حالة الوعد بالزواج اتفاقا صديحا ملزما 
الطرفيه (1) . 
ومن هذا يتضح لنا أن الفقه الفرنسى طبق على الخطنة قاعدة العقد شريعة 
متعاقدين » كما طبق عليها قاعدة تحول الالتزام بعمل الى تعويض عن عدم 
تنفيذه . فالخطبة فى نظرهم تعتير عقداً يترتب على عدم الوفاء به مسئولية 
المنسبب فى ذلك عن التعويض طبقاً للمادة ١1١47‏ من القانون المدنى الفرنسى . 


: أنظر فى هذا‎ )1١( 
مهمه ,6 .1 رقع تعوهم؟ لتك تموط : جع11لته1"‎ 293 © 5. 
,  : ,قدمنتوهناطه وعل 16802 06 3 بل 1.3 ,كأمطلومه 5ه«‎ 2. 322 0 
«تاع ناهد عممم غمص .+ ,63 ه56 ر#مدمةصمفمدز ع3 اممتستت مباماعيومه : منلع1‎ 
,فلك‎ 51 )1. 23 2.102( 


1 


ويبدو أن الفقه الفرنسى فى البداية كان ٠يستند‏ الى القانون الفرنسى 
القدم والقانون الكنسئ » حيث كان ينظر الى الخطبة على أها عقد صميح: 
تنشىء التراما بابرام عقد الزواج الموعود به 0© , 


ومع ذلك: فائه على الرغز من القول بأن الخطرة عقدء وعقد صمييح 
على النخو السابق » الا أنه لم يقل أحد : فى الواقع - باجبار أحد اللحاظبين 
على التزوج من الآندر ؛ اذ يظل لكل منبما أن يتحلل من وعدهء فلا يتم 
الرواج » وكل ما هناك أن ما يثار بعد ذلك هو مسألة المطالبة بالتعويض 
والأساس الذى يقوم عليه هذا التعويض () . 


ه - ف القضاء الفرئسى : وقد أذ القضاء الفرنسى فى مجموعة 

من أحكامه القديعة بالاتجاه السابق فى الفقه ؛ فذهب'الى أن الزواج ليس 
9 اتماما لوعد سابق بعد القيام بالاجراءات الى يتطلها القانرن » هذا الاتفاق 
السابق» وهو يسمى باللخطبة' أو الوعد بالزواج » يوجد فى ظل القانون المدى 
كنا كإن يوجد فى الق'نون القدم » وينبغى أن يرتب الآثار الى كانت ترتب 
عليه من قل » حيث أنه عقد ملزم للجانبين يتضمن التَراما بعمل وبالتالى 
تسرنى عليه المادة 1١149‏ مدلى 79) . وهذه هى الفكرة الى قال مها الفقه 
وعبر عنها القضاء على هذا النحو . 

وقذ ضدرت أحكام أخرى فى' هذا المعنى » من ذلك حكر محكة 
«تولوز»؛ وقد كان هذا الحكم أكثر وضوحاً فى التعببرعن هذه الفكرة . 
أذ بين أن ١‏ الحطبة عقد ملزم يرتب التزامات تبادلية بين 'المتعاقدين باتمام 


الوعد بالزواج ع هذا ال ول كلا مهما دعورى الاجبار الآخر على. 
الوفاء به ؛ لكن طبيعة هذا الارتباط تقهى بأنه يقخول بالضرورة الى التزام 


: أنظر فى هذا 1ه‎ )١( 
تلق ,1954 ,آ1 .) ,لاك أاتمعك عل عممإعمص4 8 - عنل6ترداعوعمظ ,حمللةط‎ 2201 0655 
.م و”'عهةتتقسم عل‎ 259, 20. 2 
إفق أنظر المرجع المشار :اليه بالهامش السابق رقم 4 » و: غكهن86 عع ختعمنظ -1متمماط”‎ 
.مه 1952 .2 ب ,.60 26 ,فتموصدة لتك غتمعة ع3 مسوتتهمم 6انمطلا‎ 1 
)8. 1808. 2. 169( فى‎ 6٠ : حكر حكة موف ىاه فير أير‎ 00 
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بالتعويض يلتّزم به من برفض التنفيذ طبقا للمبادىء القدعة الى أخذ مها من جديده 
القانرن المدنى ف المادة 1147 والمادة 61148 0 


+ ل النظرية فى الفقه خلال القرن العشرين : واذا كان الفقه قد قد أل 
بالمذهب السابق اثر صدور القانون المدنى الفرنسى فى القرن الماضى + 
وطبقته بعض الأحكام على التحو السابق » فان من بين الفقهاء الفرنسين 
فى لقرن الخال من أعذ به كذاك » عل الرغم من اضطراد محكة انق 
عق هجره منذ أكثر من قرن : 


ويرى أنصار هذا المذهب كذلك أن الحطبة عقد حقيقى » عقد صميح 
«ملزم » شأنه فى ذلك شأن سائر العقود الأخرى » يولد التزاما يعمل . ولكل 
من الخاطرين خرية العدول عنه » ويستفيد إلملك من نص المادة ١١47‏ مق 
بتفضيل دفع التعويضات عل تنفيذ هذا الالتزام . واذا ما عدل عن الخطبة 
يفترض أنه مخطىء ». وتترتب على ذلك مسئوليته طبما لأحكام المسثولية العقدية . 
د د اد سيو المالية » كان عليه أن يثيث 
وجود دوافع مشروعة يستند الها ى عدوله . تقدر التعويضات طبقا لأحكام 
المواد ١١55‏ الى ؟6١١‏ من القانون للد : » وهى المواد الخاصة بتقدير 
التعويض لسبيب عدم تنفبك الالنزام ©. 


ومن الواضح أن هذا الاتجاه الفقهى قد تأثر ما ناتجه اليه الفقه الف رذسى 
ف القرن التاسع عشر مثل ععنلاده ومناء36 » وقد وجه أنصاره النقد الى 
الحل الذى استقر عليه قضاء محكة النقض والذى يتلخص ف أن الخطبة 


[649) حك محكة تولوز فى 1١‏ فبراير 181 83 .20 بمهقتتهم .7 .م20 ,2 
وى هذا الممنى أحكام أخرى : أنظر معدمظ فى م7 فبراير ١816‏ (1815.2.224 8) 
وعقسادت فى 9 يناير ١8١‏ و8١‏ مايو 4+١1م!‏ » و 5قتاملناه1 فى مأرس 1١8110‏ ىق 
3 .3 50105 عهقتتقلط 7١‏ ,2 ,22 
. 0) أنظر فى عذا : 
«عامصناة ,لةككه غأمعة ع مدونتمح غه عدوعمغط فانه1" : عمس أسعمة - سيط 
لاقطلتش : أققتتة .7 .771 .2 ,435 .80 غ6 765 ,م .434 ,20 رعققععهم80 عدم رك ١‏ ,غممدم 


,452 8 ,7 .+ ,1948 رتأمصوة8 أصوط مهم عملممقع؟ ,60 66 ,قتمومد أتاك غزمرط: ممع 4ه 
. 30 8 تع تمسمامم 


ذا 


عقد غير ملزم أو غير ذى فعالية » وذلك محقرقاً لحرية الزواج . بل انه 
غير مشروع والعنالز » طرتا لعبارات بعض الأحكام فى هذا الصدد ء وأن 
المسشولية عن العدول انما هى مسئولية تقصيرية لا عقدية ٠.‏ وف سييل الدفاع 
عن رأمهم يرر أنصار النظرية العقدية أفضلية رأهم على هذا الحل الذى 
ساد فى القضاء بل والفقه » ويقولون ان هذا الخل شاذ عامسعممهة سواء. 
من الناحية الموضوعية » أم من ناحية الصياغة القانونية » فضلا عن أنه 
يضع المحكمة العليا فى تعارض مباشر مع نفسها (0 . 


فن الناحرة الموضوعية يعتر الحل الذى تأضذ به عكة النقض » والذى 
للحصناه فا سبق ء حلا شاذاً ؟ إذ أنه يؤدى فى الواقع الى أن بجعل 
من الخطرة عقدا غير مشروع يتننافى مع الآداب » ل ل 
عليه فيه أن ثره الملزم وعدم فعاليته . 


ذلك أن المادة 11"4 تجعل الاتفاقات ملزمة لطرفها » الا أن هذه القوة 
الملزمة محددها المادة ” والمادة ١١١‏ واللتان عوجيما لايجوز الاتفاق على. 
ما تخالف النظام العام والآداب » وأن الالترام لايرتب أثرا منى كان بدون 
سيب ء أو كان سيه غير صيح أو غير مشروع . وهذا لا مفر من القول. 
بأنه اذا لم يكن الخطبة فوة ملزمة » فذلك لأمها انفاق غير مشروع حاف 
النظام العام والآداب ٠.‏ 


أما من ناحية أن الحل الذى تأخذ به محكة النقض يعتير شاذا من حيث. 
الصياغة القانونية » ويعتير متعارضا مع ما تأخخذ به المحككة نفسها » فانه ما 
لا جدال فيه أن الحطرة انما هى اتفاق ارادتين من شأنه أن يولد عقدا : 
الا أن القضاء يقول ان هذا الاتفاق مجرد عن”كل أثر ملزم » واذا كان الآمر 
كذلك » فكيف يمكن فى هذه الحالة أن يكون هذا الاتفاق منشئاً لخربعة 
ولالئزام بالتعويضى 9) ؟ هذا أمر غير مفهوم . وهو غير مفهوم كذلك اذا 


)١(‏ بودرى » المر بيع المشار أليه فى الطامش السابق »دتم لوف ص غم 
(؟) بودرى » السايق » ملحق جزء 4 رقم 41 صن 075٠0‏ . وقد جاء فى أوبرى ور 
أن الخلول الى يأخل بها القضاء اء فى هذا الصدد ؛ من حيث المكم بالتعويض عل من عدل » لاتنسجمت 


إيذا 


. راعينا ان قضاء محكة النقض يعتير أن الفصل المطلق ببن أصل كل من 
المستوليتن العقدية والتقصدرية ونطاق تطبيق كل مهما من الحقائق الثابتة . 
وقد قضى بصفة خاصة أن العقد ليس من شأنه أن يولد ‏ مباشرة . المسكولية 
التقصيرية (0) . وعلى هذا فان قضاء المحكمة يتعارض مع نفسه حيما يقرر 
أن عقد الحطبة يمكن أن يولد المستولية التقصيرية فقط ء مع أن محل هذا 
العقد » اذا نظر الله فى ذاته لا يعتير غير مشروع أو غغر متعارض مع 
الآداب © . 


هذا » ويضيف أنصار النظرية الى نحن بصددها أنه اذا كان القضاء 
قد استند فى أحكامه الى المادة 1*9 مدنى» الا أنه بالرغم من .ذلك يوئسس 
الحق فى التعويض على عقد الحطبة . ذلك أن الخر بمة المدنية المدعى بوجودها 
والى يعينها القضماء على الخاطب الذى محكم عليه بالتعويض » انما تتكون 
بصفة جوهرية من انكار هذا الخاطب لالتّرام تحمل به اختياراً طبقا. لاتفاق 
ارادى © . 


وفضلا عن هذا ». فانهم يقولون ان هذا الرأى مزاياه . اذ لا ينبغى 

الاعتقاد بآن الأخذ به يؤدى الى انقلاب تام فى هذا الصدد » بل كل ما هنالك 
أن القضاء ‏ اذا ما أذ به سيسير ى طريق المنطق والعدل وما يتفق 
والاخلاق (4) . "كا أن لهذا الرأى ميرة الوضوح » ذلك أن كل واحد يعلم 
مدى صعوة اثبات جرععة مثل تلك الناشئة عن العدول عن اللخطبة ٠‏ أما 
مع 5ول القضاء نفسه ببطلان الوعد بالزواج ء و أنه لا يمكن أن يكون هناك خطأ فى رفض الزواج 
أذا كان الوعد به غير ملزم بصفة مطلقة » بل أن الحلول أ يأخذ بها القضاء » تتضمن الاعتر اف 
بوجود قوة ملزمة للوعد بالزواج » فالوعد بالزواج أذن يعتبر صميحاً لا باطلا » كا يرى 
القضاء ( أنظر بصفة خخاصة صن 78 من المرجع السابق ) . . 

(1) أنظر بودرى » السايق » ملحق جزء 4 رتم 4517 وما يءدها . 

7٠٠١ بودرى » المرجع السابق » جزء 4 رتم 41 ص‎ )١( 

(5) بودرى : المرجع السابق » رقم 476 صن الام 


(4) بودرى : المابق » رقم ه48 ص الال 


م1 


الأحذ بالنظرية العقدية للتخطبة » فأنه يؤدى الى افتراض الخطأ فى جانتٍ 
من عدل عن الحطبة استناداً الى العقد الذى أبرمه » وهذا أفضل ٠ , )١(‏ 


ويضيف بعض أنصار هذا الاتجاه فى الوقث الحاضر أنه لما كانتا 
الخطبة عقداً فى نظرهم » فانه لا يكون للققاصصر ابرامها الا بتصريح ممن لم 
صفة ف التصر يح له بالزواج(') . كما أنه اذا كانت المسئولية عن العدول 
تخضع لاحكام المسثولية العقدية» الا أن خشية وضع عائق على حرية اللهاطبين 
فى قرارما بالزواج نظراً الى جسامة التعويض » يئدى الى تحديد هذا التعويضن: 
طبقاً لما حاق من خسارة 6وسهعوة ممنفسزمدم 16 (قمعم ننه مسحسعة) مع استبعاد 
ماكان حصل عليه من "كسب 6 وسمءةة ععققصقط ع1 (ممقودعه ستصعدل) .(0 : 


٠‏ - خلاصة : هذا عن الاتجاه. الأول ى فرنسا» ومنه يتببن أن 
الفقه وبعض أحكام امحاكم» ف البداية. » وبصفة خاصة ماكر الاستئناف » 
وبعض الفقهاء فى القرن الحالى ‏ يرون أن الخطبة عقد ملزم . لالم يكن من 
المستطاع الاكراه على التنفيذ العينى فانه يتم عن طريق التعويض » اعمالا 
للقواعد العامة فى القانون المدنى » وأساس التعويض.ى هذه الحالة هو 
المستولية العقدية . ولكن هذا .الاتجاه لا مخلو من النقد » كا أنه لا مث 
الرأى السائد فى الفقه الفرنمئ فى الوقث الحاضر » وقد هجره القضاء + 3 


(1) المرجع السابق دم هم؛ ص "الال . وجاء فى أوبرى ورور ء السايق ص 89 » 
ما لا شك فيه أنه لا يكفى للحكم بالتعويض أن نقرر وجود ألوعد والعدول عنه » بل يتعين ' 
أن يكون رفض التنفيذ خامتاً . وكثيرآ ما يحدث فى نطاق, الارتباطات التعاقدية أن يعلق الحكم 
بالتعويض على تقرير خطأ » كا هو الشأن مثلا فى حالة المستولية الطبية . والمرص عل غيان 
أن تكون هناك حرية قامة ى قرار الزواج يقغى بتعليق الحكم على من يعدل عن المطبة على تقرير 
وجوذ خطأ . 

[(49 أوبرى-ودو » السابق ص 7.٠‏ وهامش *؟ 

() أوبرى ورو »ء السابق.ص ٠م-‏ ١م‏ . وأنظر كذاك نوع 12 6ك 6نم : #منندجدة 

58 «( ,122 .20 .1 ,1939 باز طدمففم 

ويضيف هذا الأخير أن اللطية عقد تابل للرجوع لسيسين أوأن المسثولية 
عقدية تترتب فى حالة الزجوع التعسفى (ص 56(). 
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ولهذا نعرض لا وجه اليه من نقد » قبل أن نعرض_لصداه عندناءسواء 
فى محيط الفقه أو القضاء . 
نقد النظرية العقدية للخطبة : 

4 - تهيد : لا شك أن للنظرية السابقة ميرتها من حيث البساطة 
فى مظهرها . فليس أيسر من القول بأن الاتفاق بين طرفين على ابرام 
زواجهما فى المستقبل يعتير عقداً » والعدول عنه يرتب مسئو لية أساسها 
العقد ء كما هو الشأن بالنسبة لكافة الاتفاقات الاخرى » مع اعمال القواعد 
العامة ى العقود العادية . الا أن الأمر ليس ببذه البساطة » وبخاصة 
بالنسبة الخطبة الى تتمين بطابع خاص » ولا أهداف أخرى » لا توجد 
بالنسبة لغيرها من العقود » "كا أنها تعد مقدمة أو تمهيداً للزواج » وهى 
نظام لا يتعلق بالمعاملات المالية » ولكنه يتصل نحالة الأشخاص . وهذا نعرض 
للاسس الى قامت علها النظرية السابة قة رى الى أى مدى مكن الاستناد 
لبا » والى أى مدى أنخذ مها الفقه وطبقها القضاء فى أحكامه . 


؟ - هن الناحية التاريخية : فن الناحية التاريية » يستند أنصار 
النظرية الى الماضى » الى القانون الكفسى والقانون الفرنسى القدم ‏ ويقولون 
ان الخطبة كانت تعتير فى ظلهما عقدا ملزما لاجانبين » وأنها كانت تخول 
كلا من طرفها دعوى لامطالرة بتتفردك وعده بالزواج » متى تمث صميحة » 
وأن العدول عه يعتبر خروجا على ارتباط تعاقدى . 

لكن مما لا شك فيه أولا » أنه لم يكن يقصد بكون الخطبة ملزمة » 
امكان اكراه الخاطرين على الرضا بالزواج » فهذا أمر لا يسلم به أحد 5 
لكن ما هو الأثر الذى كان يتولد عن الخطبة اذن ؟ كانت الخطبة 
ثولد ارتباطا أدبيا (تدمصخمعسعهدودم بالزواج » مبى نمث صميحة : 
فاذا ما رفع أحد الطرفين دعوى أمام قاضمى الكنيسة 1وئه6و0! المطالبة 
الآخر بتنفيذ وعده بالزواج » لم يكن القاضضى يستطيع الا أن يستمحث اللخاطب 
الآخحر على انجاز وعده . لكنهلم يكن يستطيع أن يحكم عليه بالتنفيذ » ولانهديده 


١1 


عن طريق التأديب الكنائسى معدونامهنمفاءء» 5عدتهدعه . واذا ما تمادى اللخاطب 
فى رفضهء كان على القاضى الكنسى أن محكم بفسخ الخطبةءمع فرض توبة 
عمدع)ندكم على من أخل بوعده» تتمثل فى بعض الصلوات والأدعية وصدقة(1) 


وعلى هذا فان الوعد بالزواج » لم يكن ملزما من الناحية المدنية » 
زكل ما هنالك أنه كان يلزم من حيث الضمير فقط (© . ويعلق ١‏ بوتييه » 
حلى هذا قائلا ان من يرفض الوفاء بؤعده يعتير مخلا بالعهد » الا أنه 
ينبغى تحمل عدم الوفاء بالعهد باعتباره ضرا أهون لتجنب أضرار أكنر 
جسامة » كن أن تتولد عن زواج ينم بطريق الأكراه 09 . 5 

ولقد كان عدم تنفيذ الخطبة فى ظل القانون الفرنسى القدم مول طلب 
التعويض . وكانت دعوى التعويض ترفع أمام القاضى المدنى » الذى كان 
يبحث فى صحة الخطبة دون تقيد بقرار قاضى الكنيسة . واذا ما تبين له 
أن العدول بدون ميرر » كان * بالتعويض » مع ادخال عوامل عدة 
نى تقديره للتعويض (؛) . ولما كان اوعد بالزواج صيحا ء كان القاضى 
يطبق عليه المبدأ الذى صاغته المادة ١١47‏ من قانون نابليون فا بعد والذى 
يقضى بأن كل التزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء به من جانب المدين 
الى تعويض . 


. صدتة يسيرة 6نهة1 كا يقول بوتييه‎ )١( 
: أنظر هذا‎ )0( 
.ص ,304 ,2 .+ 1878 .60 ع3 ,قنهومة؟ لأكك غتوعق ع0 وعوعسملط : علمعسدمل‎ 404 
405. .م ,305 .20 أ‎ 9 
وأنظر كذلك : أوبرئ » السابق هامش + ص 78 . وكذلك‎ 
3 رهه نافع عوفتمقته مآ : أمتمصيد0‎ 56 60. 
.وقد جاء فى هذا المرجع الأخير ص (8ه-ه) أن رقم دعوى أمام ألقاضى الكنسى لالزام‎ 
من القانون الكنمم‎ 5/1١11 الآخر بالزواج لم تكن أبداً فى تقاليدنا . ولهذا قررت المادة‎ 
أن اللطبة » حتى ولوكانت صحيحة » وى لوكان العدول عنبا يدون سبب » لا تخول دعوى‎ 
. للاكراه على الزواج » و لكلها تخول فقط حقانى تعويض الأضرار الى قد نحدث فعلا‎ 
» ك 23 .كمه رمومتتقط عل غدطدم نل فلتو : ممنطووط أغار اليه لوران‎ 51 )0( 
. .4 ٠8 السابق ص‎ 
#٠5 أنظر أوبرى ورو ء السابق » هامش » ص 7 ء ولوراث » السابق ص‎ ):( 


لف 


ولكن هذا المذهب لم مخل من النقد . فقد قيل انه كان ينطوى خطورة : 
وح ور مسرو لويد و 
على المدين بتعويض » اذ تعتير هذه وسيلة مشروءة لاجباره على 
7 على ارتباطه . أما بالنسبة لللخطبة حبى ولو كانت صحيحة - 
فانها لا ينبعى أن تبدد ارادة الحاطرين . وهذا كان من اللازم أن يراعى 
ألا بصير الحكم بالتعويضن تديداً غير مباشر .. وكان العربون الذى يعطى 
مبذه المناسبة يرد » فى الحدود الى يزيد فها عن مبلغ التعويض الذى بحكم 
به القاضى '» والذى يتمثل فى الضرر الحقيقى الناتج عن عدم التنفيذ » حى 
لايصير ذلك تهديداً غير مباشر'لخرية ا/ رضا بالزواج . وكذلك لم يكن الشرط 
لحرا يصح الإ فى حدود التعويض أيضا (0 . 


١٠ب‏ هن ناحية تطبيق القواعد العامة فى العقود على الخطبة : أما عن 
تطبرق القواعد العامة فى ظل قانون تابليون دلق جاءت لها المادة 
1 فان هذا المذهب قد وجه اليه النقد كذلك . فقد قيل ان القانون 
المدنى لم ينظم الخطبة » وهذا تسرى علبها القواعد العامة باعتبارها اتفاقا 
اراديا . ولكن رد على هذا بأنه مثل صارخ لالخلط الذى يرى تطبيق القواعد 
العامة على مسائل الرواج . ذلك أن القواعد العامة فى العقود المالية تتاف عن 
تلك الى تتعلق بالزواج » والا لترام بعمل يفترض أن هناك مديناً عدمانمفة 
ودائئاً #نعمدؤي » "كا أن المادة 1147 تنص على أنه مك بالتعويض عل المدبن 
اذا لم يقم يتنفيذ التزامه بالعمل الذى تم الاتفاق عليه . فهل نجد فى الوعد بالزواج 
دائناً ومدينا كاهو الأمر بالنسرة للعقود العادية ؟ لا شك أن الوعد بالزواج لايصدر 
من مدين الى دائن »اذ الزواج رباط بين نفسين أوروحين معممة حدم 36 ههنا 
كما قال نابليون » والذى يكون جوهر هذا الارتباط والوحدة من الناحية 
القانونية هى الخرية التامة عند ابرامه . وهذا فان الوعد بالزواج لا بمكن 
أن يولد رابطة قانونية غذمعك عل معنا فهو غير ملزم . وينبى أصعاب هذا 


» ؛ أوبرى ورو » السابق‎ 405 - 4.٠. أنظر فى تفصيل هذا : لوران » السابق ص‎ )١( 
, 88 هاش ؟. صن‎ 


ذا 


الرأى الى أنه غير صحيح ( باطل ) » نظرا لسكوت القانون الفرنسى عن 
التعرض له(1) . 

واذا كان الفقه فى .ظل قانوت نابليون(عنلاءده؟ ومناءء6ة) يستند الى 
القانون القدم » فانه ينبغى أن يراعى ‏ "كما قدمنا ‏ أن الوعد بالزواج 
لم يكن ملزما من الناحية المائية » ولم يكن هذا الوعد يلزم من الا حيث 
الضمير فقط » كالم يكن يترتب عليه بذاته أية آثار مدنية . وكل ما هثالك 
وعم توه عل ادن أعل بوص لال 01 بن سيت 
التعويض » فلم يكن محكم به جزاء دهنامده5 للوعد بالزواج » أو باعتباره 
نوعا من البدل أو العوض دمننههدهمدرم» » كا هو الشأن فى العقو د العادية» 
حيث لا يكون من المستطاع اكراه المدين على التنفيذ العينى فيتم هذا التنفيذ 
عن طريق التعويض . اذ التعويض هنا بحل محل التنفيف المباشر للالتزام » 
ونحصل الدائن ‏ فى صورة تعويض - على كل ما اشترطه . هذا هو المنى 
الحقيقى للمادة 1147 مدنى؛ فهل بمكن اعملها بصدد الوعد بالزواج » وهل من 
المنصور أن يتحول الوعد بالزواج الى تعويض ؟ هل من المتصور أن يطلب 
الخاطب » الذى أخل الآخر بوعده قبله » تنفيدى الوعد بالزواج 
جيرا 5 وأن محصل على ذلك فى صورة تعويض 3 أى حصل على فائدة 
أو منفعة كان من الممكن أن بمحصل علها بالزواج ؟ هل من المتصور أن 
يقوم القاضى محساب ما مكن أن يساوى الارتباط بين نفسين أو روحين» 
بالنقود ؟ لا شك أن هذا 'يععى .عدم فهم لادقصود بالزواج الذى هو رباط 
بين النفوس » لا علاقة من علاقات العمل . ذلك أنه. اذا كان يراد اقامة 
ارتباط بن شخصين » ثم رفض أحدهما » فلا يككون هتاك زواج » لأنه 
بدلا من الارتباط بحل التفكك » والكراهية » وعدم الاكتراث . واذاكان 


(1) لوران » المرجع السابق رقم 6.م صن 4.0 - م.4 - ونحن لا تصل مع أتصار 
هذا الرأى » فى ردهم على أصماب النظرية العقدية الخطية » الى هذا المدىو القول بأن الوعد بالزواج. 
باطل هللده » وأنكنا نرى أنه غير ملزم » كا ستعرض لهذا فيا يمد . 


زذا 


الارتباط بدن الطرفين مستحيلا » فكيف يكن أن شار مسألة طبن را 
فى صورة ة تعويض (0 ؟ 

على أنه اذا كان القانون المدنى الغرنسى قد تأثر بالقانون القدم » 
غانه ينبغى أن يراعى أن الخطبة فى هذا الأخير لم تكن تلزم الا من حيث 
الضمير ع كما قدمئا . ولهذا نجد أن القانون المدنى قد سكت عن تنظيمها » 
لأنه لا نم بالحقؤق والواجبات الى لها طابع أحلاق فقط' . فنذ الثورة 
لفرنسية لم بعد للواجبات الخلقية أثر قانوق ولهذا لم يتعرض القانون للاخطية 
بالتنظم () . 

ومن هذأ 0 للخطبة لا يعبى 
تطبيق القواعد العامة فى العقود » "كما رأى العض » وانما هذا السكوت 
يعنى عدم الاعتراف ما فى ذاتها من الناحية القانونية » لأنها لا تولد 
الا التزاما أدبي فقط » التَرَاما لايرق الى مصاف الالتزامات القانونية . 
الوعد بالزواج يولد النزاما باتمام الزواج » من حيث الضمير فقط . 
هذا فضلا عن أن الزواج ليس كغيرة من العقود الأخرى الى ترد على 
الأموال » ولا مكن أن يكون محلا لالتزام بعمل » فهو نخارج عن دائرة 
التعامل . 


١١‏ ل هجر النظرية العقدية فى القضاء وغالبية الفقه الفرسى : .على أن 
الأحكام الى طبقت النظرية السابقة لم تكن تمثل الاتجاه المطلق فى فرنسا 
آنذاك ٠‏ اذ على الرحم م صدورها » فقد كانت هتاك الى جاننها 
أحبكام عديدة أخرى منذ صدور القانون المدنى الفرنسى ©» تفصل 
فى الننائج الى تثرتب على العدول عن الخطبة وفى مدى أحقبة الخاطب المثر وك 
فى التعويض يسبب عدول الطرف الآخر . وكانت تلك الأحكام تفرق بين 


(1) لوران : السابق » رتم 700 ص 404 
(؟) انظر لوران » المايق رم 5.5" ص ٠غ‏ - 41١‏ 


"14 


ما اذا كان الضرر ناتجا عن رد العدول عن عقّد الحطبة » وبين ما اذا 
كان ناتجا عن سبب آخر » ولا تقضى بالتعويض الا فى الحالة الأخيرة 
فقط » مع انكار امكان الحكم به فى الحالة الأأولى (0 . 


ومن هذا يتضح لنا أن القول بأن الخطة عقد وأن المسثولية النائجة 
عنها مسثولية عقدية » لم يكن مثل الاتجاه السائد فى حيته » بل كانت ممكة 
التقض لا تقر هذا المذهب من المحاكم الأخرى . ومع ذلك فان الدلاف 
بين المحاكم فى هذا الصدد لم يدم طويلا ؛ فنذ سئة 187 على أثر حكمى 
النقض فى "٠‏ مايو و١١‏ يونيو من تلك السنة (؟) هجرت النظرية الأولى 
الى تجعل من الخطبة عقداً والمسئولية عن العدول علها مسئولية عقدية » 
واستقر التقضاء - موئيدا من الفقه السائد  )(‏ على عدم الحكم بالتعويض 
عن الخطبة رد العدول ؛ وائما لا حكم به الا اذا وجدت ظروف آخرى 
مستقلة غن فعل العدول نفسه توجب مسئولية من عدل عن الخطبة طبقاً 
للقواعد العامة فى المسثولية التقصيرية . بل ان من بين أحكام القضاء ماكان 
يقرر صراحة أن عدم تتفرد الوعد بالزواج لا يكون خطأ تعاقديا » وبالتالى 
لا تعد المسئولية عن العدول مسثولية عقدية (4) . 


)2. .ل" ربهعه .ناز‎ ١814 أغساس‎ ١7 أنظر على سبيل المثال : نقض عرائض فى‎ )١( 
وعرائض‎ .١ - 9٠ الابق رتم‎ ١814 دسمير‎ 1١ مودتتهدم نقض مدنى ى‎ 70. 82( 
. 8-٠ فى 4؟ يوليو 1881 ء السابق رتم‎ 

(0) فى (494 .1 .38 .8) » وأنظر أحكاما فى هذا الصدد أشار ليها '' نامنهة“ فى مؤلغه 

8 ,7 ,674 770 ,1949 .لن ع4 ,لاج فاشل مهموق ه1» 
وأنظر حكاً حديثاً حكة النقض فى "” يوليو ١544‏ (81 .1945 .2) وحكاً من ممكة اددع 
المانية فى ١٠‏ أبريل 1441 فى (271 .5 .1947 .1و2 منه©) ؛ ومن باريس ؛ يناير 1561 ىق 

10 .1 .1952 .لهط مجو0) 

() ويقول بعض الفقهاء - من ألذين لا يوافقون على موقف القضاء الفر نمى من هذا الموضوع 

(بودرى لكتتيئرى » السايق رقم .4# ص 748) إن الفقه الحديث هو الذى شجع محكة النقض 
عل الاستمرار فى طريقها . 

(4) أنظر فى هذا حكم الببيين المانية فى ١٠٠و ١#‏ مايق 989( (390 .1932 .2.33) 
ونقض عرائض ١‏ مارس م197 (5.33.1938.2246) و (32 .4 .8.1939) ء ولق مدق 
فى ؟ مارس 1585 (1926.1.369 .8) وفى (67 .1 .2.1927 .2) وق هذا الحكر الأخير بح 


ناا 


على أن الحجة الأساسية التى انبت الحدل حول هذا الموضوع 
هى استازام الحرية التامة للرضا بالزواج . اذ ينبغى أن يتوافر للطرفين كامل 
الحرية فى اصدار قرارهما اللهاثى بالزواج » وتستلزم المادة 18٠‏ من القانون 
المدنى الفرنسى أن يصدر الرضا بالزواج وقت العقد لا قبله . فاذا كان 
الطرفان مرتبطين من قبلى بوعد بالزواج » فان رضاهما لن يكون حراً » ولن 
يكون هذا الرضا الا تنفيذا للوعد السابق . كا أن الرضا لن يكون كذلك 
اذاكان أمام أى من الطرفين تعويض ينبغى دفعه لكى يرجع عن خطبته() » 
متى كان هذا التعويض نآشثاً عن جرد العدول » لأن مثل هذا التعويض 
يعتير مبديداً غير مباشر هرية الزواج 20 . 


؟ - عدم السير فى منطق المسئولية العقدية حتى تهايته : هذا ويمكننا 
أن نلاحظ على موقف بجانب من الفقهاء الذين يقولون ان الخطبة عقد وأن 
العدول عنها يرتب مسئولية عقدية » أنهم لم يسيروا فى هذا المنطق حبى 
نبايته . ذلك أنهم يقصرون التعويض على ما حاق بالطرف الآخمر من خسارة 
ولا يرون تعويضه عما فاته من كسب . فالمعروف طبتا لأحكام المستولية 
العقدية أن التعويض يكون بصفة عامة غما لحق الدائن من خسارة 


] ثيرت مسألة اجكييف بمناسبة تطبيق القواثين الفر نسية فى الألزاس و اللورين»وكان من اللازم 
تحديد املأ هل هو عقلى أو تقصيرى » وهى مسألة تكبيف لازمة يتعين الفصل فيها أولا حتى 
يمكن تحديد القانون الواجب التطبيق . والظاهر من هذا الحكم أن محكة استئناف كتسنسم 
كانت قد حاولت الفروج على أحكام محكة النقغى » ولكن محكة النقض لم تقرها 
وتضت بأن المسثولية ليست عقدية » بل تقصيرية . . وهنا يبدو لنا مظهر من مظاهر أهية 
التفرقة بين جعل المستولية عقدية أو تقصيرية . وأنظر كذلك نقض مدفى ٠١‏ مايو 1648 
( .3 .1943 ءثة .2) 

)١(‏ أنظر فى هذا 
,1952 .68 26 ركتومهم؟ 1زباأه غأمعل عل عنايتلهمم قأنه1 : أققناه8 أ عمعونه-[متمماط 
.1956 .1 ,غ1 ملثاك غذه2 : 4تنةمرقظ أ 'واتقلظ : أتكدنة .لا .4 عأمه غه 69 ,2 ,81 مق .2 ,1 

8, 550, 350. 398. 

[649) وقد جاء فيسكم لمحكة النقض الفرنسية» (عرائض فى 1940١ ربقون١ ١‏ - 46 .1 02 .0 
أنه اذا كان مجرد عدم تنفيذ الزواج الموعود به ء لايخول بذاته الحكم بالتعويض » باعتبار 
أن مثل هذا الحكر يمد أعتداء غير مبآشر عل حرية الزواج » فان الأمر على خلاف ذلك اذا كان 
عدم التنفيذ قد صاحبته ظروف مستقلة عن العدول فى ذاته 2( وكان من شأن ذلك توافر خطأ سبب 
مرراً الطرف الآخر . 


لها 


غتدة ‏ لترنب مادم ء1 ( قمموععدء تمتاعتمل ) ومافاته من كس ب(١)متعتد1)‏ 
كنم قا 2 لذ همك مندع 16 (مهدددعه- . ولكن هؤلاء الفقهاء يقصرون 
التعويض فى حالة العدول عن الخطبة على ماحاق بالطرف الآخر من ضرر 
فقط ء مع استبعاد الفكرة الأخرى » وهى تعويضه عما فاتهمن كسب . 
وسنده, ى هذا أن الاهتهام بعدم اعاقة حرية تاذ قراربالموافقة على الزواج 2 
بالنظر الى جسامة التعويض الذى سيدفعه من يعدلعن الخطبة » يؤدى 
الى تحديد التعويض عا وقع من خسارة فقط() . 


.والواقع أنهم بذلك لايسيرون مع منطق المسئولية العقدية حتى بايته » 
وكاذمن المفروض أن يطرق منطق هذه المسثولية دون قيود » بل امهم بذلك 
ينتّبون الى ما يطبقه القضاء الفرنسبى فى هذا الصدد من اعمال قواعد المسئولية 
التقصيرية فى حالة العدول عن الخطبة والتعويض فقط عما حاق : بالطوف 
الآخر من خسارة #«دهعمة مدنةسزة:م 16 ()؛ وغدم التعويض عما فا تمن كسب 
قدوممس منوع م1 . وبصفة خاصة لا يستطيع اللخاطب المثروك أن يطالب 
عبلغ معادل لا كان الطرف الآر سيقدمه له على سبيل البائنة (الدوطة) 
اذا ما تم الرواج ©) . 


خاقة : هذا عن النظرية العقدية للخطرة فى فرنسا » وبعض 
ما وجه الها من نقد . وسزيد الأمر تفصيلا بالنسبة لما بمكن أن يوجه من 
نقد إلى هذه النظرية عند الكلام عنها فق مصر » وق صدد الكلام عن الطبيعة 
القانونية 'لااخطرة فى الشريعة الاسلامية وفى شرائع غير المسلمين . كا سنفضل 


(1) أنظر المادة ١144‏ مدئى فرئمى » والمادة781 من قانوننا المدلى . 

(0) أنظر ؛ أوبرى ورو » السايق مص ."م - #١‏ » وأنظر كذلك : ساقاتييه » السابق 
ص ١7‏ . ويقول هذا الأخير اذا عدل أحد الطرفين عن اللطبة » فلا يستطيع الآخر أن يطاليه ” 
لب ا هه را و 0 
يخوها له الزواج . 

() أنظر حك حكة باديس فى 15 يونيى 4وم1 فى (2.36 .95 5 .00 

(4) أنظر: قلاط معمدوعم وا عل مدولن8 ف عدوا ممق فتمرة : ناقعتما! سآ أه ,15 
3 مامه ,143 .2 ,1.125 م .لك ء 4 


إيذا 


فيا بعد موقف التقضاء الذى استقر ى فرنسا على أن المسثولية الناشئة 
عن العدول عن الخطبة ليست مسثولية عقدية » بل تقصيرية » وسيتضح 
لنا من خلال دراستنا فيا يى ما هنالك من أسانيد: أخرى للرد على أنصار 
النظرية العقدية للخطبة واللى أوردناها فيا سبق ٠.‏ 7 


ثانيآ : النظرية العقدية ىق مصر 


7 تمهيد : رأينا ما هو الوضع بالنسبة الى النظرية العقدية فى فرنساء 
ا ا النقد الذى 
يوجه الها » ورأينا أن القضاء الفرنسى » وبصفة خخاصة قضاء ممكة النقض 
قد هجرها : واذا كنا قد ألعنا من قبل الى أن القضاء عندنا قد تأثر بموقف 
القضاء الفرنسى فى هذا الصدد » فهل هناك من الأحكام » أو من بين الفقهاء 
عندنا » من تأثر بالنظرية العقدية للخطبة » فاعتيرها عقدا يوجب العدول 
عته التعويض ٠»‏ باعتبار أن التعويض طريق من طرق التنفيذ بدلا من التنفي 
العيبى » كنا قيل فى فرنسا ؟ 

مكن القول بصفة عامة ان القضاء عندنا ل يتأثر مهذا الاتجاه » ولم يأخذ 
برقي ما قلزجدو من أن ينض الأمكام تقر الصفة العقدية للخطبة » 
ودغم م محاول البعض استنتاجه من موقف بعض الأحكام والقول 
بآن منطق تلك الأحكام يؤدى الى جعل المسئولية عن العدول مسئولية 
عقدية . الا أن ما يبدو من تلك الأحكام وما يقول به البعض فى هذا الصدد 
لا مكن اطلاقا أن يكش عن اتجاه القضاء أو بعضه على الأقل ‏ إلى الأخذ 
بالنظرية العقدية » بل انه بمكن القول مند الآن أن الاحكام التى استند 
الها انما تكد أن المثولية فى حالة العدول مسثولية تقصيرية . 

'وسنعرضص فها يلى حلقيقة مسلم ا » وهى عدم امكان التنفيذ جيرا 
فى الخطبة » ثم نعرض بعد ذلك لانكار صفة العقد على الحخطبة » بالاشارة 
الى الاحكام الى يبدو أنها تجعل من الحطبة عقدا » والى تلك الى استند الها 
البعض من الفقهاء لبيان أن منطقها يؤدى الى جعل المسثولية عقدية . 


>54 


: (أولا) عدم امكان التنفيذ جبرا ب ضرووة حرية الرضا بالزواج‎ ٠ 
هناك حقيقة مسلم بها أولا » هى أن امحاكم جميعها تتفق على أن الخطبة لا تنزم‎ 
الطرفين باجراء عقد الزواج . وهى صرحة فى ذلك » تحقيقاً لقاعدة حرية‎ 
الرواج الى تعتر «ن النظام العام . وهذا لا نجوز المطالبة بابرام عقد‎ 
 جاوزئاب الزواج عن طريق رفع دعو ى الى القضاء بذلك تنفيذاً للبخطبة أو الوعد‎ 
وم تشذ محكمة من المحاكم  عندنا عن هذا المدأءبل إن امحاكم لاتتساهل‎ 
فى تطبيقه . فهى تقضى ,أن الوعد بالزواج لايترتب عليه أى الام قانونى»‎ 
» وهو لا يخول شرعا حقوقا لل.خطوبة » كالا يقد الخاطب بآى الام‎ 
وذلك لأن ف الزام المتعهد به مخالفة للنظام العام الذى ترك الحرية للأزواج‎ 
الى وقث العقد . أى أنه يجب أن تتوافر الحرية الى آخر حظة » وأن يكون‎ 
كلامن طرف الوعد فى حلمن العدولعنه الى ينعقده الرواج() . وهذا ماتقره‎ 
لايقيد أحداً من المتواعدين»‎ ٠ ممكة النقض . اذ تقرر أن الوعد بالزواج.‎ 
فلكل منبما أن يعدل عنه ى أى وقث شاء » اذ لامراء فى أنه جب أن يتحقق‎ 
: )06.. كامل الحرية فى اجراء عقد الرواج الذى له خمطره فى شثون الممتمع‎ 


ولا جدال فى أن الوعد بالزواج لا يلزم باجراء العقدء ولا يوجد ف الفقه 
ولا فى القضاء » ولا فى أية شريعة من الشرائع ‏ حى تلك الى تنظم الخطبة 
باعتبارها عقدا ‏ أى انجاه الى جعل اللخطرة ملزمة لطرفبها يابرام الزواج . 
فلا يمكن الاجبار على تنفرل الوعد » كنا هو الشأن بالنسبة للعقود الأخرى . 
وهذا يعد من خصائص عقد الرواج » وما يتمير به هذا العقد عن العقود 
الأخرى . 1 


(1) أنظر. فى هذا : عكة. الاستئناف فى 4* مايو 1405 امجسرعة الرسمية س م عدد مم 
عن 77 ( بين غير مسلمين ) . الزقازيق الكلية (حكم استثناق) فى © نوفير 1184 المجبوعة 
الرسمية مى ؟ رقم.هلابصس 15 . الفيوم المزئية ٠م‏ نوقبر 1474 محاماه س ١١‏ رتم 1١١‏ 
ص١١‏ (أنظر الحيثيات) , استكناف مصر 17 ديسمير ١41‏ الحاماء ؟ ارتم 1غ ص 896 . 
أستعناف مختلل 7١‏ نوقير ه4١‏ » البلتان لم4 صى م . الاسكندرية الابتدائية (غير 
مسلمين) فى "٠١‏ أبريل 1465 رتم 79 لسنة 1405 (غير منشور) . 0 

(؟) خقش فى 14 ديسمير 1481 أغاماء ٠١‏ ري 199 صن ١ثلا.‏ 


الا 


ولا يقف الأمر عند هذا الحد من القول بأنه لا الزام على ابرام الزواج 
بصورة مباشرة » بل إن كل ما مهدد حرية الزواج » حى ولو من طريق 
غير مباشر » عن طريق تعويض أو شرط جزاق » لا يعتد به كذلك . 
فالحرية بالزواج ٠‏ لاد تقوم اذا ما هددها شبح التعويض » كا تقول محكمة 
التقض عندنا )١(‏ . وتقرير أية مسئولية يعتدر عقبة لحرية الزواج الى هى 
من النظام العام (1) . ولا نرى أن الأمر ينصرف الى أى نوع من التعويض 
حى يقال أنه مهدد حرية الزواج » بل ان الأمر ينصرف الى التعويض 
على أساس اتفاق كالشرط الخزائى » والى التعويض 
مر اس لودب العدول' عن الخطبة » وهو ما يقؤم 
فى حالة جعل أساس المسثئولية فى حالة العدول هو العقد » ولا ينصرف 
الى الحالة الى يكون فبا التعويض قائما على أساس المسثولية التقصيرية 
طبقنا للقواعد العامة .. وهذا ما تعنيه محكمة النقض فى هذا الصدد . 


: 16 - (ثانيا) الخطبة ليست عقدا كالعقود الأخرى : وثتفق الأحكام 
كذلك على انكار صغة العقد للخطبة » وهى فى ذلك تستند الى المادة الرابعة 
من قانون الأحوال الشخصية لقد رى باشا ء "كا أنها:ترجع أيضاً الى ماتفهمه 
0 . وهذا ما تنطق به أغلب 
الأحكام ) اذ تقرر أن الخطبة ما هى الا تمهيد لرابطة الزوجية ' وهى, 


)600 الحكم المشار اليه بالهامش السابق ‏ 

)١(‏ محكة الاستتناف فى 39 مايو 1405 مجموعة رسمية لم عدد م ص 077 . وأنظر 
استئناف مصر فى 7٠‏ يونيو 14٠‏ المحاماة 1١‏ رتم ١+‏ ص 575 . وكذلك امحكة نفسها 
فى ١7‏ ديسمبر 1981١‏ المحاماه ؟١‏ رقم 411 ص هه وقد جاء بهذا المكم الأخير إن استبداف 
من عدل عن الخطبة الى الحكم عليه بالتعويضات فيه أحراج شديد الخاطب و الخطوية على السواء » 
واعتداء على مالكلهما من الحرية المطلقة فى ابرام .انزواج الذى إن تم بغير محض ارادة طرفيه 
كان سبباً فى شقائما وتعاسهما » ومفوتا للفرض المقصود منه . وأنظر أيضاً محكة ينها الابتدائية 
ق 15 مارس وه4! امحاماة س 5م دم ها ص 4١١٠‏ »ء وان كان هذا الأخير يقم يطلان 
الشرط المزائى - باعتباره تابعا للوغد بالزواج - على أساس بطلان عقد القطية نفسه . 

(5) أنظر السعيد مصعلق السميد » الرمالة السابقة ص ه* 


ليرا 


وعد لايقيد أحد المتواعدين ؛ فهى لا تقيد بأى الأَرام » ويباح لكل من 
طرفها أن يعدل عن وعده » فلا يتم الزواج (0 . 


ولايعتير القضاء مجر دالعدول عن الخطبة مصدراً للمسئولية . فالعدولق حد 
ذاته لايوجب المسثولية » أى ليس خطأ يرتب حا فى التعويض مما ينكر معه ش 
كل مسئولية . ولا تقضى غالبية الأحكام بالتعويض الا اذا كانت هناك ظروف 
مستقله عن مجرد العدول ف ذاته . وأساس المسثولية فى هده الحالة الأخيرة » 
هو الفعل الضار . وهذا هو ما يتفق مع القضاء الف رنسى السائدء وهو ماجاءت 
به غالبية أحكام المحاكم عندنا وأقرته محكمة النقض () . 


بل ان من بين أحكام الشحاكم ما ذهب الى أن « الحطبة شرعا ما هى 
الا وعد بالزواج » فهى #>ردة شرعا من كل اعتبار قانونى » وعليه يكون 
حق العدول عنها من الحقوق المطلقة الى لا لك القضاء تقريدها مهما نجم 
عنها من المضار . ولآن الزواج ليس فى حقرقته من عقود المعاملات » بل 
هو بناء اجتماعى منوط بهتوفير السعادة على الزوبجين واستتباب السلام العائلى» 
وهو لا يتحقق الا بانعقاده مخالص الرضا بين الطرفين . وهذا الشرط 
يقتضى خلوه من التقيد بالوعد السابق 60 . 7007 


(1) أنظر استعناف مصر ١‏ ديسمبر ١481‏ الحاماه !1 رتم 487 ص 0٠م»‏ و90 يوئيو 
سنة 1م9١‏ محاماة ١١‏ رتم /51؟ ص كمه » وءم يونيى |976٠‏ حاماة ١١‏ رتم ١1‏ 
ص 575 . ونقض مدق فى 14 ديسمير ومو الخاماة ٠١‏ رتم 515 7560 . . 

)١(‏ أنظر : استتناف فى :794 مايو ١14.5‏ المجموعة الرسمية بن م عدد مب ص لإلا 
(إبين غير مسلمين) . وكذلك فى ١‏ مايو 475 المجسوعة الرسمية ا؟ رتم ه4 ص 58 » الزئازيق 
الكلية (حكر استثناق) فى * نوفير 1474 المجموعة الرسمية 5؟ رقم هلا ص 88( . الفيوم 
الحزئية فى ٠م‏ نوفير 191 ء محاماة ١١‏ رتم ١١١‏ ص 181١‏ . الاسكندرية الكلية فى 4؟ 
توفير .14 محاماة 1١١‏ دتم 8 ص 447 . أستثناف مصر فى ١7‏ ديسمير 1481 أنحاماة 
وم 411 ص ووم . وأنظر كذلك حك النقض السابق فى 14 'ديسمير وموزر »2 و كذلك 
حكها فى 78 أبريل 145٠0‏ » بمجموعة المكتب.الفنى س ١١‏ دتم هه ص50 . و أنظر كذلك 
حكم ينها الابتدائية نى 16 مارس هه4! المحاماة #٠‏ رتم 146 ص 4١5‏ . الاسكندرية 
الحزئية فى ٠١‏ مايو /1461.قضية رقم مه س 14017 (غير منشور) . 


(0) استئناف مصر ى ٠٠‏ يونيو ١40‏ - انحاماة 1١‏ رتم 81 صن 5135 


لف 


ب الآحكام الى يبدو أنها تجعل من الخطبة عقدا لا تقيم السئولية 
عن العدول على اساس العقد : ومع ذلك فانه يتضح من استعراض 
بعض الأحكام أنها تقرر أن الخطرة عقد وتؤكد ذلك » مما قد يؤدى الى القول 
بأن مجرد العدول يرتب المسعواة العقدية » الا أنها تعود بعد ذلك فتستلزم 
توافر ظروف أخرى خارج العدول لكى حك بالتعويض » مما يفهم منه أنها 
تقم المستولوة على أساس القواعد العامة فى المسئولرة التقصيرية : 


ومن أمثله تلك لأحكام حكر لحكمة الاسكندرية الابتدائية الوطنية جاء 
فيه (0 . و(١)الخطبة‏ تنشىء علاقات بن الطرفين لا مكن تجاهلها » 
كا لا بمكن اغفال اعتبارها ولا تجريدها من أى تقدير قانونى . ففبا يصدر 
إيجاب يقترن بقبول على الوعد بالزواج . فهو ارتباط قانونى وعقد قائم » 
وق هذا العقد يترم كل من الطرفين باجراء التعاقد الْهانى فى الوقت الملاثم 2< 


(؟) ١‏ انه وان كان ليس ثمة مايوجب وفاء الالترام عينا » أى إجراء 
هذا التعاقد الها » لأن الوعد بالتعاقد لا ينشىء الاحقا شخصيا » الا أن 
العدول عن الوفاء مبذا الالتزام: يوجب التعويض . وليس فى هذا ما بمس 
حرية الزواج اطلاقا . اذ لكل من الطرفين أصلا أن يعدل عن وعده . 
ولكن إذا أجرى ذلك فى “بور أوعدفٍ أو خاليا مما يبرره أو بغير مسو 
مشروع أو رد الحوى » فان ذلك يوجب التعويض » 7 


ويردد البعض () ماجاء فى هذا الحكم للقول بأن التعويض فى حالة 
العدول يوم على أساس المسثولة العقدية . ويضيف صاحب هذا الرأى 
الى ماجاء بالحكر السابق » تأبيدا للقول ,أن الخطبة عقد » ان الرأى بغر 
ذلك يعاون سوء النية والغش ما توجب التفاءه القواعد الكلية فى القانون + 


() و لكي بون غيم المسلمين فى 15 نوفير ١54+‏ - المحاماة م؟ رتم #8 صن ا1ه١3.‏ 
ومبترى فيا بعد أن الأساس النى تقوم عليه المسئولية حى بين غير المسلمين » ليس حو المقد »> 
وهو ما أقرته ممكة النقض فى حكها سالف الذكر فى 8؟ أبريل ١945٠‏ 

(؟) حسين عامر : التعسف فى استعال الحمقوق والفاء العقود » ل ال يليك 
ص 4717-47 . ويبدو أن الولف كان عضواً فى اطوئة الى أصدرت الحكر ( أنظر ص 470 
هامش ١‏ من المولف نفسه) . 


بهذا 


ثم يقول إن المادة 7١6‏ مدنى (تقابل المادة ١١1417‏ فرنسى) تقرر امكان الحكم, 
على المدين بالتعويض » اذا استحال عليه أن ينفذ التزامه عينا » أو تأخر 
ف تنفيذ التررامه » الا اذا أثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت لسبب أجنى. 
لايد له فيه (1) : ١‏ 


وف مناسبة الكلام عن الحطبة فى الشريعة المسيحية أيد بعض الفقهاء 
رأمم من من أن الحطبة فى هذه الشريعة عقد » بما ذهب اليه الحكم السابق . 
ل 0 
الى الرام الخاطب بابرام العقد جيراً عنه . وليس معتى ذلك أنها لا تنفى 
الترراما بابرام الزواج ولك اوعد رازاع لا أن يناعي + 1د 
ينطوى 0 التنفيك العيبى من مساس باحدى الخحريات الشخصية ( قارن 
المادة 7٠١‏ من القانون المدنى المصرى) . ولذلك فان أثره يقتصر علن المطالبة 
بالتعويض (راجع المادة 7١6‏ وما بعدها من القانون المدلى)» (7). 


ويقول المؤلف كذلك 2(7) انه اذا كان العدول بدون مسوغ » وهو 
بالتللى عدول تعسفى » «فانه باعتباره كذلك لا يكون له أثر قانونى » 
فيظل العقد قائما بعد العدول ‏ كما كان قبله » . والحق أن صاحب هذا 
الرأى لا يقصد هذه العبارة الأخيرة ‏ كما قيل ‏ (4) أن يوئدى عقد الخطبة 
الى الزواج رغم العدول عنه » بل إنه يقصد اننا حين نقرر ر التعويض نكون 
فى نطاق المستولية العقدية . 


ومن الواضح أن أنصار الرأى السابق مجعلون من الخطبة عقدا » ” 
ومن المسثولية عن العدول عنها مسئولية عقدية » وأن رأمهم - وبصفة 


40٠١ المرجع السابق رقم 54ه ص‎ )١( 

(؟) الدكتور شفيق شحاته : أحكام الأحوال الشخصية لخير المسلمين من المصريين » 
ج ١‏ فى مصادر الفقه المسيحى الشرق وف اللطبة 1481 رت لالم ص 4٠١‏ 

[49) المرجع السابق وخاصة ص 6خ بالمامش . 

(4) الدكتور أحمد سلامة : الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين وللأجانب » 
الكتاب الثاى 1155-1951 ص ؟لا- إل 


إرازا 


خخاصة صاحب الرأى الأخير ‏ ينصرف الى الخطبة فى الشريعة المسيحية 60١‏ 
ولكن مكننا أن نئكد منالآن أن هذا الاتجاه لا مخلو من النقد » حتى بالنظر 
الى الخطبة فى الشريعة المسيحية » وسنعود الى تفصيل ذلك فيا يل عند كلامنا 
عن' الخطية لدى غير المسلمن . وستكتفى فى هذا المحال بالرد على الاستناد 
الى مانجاء با السابق من أن الخطبة عقد . فهل قصد الحكم ذلك حقيقة 1 
وأنه آراد أن يكون التعويض عن العدولعلى أساس المسثولية العقدية ؟ . 

ان من يتمعن فى هذا الحكم مجد أنه يبين فى بدايته أن الخطبة عقد » فيه 
يلم كل من الطرفين باجراء التعاقد النباقٌ فى الوقت الملاثم ». وأن العدول 
عن الوفاء مبذا. الالترام يوجب التعويض »ء الا .أنه لا يبين ما هو الاساس 
الذى يقوم عليه التعويض . ولكن الواقع أن ما أضافه الحكم بعد ذلك بقوله 
إن « لكل من الطرفين أصلا أن يعدل عن وعده » ولكن اذا أجرى ذلك 
فى بور أو عدف أو خاليا مما.يره » أو بغير مسوغ مشروع أونحرد الموى » 
فان ذلك يوجب التعويض» » يكشف عن أن التعويض لايقوم على تجرد العدول 
فى ذاته»: اذ لكل من الطرفين أصلا أن يعدل عن وعده » » ما يوكد أن من 
يعدل يستعمل خالص حقه » فلا يسأل ؛ ولكنه يسأل اذا اقّرن العدول بظروف 
أخترى » كما اذا تم العدول فى « نبور أو عنف...الى آتحر ما جاء فى عبارة 
المحكم » . وهذا ما تردده دائما أحكام المحاكم الى تستند فى ١‏ 
بالتعويض عن العدول الى المسثولية التقصيرية . بل هذا هو ما تكشف عنه 
حيئيات الحكم نفسه » اذجاء فيبا ان 0 اجراء المدعى عليه (اللخاطب الى عدل) 
فى هذه القضية قد جاوز مجرد العدول فى ذاته عن الخطرة » بل تعداه الى 
ما صدر منه فيا سبق تفصيله .. وقد أثار حول المدعية جوا من الريبة والمطاعن 
الأئمة » أخأتها الى عرض نفسها على طبيب أخصاق للفحص واعلان سلامتها نا 
حاول المدعى عليه أن يرهها به فى غير حق » بل على غير أساس مطلقاء على مايبين 
من محاولاته المتناقضة وخطواته الملتوية... » . ١‏ وحيث أن هذا الذى اقترفه 


٠  ةبطللا ويسلم الآستاذ الدكتور شفيق شحاته » (المرجع السابق » دم كوخص مم) أن‎ )١( 
٠ . فى الشريعة الاسلامية لا تنطوى على أى الزام‎ 


نا 


المدعى عليه قد أللق بالمدعية أذى بليغا لعواطفها كفتاة تريد اننتقبال الحياة 
الزوجة فى براءة ودعة » ومساسا بعرضها وكرامتها » اذ عرضها للاقاويل 
والطعن .. يضاف الى هذا الضرر الذى ترتب على الوشيلة الخاسرة فى ذاتها 
الى اتبعها المدعى عليه فى محاولاته لفك الخطبة . وما هكذا يكون الفسخ» . 
وانتبت المحكة الى المدك للمدعية بالتعوب يض عما أصامهامن ضهرر مادى نظر ماتكلفته 
من معدات » وما أصامها من ضرر أدبى » مع مراعاة أن التعويض عن هذا 
الفضرر الأخير لم يقصد به الإثراء » ولكن رد الكرامة وبحو الأثر البىء 
الذى تخلف عن فعل انخطىء . : 


وواضح أن اببكم يقم التعوب يض على أساس الافعال الخاطثة الى أحاطت 
بالعدول من الاضرار بالمخطوبة ماديا وأدبيا بعد أن تركها خطيما .. و 
هو مسلك القضاء الذى يقم المسثولية على ا ره 
لا على مجرد العدول فى ذاته )١(‏ وبذلك يتضح لنا أن الحكم لا يقهم المسئولية 
على أساس العقد.» رغ تأكيده بأن الخطبة عقد . هذا هو موقت الىى 
السابق ‏ فى نظرنا ‏ بالنسبة لتكييفه للخطبة وللمسئولية الناشئة عن العدول 
علها » رغ غم أنه لم يصرح بالنسة للمسولية : ولعل هذاهو ماحدا بالفقه اللي القول 
م م لج 0 يقصده . 
ومع ذلك فإنه » حتى اذا سلم بأن الخطبة عقد » فلا يلزم أن تكون المسثولية 
الى تترتب عناسبة العدول عقدية » لأن العدول ينهى العقد » كما سئرى . 

4 محاولة استنباط الصفة العقدية للخطبة من بعض الآحكام 7 نقد 
هذا الاتجاه : وقد حاول البعض » ممن تعرضوا لهذا الموضوع » أن يستتتج 
من موقف بعض الاحكام فى هذا الصدد أنها تقر الصفة العقدية لاخطبة » 
رغم أن تلك الاحكام لا تنّهى الى ما يدى اليه هذا المنطق من جعل المسثولية 
عقدية » ولكنها على .كس من ذلك تقضى بالتعويض فى حالة العدول 


(1) أنظر أيضاً فى التعليق على ماجاء بالحكم السابق : الأستاذ محمد أبو زهره : محاضرات 
فى عقد الزوج وآثاره - معهد الدراسات العربية . ص 1" 


و 


على أساس المسثولية التقصيرية . ويستند من يقول بذلك الى حكمين صادرين 
من محكة الاسكندرية الكلية فى او ا 0 0014 
ويقول إنه بالنسية لكوت الخطبة ءلم تقل الاحكام بذلك صراحة » 
«ولكن سياق التفكير 0 الاحكام يشعر بذلك » 0). كنا أن 
هذه الأحكام تعير ددائما عن العدول عن اللخطية بأنه حق » وبأن استعاله 
مقيد بالميكة الى شرع من أجلها » فان خرج عن هذه الحكمة كان اساءة 
تستوجب الزام فاعلها بتعويض ما ينشأ عنها من ضرر . والتعبير عن العدول 
أله حق يستاوم الفول بأن اطية ينا عنها ارتباطة » والا لما وجد حق 
العدول اذ أن إعطاء شخص حقاً فى أن يعدل معناه تمكينه من أن يتحلل 
ما هو فيه » وهو فى غير حاجة لذلك اذاكان لم يرتبط بشىه من أول الأمر . 
وبعبارة أخرى من العبث أن نقول بوجود حق ف العدول اذا لم يكن قد نشأ 
ارتباط قانونى ما يستدعى التفكير فى العدول عنه . وهذا بيد ما قلناه من 
أن هذه الحاكم ت تعتر أن الخطرة غير مجردة من كل أثر شرعى » وإنما ههى 
منشثة لارتباط لخد ما »06 


وعلى هذا فان صاحب الرأى السابق يد ينّهى كا هو واضح مما استنتتجه- 
الى أن الحطبة تنشىء ارتباطا قانونيآ . ولكن لما كانت الأحكام السابقة 
تنتهى الى أن العدول يؤدى الى مسئولية من يعدل باعتباره أساء استمال حقه » 
وأن المسثولية تقصيرية » فان صاحب الرأى الذى نحن بصدده يقول ان 
امحاكم « تناقضت مع ما مهدت به لهذه المسثولية من أساس . فقد تقدم القول 
بأن حق العدول مقيد بعدم الاساءة » وأن ااقول بوجود حق فى العدول 
يقتضى القول بالترام سابق . فالقول بعد ذلك بأنالمسثولية ناشئة عن فعل 
ضار أو جنحة مدنية » حى لا محتج بعدم العقد » كنا تتقرر محكة الاسكندرية 


(1) صاحب هذا الرأى الأستاذ الدكتور السعيد مصطى السعيد » رسالته السابقة حن 48٠‏ 
وما بعدها . أنظر الاشارة الى الحكين السابقين » هامش ص ١م‏ 

(0) أنظر المرجع السابق ص ١٠م‏ 

(م) أنظر المرجع السايق ص ١م‏ - 8م 


لذانا 


فى حكمها المشار اليه » تناقص مع ما سبق أن قررته» » وينتمى الى أن 
٠‏ النتيجة الطبيعية لما مهدت به هو أن تعتير المسئولية هنا تعاقدية » (01 . 


وف موضع آآخر » وى مجال محث تكييف الخطبة فى الشريعة الاسلامية » 
يبدو من موقف صاحب الرأى السابق أنه يرى أن الخطبة عقد مستحب 
تنشأ عنه ارتباطات » وأن العدول عنها حق مقيد استعاله محكمة خاصة » 
وأنه اذا كان العدول لا يتفق مع هذه الحكمة » فان من عدل يكون مسثولا 
مسئولية تعاقدية باعتباره أساء استعال حق له مستمد من العقد () . 


ومن هذا يتضح لنا أن الرأى السابق يقرر أن الخطبة عقد وأن العدول 
عنها يغد تعسما فى استعال الحق » وأن ع و نت 
تعاقدية . 


والواقع أن الأساس الذى استنتجه صاحب الرأى السابق وقوله بأن 
المسثولية عن العدل مسئولية تعاقدية » باعتبار أن هذا يعد نتيجة لما مهدت به 
الأحكام » منتقد . ذلك أنه حتى لو سلم بأن الخطبة عقد » فانه. نظرا لطبيعتها 
الخاصة وأن العدول ينهبها » فان المسئولية عن هذا العدول لا مكن أن تكون 
مسثولية عقدية » كا قدمنا » وكا سترى فيا بلى . 1 


ومن ناحية أخدرى» إن ماجاء فى الأحكام السسابقة وخاصة حك الاسكندرية 
فى 74 نوفير 148*٠‏ يؤكد أن المسولية لامكن أن تكون على أساس العقد . 
فقد جاء ان « أساس المسثولية فى هذه الحالة (حالة العدول التعسفى والاضرار” 
بالمخطوبة) لا يكون فسخ الخطبة فى حد ذاته () وائما أساسها الظروف 
الى تقدمت الفسخ واقترنت به وترتبت عليه » وااى قد تلحق بالمخطوبة 
ضرراً بليغآً . وبعبارة أخزى أساسها شبه جنحة مدنية » . 


(1) المرجع السابق ص 8م 
(1) أنظر المرجم السابق ص 119 
(0) ما يقطع بأن المسعولية ليست عقدية . 


وبالاضافة الى ما سبق فان ضاحب الرأى السابق اذا كان يرمى من وراء 
محاولته الى تطبيق أحكام المسثولية التعاقدية على الخاطب الذى يعدل عن 
خطبتة باعتبار أن العدول فى بعض الاحيان يعتير اساءة لاستعال حق » 
وأن هذه الإساءة خطأ يقع فى دائرة العقد فتطبق علها قواعد المسثولية 
التعاقدية » فإنه ينبغى أن يراعى أن الثابت فى الفقه والقضاء أن المسئولية 
الى تترتب على إساءة استعال الحق ليست مسئولية عقدية » حتى لوكان 
الحق الذى أبىء استعياله ناشئاً عن عقد (0: 


5 - أخلاصة : هذه هى المحاولات الى قيل مها من أن الخطبة عقد » 
وأن المسثولية عن العدول عنبها تعتدر مسئولية عقدية . وقد اتضح لنا أن 
الأحكام الى استند الها 'البعض فى هذا لا تقطع فى أن أساس المسئولية 
هو العقد » بل على العكس من ذلك نجدها واضحة فى أن الأساس 
هو الظاروف الى حيط بالعدول عند اللنظبة وليس العدول فى ذاته . 
وساريد هذا الأمر توضيحاً فيا يلى » وبصفة خخاصة عند كلا منا عن تكييف 
الحطبة فى الشريعة الاسلامية وف شرائع غير المسلمين » بعدأن نعرض للمظهر 
الثانى من تكييف اللطبة على أبْها عقد والعدول عنه قد يعتير تعسفاً 
فى استعال الحق . 1 

الطنب الثالى 
الخطبه عقد يُولد حقا فى العدول 
بمكن أن يساء استماله ‏ نظرية التعسف فى استعمال الحق 

: تهيد : قدمنا من قبل أن النظرية العقدية للخطبة #تخذ مظهرين‎ - ٠ 
فى المظهر الأول تعتير الخطبة عقداً » يرتب العدول عنه مسئولية عقدية » وى‎ 
المظه رالثانى تعتدر اللخطبةعقدا كذلك» ولكنه يتمييز بامكان امبائهمن جانب واحد»‎ 

)1١(‏ أنظر الدكتور سامان مرقس فى تعليقات عل الأحكام فى المدولية المدنية - العدول 
عن الخطية وما يترتب عليه من مسئولية - مجلة القانون والاقتصاد » س ١447 » ١‏ 
ص ؟وم- موس . وأنظر كذلك : السهورى . الوسيط جزء أول بند ههه ص 847 


ليق 


أى يكون لكل من الحاطبين حق انبائه بارادته المنفردة » مبّى كانث هناك 
أسباب مشروعة » فاذا أنْهاه دون أسباب مشروعة كان متعسفا فى استعال 
حقه » ونتييجة لذلك يكون هناك خطأ من شأنه أن يعرض فاعله للحكم عليه 
بالتعويض . ش 

وقد نادى مبذه النظرية ى فرنسا وجوسران» » كما كان لها صداها 
كذلك عندنا . ولهذا نعرض لنظرية و جوسران »؛ » كا نعرض هذهالنظرية 
عندنا فى الفقه والقضاءء ثم نبين الى أى مدى كتب لا النجاحء وما هو التقد ٠‏ 
الذى يوجه الها بصفة عامة 5 


١‏ ل آولا : نظرية , جوسران, : جاءت هذه النظرية فى الوقث الذى 
كان القضاء الفرنسى قد استقر فيه على أن الوعد بالزواج ئيس عقداً 
صرحا وليست له أية قوة ملزمة » وكل ما هنالك أنه مكن مساءلة من عدل 
عنه على أساس القواعد العامة فى المسثولية التقصيرية . وقد لص «جوسران » 
موقف القضاء القرنسى فى أن هذا القنضاء (1) يرد الحطبة من كل أثر 
قانونى » فلا يرتب علبا بالنسبة للخاطبين أى التزام مدنى أو طبيعى » 
وكل ما هنالك أنه يترتب علبا التررام من حيث الضمير » محيث لا يمكن 
أن يؤسس طلب تعويض على مجرد العدول عن الخطبة الذى يعد ممارسة 
لحق لانزاع فيه » ولا مجال فى هذا الصدد لآية مبثولية تعاقدية ٠.‏ () اذا كان 
القضاء مجرد الخطبة من كل أثر قانوى على النحو السابق » فانه مع ذلك يقضى 
بالمسثولية على أساس الخطأ الذى يرتكبه من ينبى الخطرة » عناسبة هذا الانباء . 
اذ ينيغى أن يقوم بتعويض الأخمرار الى تنشأ من ظر وف مستقلة عن انباء الخطية 
أو العدول عنها فى حد ذاته . وعلى ذلك فليس العدول عن اللحخطبة فى ذاته 
هو الذى يسأل عنه الشخص » وانما تنرتب المسئولية التتقصيرية من الظروف 
الى أحاطت بالعدول . 


فالقضاء اذا كان يرد الخطبة من كل أثر قانوى » "20005 
نفسه محكم بالتعويض عن العدول » اذا أحاطث به ظروف مستقلة . 


ألذنا 


وقد رى «-جوسران » هذا القضاء بالتعارض » ويقول ان المسألة لاتخرج 
عن أحد أمرين : فاما ألا يكون للخطبة أية قيمة قانونية » وفى هذه الكالة 
تعتير كأن لم تكن » وبالتالى لا مكن أن يكون العدول عنها موجبا لمسثولية 
ما . وإما أن يكون هذا العدول موجباً ‏ فى بعض الأحيان - لمسئولية 
من عدل » وفى هذه الخالة فان من يسأل يعتير أنه كان مرتبطاً بالخطبة 
الى يكون لها حينئذ قوة الزام » أى يكون ا قيمة قانونية (0 . 


ثم يقول «جوسران » بعد ذلك الحقرقة أنه لا بمكن القول بأن الخاطبين 
لم يرتبطا أصلاء وأهما يعتران من الغير » كا أن الوعد بالزواج ليس مجردا 
كلية من كلقيمة قانونية . والدليلعبىذلك عبازات امحاكم وحاكم الاستئناف 
الى تكلم فى أحكامهاعن عدم الوفاء بالعهد (هعنصمعم زم هاعة دمنفهاه1 19) » 
واعباء الوعد (#وتعصممم ه1 عه ممتذصص) ٠‏ وعدم تنفيذ الوعد ممتادم مم0 
(6850 نمدم ها عل ؛ بل إن محكقة النقض نفسها تشير الى كلمة ارتباط غمعدمعع دود 
ينتج من الوعد بالزواج » لدرجة أنها تصف هذا الارتباط بأنه واقعة قانونية 
«دونةنسز عنم » وما هذا الا لأن الوعد بالزواج له قيمة قانوتية » باعتباره 
عقدا ملزما للجانبين » ويؤيد جوسران رأيه فى هذا الصدد يأنه هو رأى 
شراح القانون المدى مثل معنلانده2 و متلت 2 () . فالوعد بالزواج إذن 
عقد ملزم للجانبين 2 له كل ما لهذا البنوع من العقود من قيمة قانونية . 
واذا كان القانون المدنى الفرنسى لم ينص على ذلك » ولم يقرر أن الخطبة 
عقد ملزم » فليس مععى ذلك عدم الاحتجاج به » اذ أن كل عقد لم عنعه 
القانون فهو جائر 0) . 


)1١(‏ أنظر فى هذا سممذة ممق مسوم ها عة مدوتةتسز عسمغاطممع م5 ز لمم عومج 
.22 .2 مدوعطه .1927 .5.81 ركللتدو 
6 علقك عنرمفطا رككلو افاعم عدن عل أ ماوع دعل غتممت"1 26 : 
.148 - 147 2505 ,1939 ,ملام ومن قنطه'1 


(؟) أنظر : .148 200 غنه .جه رائدعة مع غلمومه'1 26 » وكذلك المقال السايق» ص ١7‏ 
(0) أنظر أيضاً : جوسران : المقال الشابق ص ١#‏ 


000 


ثم يضيف, «جوسران » الى ذلك أنه اذا كان الوعد بالزواج عقدا له 
كل ما للعقود الملزمة للجانبين من قيمة » الا أن لكل من الطرفين سحق انهائه 
بارادته المنغردة ؛ لكل مهما أن يتنيتحن :: وهذا طيقا للارادة الضمنية 
للطرفين ‏ وهو ما يقتضيه مبدأ حرية الرضا فى الزواج . اذ لا ينبغى أن يقيد 
ذوو الشأن مقدماً برضا سابق لأوانه ؛ فيجب أن يتوافر لما كامل الحرية 
وقت ابرام الزواج » ويكون لكل منهما حق العدول فى أية الحظة . لكن اذا 
كان العدول بدون ميرر » فان من عدل يسأل » لآنه ينطوى على اساءة . 


فحق العدول اذن ليس مطلقا » بل هو مقيد بأن يكون سبب مشروع 
فاذا كان بدون سبب مشروع كان ذلك اساءة لاستعال الحق فى العدول » 
وبالتالى يعد خطأ موجباً للتعويض . ويضيف «جوسران » أن هذا هو نفس 
الأمر بالنسرة لعقد اجارة الأشخاص الغير محدد المدة » حيث يوجد مجال 
جديد لتطبيق نظرية التعسف ف استعال الحق . فالوعد بالزواج يعتير واحداً 
من تلك العقود التى تحتمل الانباء من جانب واحد » وهى عقود مستمرة 
غير محددة-المدة (0 , 


هذا هو رأى «جوسران ؛ » وهو يتلخص ف أن الخطبة عقد حقيقى من 
العقود التبادلية يترم فيه الطرفان بالقيام بعمل ويتميز بامكان الهائه من جانب 
واحد » وهذا الحق فى الاهاء من جانب واحد ليس حا مطلقاً » لكنه حق 
نسى » مسبب » لا بمكن أن عارس الا لأسباب مشروعة . فاذا استعمل 
هذا الحق استعالا تعسفي » كان هناك مجال لمسثولية الخاطب الذى يبىء 
استعال حقه © . 


: أنظر جوسر أن : المراجم السابقة » وأنظر أيضاً المؤلف نفسه‎ )١( 
.قات 740 7105 ,1 ,غ .1932 .6 26 ركنهوصه؟ كتاتومم لراك غتمعة عل سامت‎ 
» جوسران : اللمقال السابق ص 74 . وأنظر كذلك بلانيول - ريبير ورواسث‎ 49[ 
: 7/١ - 1/1 المرجع السايق » جزء ؟ رتم 4م ص‎ 


لق 


ثانيا: تطبيق نظرية التعسدف فى استعمال الحق عندنا + ' 

(1) فى الفقه : وقد حاول فريق من الفقهاء أن يقم المسثولية فى 
خالة العدول عن الخطبة على أساس العقد » كما قدمنا . ويقول بعض 
من تعرضوا لهذا الموضوع بالدراسة ان الخطبة فى الشريعة الاسلامية لا تتجرد 
من كل أثر قانونى » بل انها تعتير اتفاقا مستخبا ينشأ عنه ارتباط » وأن 
العدول عنها حق ء ولكنه مقيد فى استعاله بوجوب أن يكون مطابقا 
للحكمة الغائيه الى من أجلها شرع . فاذا أسىء استعال :هذا الحق » أى حق 
العدول » لم يكن الفعل تطبيقاً لهذا الحق الذى يكون غير قائم لعدم قيام 
موجبه . وبذلك يكون تصرف الناكل منافيا لتعهده » وموجبا لمستوليته 
على أساس العقد» )١(‏ . ويقول كذلك ان هذا هو .ما يوافق الشريعة 
الاسلامية من حيث تقييد حق العدول ا تتقيد به الحقوق فى الشريعة بصفة 
عامة » فينيخى أن يكون له ميرر شرعى . فاذا استعمل هذا الحق لغرض 
يتناف مع الحكمة الى شرع من أجلها يعد اساءة توجب المسثولية (© . 

وف مناسبة الكلام عن الخطبة فى الشريعة المسرحية يقول الأستاذ الدكتور 
شفيق شحاته إن الخطبة فى الشريعة المسيحية عقد » واذا ما توافرت شروطة 
أنشأ الراما قانونيا » إلا أن لكل من المتعاقدين حق العدول عن هذا العقد . 
فاذا عدل' الخاطب وكان لعدولهمسوغ مشروع انقضى العقد ولم يعدالعاقد ملزما 
بشىء . أما اذا عدل عن العقد وكان عدو له بدون مسوخ » فان عدوله يستوهجب 
مساءلته على أساس نظرية التعسدف فى استعال لمق » متّى توافرت شروطها(©. ” 
ويقول إن هذا هو الوضع الصحيح مى سلم بأن هناك عقداً » وهو بما 
لا شك فنِه بالنسبة المسيحيين . 


(1) السعيد مصطق » الرسالة السابقة ص ١١119‏ 
(؟) المرجع السابق ص 5ه 
() شفيق شحاته » المرجع السابق ؛ ص 8ه و 4م 


نف 


ومن هذا يتصح لنا أن الفقه السابق يطبق نظرية التعسف فى استعال الحق 
فى العدول عن الخطبة + والعدول التعسفى هو العدول الذى لا يستند الى 
سبب مشروع . وهذا هو ما يقول به الفقيه الفرنبى «جوسران: (0 . 


م9 (ب) ف القضاء : أما عن موقب القضاء عندنا فى هذا الصدد 
فان من الأحكام ما تعرض لفكرة اساءة استعال الحق . من ذلك حكم 
ممكة الاسكندرية السابق الاشارة اليه ى 4؟ نوفير ١9*٠‏ . وقد بين هذا 

أنه اذا كان للخاطب المق فى العدول » فانه يسأل اذ ثبت أنه أساء 
0 هذا الحق وأضر عمخطوبته . الاأنه يبدو من استعراض هذا الحكم 
وماجاء فى حيثياته » كا: قدمنا 0 أنه يقم “المئولية على أساس 
القواعد العامة فى المسثولية التقصيرية . فلم تكن هناك حاجة الى القول باساءة 
إستعوال الحق . ومن ذلك أيضا حكم محكة استئناف مصر فى ١‏ يونيو191”1 
حيث قضت المحكمة بالتعويض عن العدول لأن من عدل «أساء.استمال حق 
العدول عن الخطبة » . ولكن الحكم بالتعويض كذلك كان بسبب الأضرار 
التى حاقت بالمخطوبة » نظراً لطول المدة وانصراف الراغبين فى الزواج عنها » 

ما ترتب على العدول من ايلام عواطفها والمساس بكرامتها وتعريضها 
للظنون والأقاويل » ما يبين معه أن المسئولية كانت على أساس الأضرار البى 


)١(‏ وييدو أن البيض يساير هذا الاتجاه كذلك (أنظر : حسين عامرء المرجع السابق 
ص 76 4) ء بالنسية لتطبيق نظرية التعسف ف استعال الحق . فيقول أنه فى حالة حدوث ضرر 
عن العدول اذا لم تصحبه فعال أو ْم تقارنه ظروف تدغل ذائها فى عداد الفط » يحب النظر 
إلى العدول على ضوء الأحكام الخاصة بالتعسن فى استمال الحق الى أقرها الشارع عندنا » 
ما يستتبع القضاء اء بأنه اذا كان عدول أحد الخاطبين بغير مقعض » فانه يفقد حقه فى أسترداد 
ما تدمه للآخر من مهر أو هدية » كا يأزم بتمويغضرعادل المطرف ا 
قد انفقت. بحسن نية . 


() أنظر ما سبق بند رقم ١+‏ 


إدذ 


حاقت بالمخطوبة والظروف الى تم فبا العدول » وأنه لم تكن هناك حاجة 
كذلك الى القول باساءة استعال الحق . على أنه اذا “كانت الأحكام السابقة 
تشير الى اساءة استعال الىق » وأنها تجعل المسئولية عن العدول تقصيرية» 
فان من الأحكام ما رفض صراحة الاستناد الى هذه النظرية وقرر أنه لا مال 
لأعمالها ى هذا الصدد » كا سئرى . 


4 ثالثا : نقد النظرية السابقةاستبعاد فكرة التعسف فى استعمال الح : 
رأينا فيا سبق أن الحطبة لدى وجوسران » ومن ساير اتجاهه من الفقهاءء 
تير عقدآ حقرقيآ يلم فيه الطرفان بالقيام بعمل ٠‏ ويتميز 
هذا العقد بامكان إنبائه من .جانب واحد . ولكن هذا اليق فى الانهاء من 
جانب واحد ليس مطلقا » بل يمكن أن يرد علية التعسف » فهو مقيد بالحكة 
الغائبة الى شرع من أجلها » ويكون العدول تعسفرا مبّى لم يكن مستندا إلى 
أسباب مشروعه . كما أن الخطرة تعتر. عقدآ من العقود الغير محددة المدة 
الى تحتمل الانباء من جانب واحد ء حيث يوجد مجال لتطبيق نظرية 
التعسف فى استعال ادق بالنسة لامخطبة » وسنحاول الرد علها فيا يلى ‏ 7 
ولكن قبل ذلك ينبغى أن نراعى أولا أنه لا مكن القول ,أن نظرية « جوسران» 
قد لاا قث رواجا فى هذا الصدد » وهذالم يكتب لها الذيوع . حقا ان البعض 

من الفقهاء قد أتجه الها (0 » كنا أن من الأحكام ما يشير الها كذلك 9) 
ومع هذا فان الفقه السائد لم يأخذ مها جما أدى بالبعض الى القول بأن هذه 
النظرية ظلت منعزلة (6ع1مهة) 09 وما شجع القضاء الغر نسى 04 وعلى رأسه 


(1) أنظر : ,قتهوهم؟ غتممة د متنك قاتلمصمددهم 12 عة 6اتمك : بمتتديو8 .2 
.0 .2 .122 230 .1 .؛ ,1939 
وأنظر كذلك . 12 ع0 عدوتامدم كه عدوتروفطا أنه : لتومتمه .5 4ه .15 
.2-125 .1 ,غ ,1948 ,له ع4 ,قغتلنطققدمررهمم 
(؟) وسنشير فيا يل الى بعض هذه الأحكام . 


(0) أنظر : ,440 .2 2 .4 ,امه عدم ر#غتسدمموزط - مسسوطممة عه عموقدوه 
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عكة النقض على السير فى طريقه من حيث عدم ترتيب أيه آثار قانونية 
على العدول عن اللخطبة فى ذاته » وعدم القضاء بالتعويض الا اذا كانت 
هناك ظروف أخرى مستقلة عن مجرد العدول . 


هل الخطبة انفاق يمكن العدول عنه وذلك بالنظر الى الغاية مئه » قهل 
يرد عليه التعسيف ؟ لا جدال ف أن للخطبة خصائص الاتفاقات الأأخرى 
من حيث اتمامها باجاب وقبول بين طرفبا () » إلا أن النتائج الى تترتب 
علها تختلف عما يترتب على الاتفاقات الأخرى » وذلك بالنظر الى الغاية منها . 


وحتى بالنسبة للشرائع الى تقول بأن الخطبة عقد » بل وعقد شكلى » 
كا هو الشأن فى الشريعة المسيحية على ما سرى » فانها لا تنشىء على عاتق كل 
من الطرفن التْراما ممكن تنفيذه جيرآ » كا أنها لا تولد لأى من الطرفين 
حقا قبل الآخر () . وكل ما هناك أنه يتولد عنها مجرد التزام أدنى بالعمل 
على اتمام الزواج فى المستقبل ء وهذا الالترام الأدى لا يرق الى مصاف 
الالتز امات القانونية الى بمكن الاجبار على تنفرذها . كا أنها تضع الطرفين 
فى حالة جديدة يباح لها فبا ما لم يكن يباح من قبل » اذ بموجب الخطبة 
محل لاخاطب النظر الى #طوبته » والبحث والتحرى عن كل ما يتعلق 
نبا » كا أنها ترتب آثار أخرى على ما سئرى لدى الشرائع الختلفة . الا أنه 
يعئينا هنا بصفة خاصة أن نبين أنه يترتب على قيام الخطبة بين الطرفين 
أن يكون لكل مهما امكان العدول عِنها وعدم اتمام الزواج » ويكون ذلك 


(1) وبذلك تفترق الخطبة بالمعى الحقيقى عن مجرد المفاوضات الى قد تسبق اللطبة » وهى 
لاترتب أية آثار » ولايثير انباؤها أية اشكالات . 

() وعل الرتم من أن القانون المدنى السويسرى يمل من الخطبة عقداً ء فانه يرفض كل 
دعوى يقصد اتمام الزواج . فلايمكن اكراه الخاطب اللى يرفض ابرام الزواج عن طريق 
القضاء » كا أنه لا يمكن المطالبة بتنفيذ المزاءات التى تكون قد اشترطت (أنظر المادة 41 من 
القانون المانى السويسرى ) . ذلك أن كل تبديد فى هذا الصدد يعد اعتداء على الحرية الفردية » 
ولا يكون من ثأنه الا الاضرار بنظام الزواج نفسه . أنظر فى هذا : 

.292 210 ر.68 26 ,آ ,بغ رعتفلدة كذحك غتممة نال امسداة : هطتصماة .11 17 نه عمسم .لا 
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بطبيعة الخال اذا لم جد أحدهما من الآحر ما مهدف اليه ى شريك حياته : 
فالوضع الذى تنشته الحطرة بجعل لكل من الطرفين : اما أن يرم الزواج » ' 
وهذه هى الهاية الطبيعية للخطبة » وما أن يعدل عنها : ولا يتكر «جوسران» 
- ولاغيره من الفقهاء على كل من اللحاطبين امكان العدول عن اللخطبة وعدم ابرام 
الزواج . لكن ما يثير التساؤل هو : هل بمكن أن يزد التعسدف » على استععال 
أى من الطرفين لمذه المكنة الخاصة بالعدول ؟ لقد قيل انه اذا كان 
القضاء الفرنسى قد استقر على أن الوعد بالزواج باطل » وأنه قد عم 
بالتعويض على من يعدل عن الخطبة متّى توافرت شروط المسئولية » الا أن 
حال الوحيد للتردد هو ما اذا كانث المسثولرة تقوم طبقا للقواعد العامة للفعل 
الضار » أى على أساس المسئولية التقصيرية ء أو ما اذا كان ينبغى اسناد 
هذه المستولية الى نظرية التعسف فى استعال المق » وخاصة ان بعض 
الأحكام قد تبنت هذه النظرية » أوعلى الأقل أشارت الها( . فا هو الوضع' ' 
إذن فى هذا الصدد » وهل بمكن اعمال نظرية التعسف فى استعال البق ؟ . 


15 عدم قبول فكرة التعسف فى شان العدول: لا يوافق الفقه فى جانب 
كبير منه على اعمال نظرية التعسف فى شأن العدول عن الخطبة . ذلك 
أن القول باساءة استعال البق يقتضى : كا قيل ‏ أن يكون هناك 
حق مقرر ويساء استعاله . فهل هذا الحق موجود فى حالة الخطبة ؟ يتوقف 
القول بوجود حق فى هذا الصدد على التسلم إوجود عقد ملزم » اذ على هذا 
الأساس يمكن البحث فى وجود حق فى العدول عن هذا العقد وامكان 
ذلك أم لا؟ فهل هذا العقد موجود ؟ رأينا أنه لا مكن التسلم بكون الخطبة 
عقدا ملزما هن الناحرة المدنية » حتى فى ظل الشرائع الى تنكام عن أن الخطبة 
عقد ؛ بل وعقد شكلى . ذلك أنه ينبغى الحرص على حرية الزواج » فيتّرك 
لكل من الطرفين كامل الحرية فى اتمام الزواج أو رفضه حتى آلر الحظة 


)١(‏ بلانيول » ريبير » رواست » المرجع السابق لا دم 4ه ص إلا 
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قبل اجرائه (0. فالخطية اذن ليست عقداً كالعقود الأخرى » وبالتالى 
ذانها لا تولد حقوقا مثل تلك الحقوق التى تترتب على الروابط التعاقدية 
الأخرى . 


ذلك أن الحق انما هو استثثار يثبت لشخص معين ومحميه القانون » هذا 
الاستئثار يعطى للشخص ميرات ينفرد ا دون غيره من الناس » وهو ينفرد 
ها فى مواجهة الآخرين » الذين يلرمون باحتّرام ما للشخص من ميزات » 
وإذا ما خخالفوا ذلك فان القانون ْول لصا حب الحق وسيلة الدفاع عن حقه 
عن طريق الدعوى أو الدفع أمام القضاء ('). فهل مثل هذا الحق موجود 
فى حالة العدول عن اللخطبة ؟ لا شك أنه لا يوجد شىء من ذلك » اذ لا مكن 
القول ,أن أحد الطرفين فقط يستأثر بالعدول وحده دون الآخر » فلكل 
منبما أن يعدل عن الخطبة » وهما فى ذلك على قدم المساواة لا يوجد استتثار 
لأحدهما دون الآحر » ولا يترم أحدهما بأى الام قبل الآخخر . وإذا غيل 
بأن لأحدهما حا » فان هذا اق لا يقابله الترام يقع على عاتق الآخر .. 
فلا يوجد هناك اذن تعارض بين حقوق مقررة لكل منهما » كا أنه لا مكن 
لأخدهما أن يلجأ الى حماية حق مقرر له بدعوى أمام القضاء » ولذلك لا بملك 
القضاء تقييد ما لكل منهما من امكان العدول » وبالتالى لا يرد التعسيف 
على استعال هذه المكنة . وقد حكم فى هذا الصدد بأن تطبيق نظرية سوم 
استعال الحق يقتضى «أن يكون موضوع النازعة بين الخحصمين 
التعارض الحاصل بين الحقوق المقررة لكل منبما شرعا » ففى هذه الحالة 
للقاضى أن يقيد هذه الحقوق بالقيد الذى يرفع الضرر عن كلا الحصمين . 
أما الحفوق الى لا تتعارض معها حقوق معينة عند تمتع أصامبا مها » فلا تملك 
القاضى تقبيدها بأى وجه من الوجوه » مهما نجم عنها من المضار على الأفراد 


)١(‏ أنظر : بلانيول » ديبير » رواست » السابق ص 7 . وأنظر كذاك السعيد 
مصطق : السابق ص 5٠‏ -1» 

)١(‏ أنظر : للنؤلف المدخل للعلوم القانوئية : الكتاب الئاق فى نظرية الحق 1530 ضام 
وما يعدها . 


7ع4 


والجماعات » إذ أنها من المباحات الى لا يترتب على فعلها أو تركها استحقاق 
أى عقاب عملا بالقاعدة الشرعية الى تقول « الجواز ينافى الفمان » (1) . 


وإذا كان لا بمكن القول بأن العدول حق بالمعنى الدقيق هذه الكلمة » 
فهل نكون بصدد حرية من اللدريات أو حق من الحقوق العامة ؟ لا شك 
أن حرية العدول » وبالتالى حرية عدم الموافقة على الزواج تثبت لكل فن 
الطرفين على قدم المساواة » ولاعكن لأى منهماءحى مع قيام الخطرة الصحيحة » 
اجبار الآخخر اتمام الزواج . بل ان لكل الخاطبين أن يتعاقد أو لا يتعاقد » 
وله كامل الحرية فى ذلك ؛ وكل قيد على حرية أى مهما فى هذا الصدد 
ينناف مع حرية ابرام الزواج أو عدمه » وبالتالى يتعارض مع اانظام العام + 
فالعدول إذَن ليس الاممارسة خرية الشخص فى عدم اتمام الزواج » أى ممارسته 
خريته فى عدم التعاقد » وهى من الحريات أو الرخص العامة الى يستوى 
الأفراد ى شأنها من حيث المركز . 

وإذا ما اننبينا الى أن العدول عن الخطبة ليس حقاً محدداً بالمعنى الذى 
ينصرف اليه تعريف احق على نحو ما:بيننا » وأنه لا مجال للكلام عن اساءة استعال 
الحق ف العدول » اذ لا يوجد الا مجرد حرية عدم الموافقة على الزواج 3 
وهى من النظام العام () » يثور التساؤل كذلك عما اذا كانت ممارسة هذه 
الحرية فى العدول تخضع لاساءة استعال البق : وهل يمكن اعمال التعسسف 
فى هذا امال ؟ 


لقد وجد اتجاهان فى الفقه بصدد إعمال نظرية سوء استعال التق . ففى 
اتجاه أول يقتصر نطاق تطبيق النظرية على الحقوق بالمعنى الدقيق دون الحقوق 
العامة أوالحريات والرخص(). وف أتجاه ثان لا يرى هذه التفرقة ويرى امكان 


5175 رقم 818 ص‎ ١١ الحاماة س‎ » 1١97٠ محكة استتدناف مصر فى‎ )١( 

(؟) ف هذا المعى : بلانيول - ريبير - ورواست » المرجع السابق ج 8 رتم 84 ص78 . 

() وقد أخذ هذه التفرقة جانب كبير من الفقهاء » سواء فى فرنسا أم عندما » وهى تفرقة 
تحتل مكانا بارزاً من رسالة الأستاذ الدكتور حسن كيره فى نظرية التعسف فق استمال المق فى 
القانون الفرنسى والقانون المصرى (غير مطبوعة) باريس 11817 ص #*- 11١‏ 


مم5 


إعمال نظرية التعسف حتى بالنسرة للحريات .العامة .أو الرحض () 4؛اذ ليس 
هناك سبب منطقى يبرر اقصاء الحريات أو الرخص بطريقة قبلية 
(8منعم ه) من نطاق نظرية التعسف 9) ٠‏ ومع ذلك فانه بعد التسلم إعدم 
وجود سبب قبلى لاقصاء الحريات العامة من نطاق نظرية.التعسف » فان من 
أنصار هذا الانجاه الآخير من يرون أن من الحائز « أن يثور البحث بالنسبة 
لبعض الخريات - كا يثور بالنسءة لبعض اللدقوق المعينة ‏ حول ما اذا كان 
من المصلحة اجراء نظرية التعسف علها أم بحسن أن تترك لمحض تقدير 
من عمارسها دون أية رقابة عليه فى استعالها » فيتصور أن يقال بوجود حريات. 
قديرية مطلقة... عل غراز“ما يلنب اليه الإعفن من تود قوق ومعيلة + 
تقديرية مطلقة » . و كا يتصور من باب أولى أن يكون الأصل بالنسرة لبعض 
الحريات هو عدم اجرام نظرية التعسفٍ علها . فلا ينظر محسب هذا الأصل 
فى بواعث استعاها © مع اجازة ذلك فق حالات معينة تحددها النصوص 
التشريعية » أو نحددها مقتضيات البحث العلمق الحر على أساسن الموازنة 
بن المصالحالمتعارضة » ؛ ويرون أن من هذا القبيلحرية التعاقد فى جانها السلى » 
أى حرية رفض التعاقد ©) . 

واذا كنا لا نرى فى العدول عن الحطبة الا حقا من الحقوق العامة أو حرية 

من الحريات الى تيك ااقخصض ف أن ورع الزواج أى لا يرعه + فإنه 
لا مضع النصف عسب الرأى الأول الذى يقصى الحريات أو الرخص 

من اضوع للتعسدف فى استعال الحق . كا أنه محسب ل رأى الثانى 7 
يرى أنه لد يوجد سيب قلى لابعاد الحريات أو الرخص من اللمشموع لنظر 


)١(‏ ويدافع الأستاذ الدكتور اسماعيل غائم عن هذه النظرية فى بحث له يعنوان « تجدد عقد 
العمل امحدد المدةتتطبيق لنظرية التعسف عل رفص التعاقدى مجلة العلوم القانونية والاقتصادية 
يصدرها أساتذة كلية ال+قوق يجامعة عين ثمس - العدد الثانى السنة الرابعة ١455‏ - أنظر بصغفة 
خاصة رق #4 وما يمدعا ضن 0م7 وما يمدها . : 

(؟) أسماعيل غائم » السابق رتم 4م صن ؤم 

(6) اسماغيل غائم » السابق رقم وم صن 058 -- 044 وأنظر هوامش ص 06م 


55 


التعسف ٠‏ لا ترى مانعا من القول بدخول العدول فى نطاق الحريات الى' 
لا مخضم للتعسف فى الأصل والى لا ينبغى أن ينظر ى بواعث استعالها » 
خاصة أن البواعث على العدول كثيرا ما تكون مسائل شخصية يحته يصعب 
التعبير عنها فى العام الخارجى »كما يصعب تعليل الحب والكراهية بين الأفراد(1). 
بل انه مكن القول كذلك ان حرية العدول من الحريات التقديرية المطلقة 
الى لا تخضع للتعسف » قياسا على ما يذهب اليه البعض من وجود حقوق 
تقديرية مطلقة (9) . 


واذا كنا نرى استبعاد مساءلة من يرفض الزواج على أساس عدم قطبيق 
نظرية التعسف فى استعال الحق () » فانه ليس معنى ذلك استبعاد كل 
مسئولية فى جانبه » بل ان من الممكن مساءلته على أساس الخطأ التقصرى 
متّى توافرت شروط المسثولية » اذا كان من نكل عن الخطرة » وعدل عن 
ابرام الزواج الموعود به قد ارتكب خطأ مناسرة الخطبة » وترثب على ذلك 
ضرر للطرف الآخر . ويتمثل الحطأ هنا فى الاخلال بواجب الحيطة واليقظة 
العادية » ذلك الاخلال الذى يكون اللخطأ فى المعنى الفنى الدقيق » والذى يعد 
ركنا فى المسثولة التقصيرية طبقا للقواعد العامة ©) . 


(1) وحتى اذا أمكن التعبير عها فى العام الخارجى » فان هذا غالبا ما يؤدى الى تجريح 
العثرف الآخر » مما يحمل السكوت عن الكشف عنها أفضل من اظهارها وحملها ألى علم 
الآخرين » كا سترى . 1 

(؟) أنظر اتماعيل غائم » السابق هامش ١‏ ص 5545. وأنظر مع ذلك حسن كيرة » رسالته 
ص ١١4‏ » وكتابه فى أصول القانون » الطبعة ؟ فقرة 414 ص ١١4"‏ وما بعدها » ودروسه 
الغير مطبوعة لقسم الدكتوراه بكلية الحقوق » جامعة الاسكندرية 1905 - ١1٠‏ ص ؤه 
وما يعدها , 1 

(م) ذلك أن تطبيق نظرية التعسف ف هذا المجال قد يخول مناقشة البواعث على العدول » 
وهو أمرله مخاطرة من شأنه أن يثيز الخلافات بين المتنازعين . » أنظر أيضا : اسماعيل غانم » 
السايق ص 4٠٠‏ وهامش ١‏ 

49 أنظر حسن كيرة : أصول القانون » السابق بند 4.4 » خاصة ص ١٠11و 11١١١‏ 
حيث يفرق بين التعسف والمسئولية ويقول أن التعسف يتوافر م مادام صاحب المق قد انحرف 
فى استماله عن غايته » حتى ولو لم يكن قد أخل بواجب اليطة واليقظة العادية » ذلك 
الاخلال الذى يكون اللعلأ فى الممنى الفى|الدقيق » وهوما يفعم بينه وبين والقطأه ويخرجه بالتالى 
هن دائرة المسثولية التقصيرية ليستوى ميدأ عاما » ونظرية أساسية ملازمة وداخله »فالنظرية 
العامة الحق » . 


.م 


الرد على القول بآن العدول بدون مبرر عدول تعسفى : 

رأينا أن أنصار نظرية التعس فى استعال الحق يقولون ان العدول بدون 
ميرر يؤدى الى مسئولية الناكل عن الخطبة لأنه يعتير عدولا تعسفيا : بل 
إِنْ من بدن أنصار هذا الرأى من يقولون ان العدول فى هذه االة « لا يكون 
له أثر قأنونى » فيظل العقد قاتما بعد العدول كما كان قبله : وهذا هو الحزاء 
الوفاق للتعسف ف استعال الحق 0(6 . : 1 


والواقع أنه لا بمكن قبول هذا الاتجاه ؛ فقد رأينا فها سبق أن العدول 
حرية من الخريات 6 أو هو حق من الحقوق العامة» لا يرد عليه التعسفٍ + 
ولاشك فى أن ممارسة هذا اق تؤدى الى امهاء الخطبة » ولا يترتب على مجرد 
العدول فى ذاته أية مسثولية » اذ هو جائز للشخص» فلا ضمان عليه » وهذا لانقبل 
أن يقال ان العدول بدون ميرر يرتب المستولية باعتباره عدولا تعسفيا » 
لأن ذلك يعنى أن للوعد بالزواج. صفة الزامية . وهذه ننيجة حتمية لاقامة 
المستولية على مجرد العدول بدون ميررفقط » دون أيه ظروف أوعوامل 
أخرى» أو بصفة عامة دون توافرعناصرالمستولية التقصيرية . فة,و ل فكرة تخلف 
سبب مشروع للعدول وحدها » يؤدى بالضرورة الى الاعتراف بالطابع 
الملزم للوعه بالزواج » وبالتالى الى جعل المسئولية عقدية (؟). وهذا أمن 
لا مكن النسلم به » حى ولو قبلنا فكرة التعسف » ذلك أن المسئولية الى 
الى تترتب على اساءة استعال الحق لا تعتير عقدية » حبى ولو كان الحق 
الذى أسبىء استعاله ناشئاً عن عقد 60  .‏ ” 0 


(1) شفيق شحاته » السايق » ص 8م با مامش . 

(9) واعتبار المسثولية عقدية فى هذه الحالة هو ما يبدو أن أنصار اعمال نظرية العسف 
فى هذا اجال .يقولون به . فهو يبدو من أقول «جوسران» نفسه من أن المسثولية هنا تنتج من 
الارتباط فى بعض الحدود عتتوعده ع#منضمم مص مصوق . وأنظر كذلك : مازو » السايق 
ط 4 رقم ١٠0‏ ص ١‏ .ويقول السعيد مصطى فى هذا الفأن أن العدول فى بعض الأحيان 
يعد أساءة لاستمال حق الفسيخ » وأن هذه الاساءة خطأ ؤاقع فى دائرة العقد » فتطبق قواعد المسثولية 
التعاقدية (أنظر رسالته ص 7م) . . . 

(0) مازو ء السابق ط 4 رتم وهه ص 8؟ه . وأنظر كذلك سلمان مرقس » مجلة القانون 
والاقتصاد ء العدد السايق ص بوم #وس . أحمد سلامة » الأحوال الشخصية » الطبعة 
؟ سنة ١91517‏ بند 010( ص 410/5 : 


ه١‎ 


ومن جهة أخرى 'فقد رأينا أنه لا بمكن التسلم بأن للخطبة صفة الزامية 
وأنها ليست عقدا ملزما » حتى ولو فى بعض الحدود » كما يقول « جوسران » 
وأن اعطاءها صفة الالزام يتعارض مع حرية الزواج » وهى من النظام العام » 
ا ا . ولماكان العدول 
من الحقوق العامة فلا ضهان على استعال هذا الحق فى ذاته » واما قد 
يترتب الضمان على أساس ظروف أخحرى ارج فعل العدول : فسبب المسثولية 
ليس هوالارتياط بالحطبة فى صورة ما » بل ان المسئولية قد تنتج من الظروف 
الثى يتم فها العدول » فهى اذن شىء آخر يد كر بالرولج وخر جرة. 
العدول عنه . 


على أنه اذا كان الرأى قد انقسم حول فكرة استلزم مبرر للعدول 
عن الخطبة » فان الانيجاه الغالب يئدى الى اطلاق العدول دون قيود فى هذا 
الصدد من حيث ضرورة تقدم المبرر عليه علية . وهذا ما يؤدى اليه بالضرورة ' 
القول بأن الخبطة غير ملزمة : وبعبارة اعون ان التسلم بعدم الزام الخطبة 
يؤدى الى القول بحرية العدول دون قيود على من بارس هذا العدول ٠‏ 


وتتجه غالبية أحكام المحاكم عندنا الى التسلم باحق فى العدول واعتباره 
حا مطلقاً لكل من الخاطيين . 


ففى حكر لحك استثناف مصر جاء إن ما يستعخلص من أحكام الشريعة. 
«أن العدول أمر مباح إباحة صرفة . فليس اذن من سبيل الى تحميل الخاطب 
الذى يعدل مسثولية عمل مشروع » لا سيا وأن الشريعة الاسلامية لم تحمل 
الزوج الذى يطلق قبل الدخول الاخسارة نصف المهر الذى دفعه » فكيف 
اذن حمل الخاطب أضعاف ذلك » (0 . 


(1) أستئناف مصر فى 78 مايو 1485 امجموعة الرمية س 0؟ رقم 40 ص 548 


ون 


وق حكم المحكة نفسها (1) قفيت بن و الخطبة 20 
بالزواج . فهى مجردة شرعا من كل اعتبار قانونى وعليه يكون حق العدول 
عنها من الحقوق المطلقة الى لاعلك القضاء تقييدها » مهما نجم عنها من 
المضار . ولأن الزواج ليس فى حقيقته من عقود المعاملات » بل هو بثاء اجماعى 
منوط به توفير السعادة على الزوجين واستتباب السلام العائل » وهو لايتحقق 
إلا بانعقاده مخالص الرضا بين الطرفين . وهذا الشرط يقتضى خلوه من التقيد 
بالوعد السابق والتعرض للتضمينات » . وواضح من هذا أنه لا إلزام فى حالة 
الخطبة » وأن العدول عنها مطلق لا يصح تقيده » وبالتالى لا يصح تطلب 
ميررات للعدول » أى لا يصح أن يتطلب ممن: يعدل عن الخطبة ابداء 
الأسباب العدوله . 


وف حكم آخر (') بينت اللحكة صراحة أنه ولا جوز البحث فى الأسباب 
الى حملت الحاطب على العدول عن اللحطبة » لأن الحوض ف البحث عن 
لمر ر يؤدى الى افشاء أسرار العائلات » واظهار فضائح تحرص الأديان 
والشرائع الوضعية على سترها » لما قد ينجم عن اذاعتها من النتائج الخطيرة 
بما بمس النظام العام والآداب ؛ . ويضيف الك الى ذلك أن مطالبة من عدل 
عن الخطرة بابداء الأسباب التِى أدت الى العدول والاستهداف الى الحكم 
عليه بالتعويضات فيه احراج شديد لاعخاطب والخطوبة على السواء » واعتداء. 
على مالكلهما من الحرية المطلقة فى ابرام الزواج الذى ان تم بغبر إرادة 
أحد طرفيه » كان سيا ى شقائهما وتعاستهما » ومفوتا للغرض المقصود 


مثه ). 


*185 رتم #18 ص‎ ١١ المحاماة س‎ ١4٠ يونية‎ 8٠ استئناف مصر فى‎ )١( 
ركم 471 ص هدم‎ (١ استناف مصر فى /ا١ ديسمبر 1981 المحاماة‎ )١( 


ام 


وهناك أحكام أخرى صربحة ف هذا الصدد » تقرر اباحة العدول 
لكل من طرق اللطبة » دون أن يلزم الطرف الذى صدر عنه العدول 
بتبريره» (0 , 


وبالاضافة الى هذه الطائفة من الأحكام الى لا ترى البحث.فى مبررات 
العدول » ونجيز العدول » حى ولوكان دون مبرر» بمكن.القول أن القضاء 
السائد عندنا » وعلى رأسه: محكة النقض » لايرتب على العدول ف ذاته أية 
مسئولية » وهو لا يرتب أية مسئولية سواء كان بمرر أو بدون مرر . 
وكل ما هنالك ‏ كا تقول محكة النقض ‏ « أنه إذا لازمت الوعد بالزواج 
والعدول أفعال مستقلة عنهما استقلالا بينا + محكم أنهما مجرد وعد فعدول 
عنه » وتكون هذه الأفعال ألقت ضيرراً ماديا أو أدبيا بأحد المتواعدين » 
كانت هذه الأفعال موجبه للتضمين على من صدرت منه ء'باعتبارها أفعالا 
ضارة فى ذاتها » لا نتيجة عن العدول » 00 . 


[60) أنظر حكم محكة ينها الابتدائية فى ١5‏ مارس ١06‏ الحاماة س 6م رتم 196 ص١١41‏ 
وأنظر كذلك حك من محكة القاهرة الابتدائية (بين أقباط أرثوذكس) حيث قرر أنه ميخوز 
لكل من الخاطب والخطوية العدول عن الخطبة » ولو بلا عذرء ولو أن ذلك غير ممدوح شرعاً ه 
أورده أهاب اسماعيل فى كتايه شر حمبادىء الأحوال الشخصية للطوائف الملية (ط ١‏ سنئة ل1اه19 
ص .)١47‏ 

(1) نقض مدف؛فى ١4‏ ديسمير 1 امحاماة ٠٠‏ رقم ١9‏ ص 75٠١‏ وانظر أيضاً نقض 
مدف فى 78 أبريل 141٠0‏ » مجموعة المكبتب الفنى س ١١‏ رقم هه ص 804 وقد جاء فى هذا الحكم 
الأخير أن اعتبار العدول بغير مسوغ صفة لاصقة بالعدول ذاته » لا تمد خطأ » كا سثرى 
فيا بعد . وهذا ما أقرته من تبل كذلك الفيوم الخزئية فى ٠م‏ نوفير 1:15 المحاماة 1١‏ رتم ١1١‏ 
ص ١8١‏ والاسكندرية الكلية ى 14 نوقبر .م19 المحاماة ١١‏ رتم 45 ص 47م حيث 
يقرر أن أساس المسثولية ليس هو «فسخ الخطبة فى حد ذاته وانما أساسبا الظروف الى تقدمت 
الفسخ و اقترنت به وترتيت عليه: . وأنظر كذلك محكة الاستئناف ى 84 مايو ١40‏ المجموعة 
الرمية س م عدد مم صن 7 . وكذلك محكة الاستئناف امختلطة فى ٠١١‏ توفير ه"م19 
البلتان عدد .4 ص 7١‏ حيث ينظر فى التعويض الى الظروف الى أحاطت بالخطية والعدول عنها . 


إن 


:هذا هو ما يتضح من موقف القضاء عندنا . والمهم أن يع الأحكام 
ترتب على العدول أثره من حيث انباء الخطبة حتى ولو لم يكن للعدول ما يبرره؛ 
وحتى بالنسبة لبعض الأحكام الى تستلزم البحث فى .ميررات العدول نجد 
أنها تعترف بانهائه لخطبة » وإن كان الأمر يصبح مجرد فعل ككل الأفعال 
إذا نشأ عنه ضرر للغنر أوجب مسئولية فاعلة بالتعويض () : وطذا نجد 
الرأى القائل بأن العدول بدون ميرر عدول تعسفى ٠‏ وأن العقد يظل بعد 
العدول "كما كان قبله وأنه لما كان التنفيذ العينى غير مكن فانه يتم عن طريق 
التعويض وأن المسثولة عقدية باعتبار أن العقد لازال قائما » لا سند له ؛ حتى 
من بين الأحكام الى تتكلم عن استلزام الميرر فى العدول . 


والواقع أن انجاه المحاكم الى ترتب على العدول أثره من حيث انهاء 
الخطبة ولا تنظر ف البواعث عليه ء وانما تحكم بالتعويض على أساس الظروف » 
تجاه سليم . بل إنه هو فى جوهره ء الاتجاه الذى تصل اليه ف اللهاية الأحكام 
الأخرى الى تتكلم عن العدول بدون مقتض » لما تقم المسثولية على أساس 
الظروف27). فالعدول عن الحطبة ينهها » ولا يثار الكلام بعد ذلك الا بالنسبة 
للتعويض عما قد يكون هناك من أضرار تسبب فها أحد الطرفين طب القواعد 
العامة فى المسثولية كنا سئرى . وقد لا توجد هناك ظروف خارجية غير 
العدول 0 فلا يثار الكلام عن التعويض حى ولو كان العدول يدون ميرر : 


)1١(‏ أنظر حك الاسكندرية الكلية فى ٠١‏ ديسمير الماماة ٠١‏ ص "5.١‏ . ويقول 
الحكم أن مصدر المسثواية نى هذه الحالة هو الاساءة » وهى فعل ضار © فهى مسئولية عن شبه 
اجتحة 0ل والواقع أن هذه القلة من الأحكام ما أشارت إلى أن المدول كان م بدون مقعضس م 
الا لكى تتوصل الى الحكم بالتعويض على أساس الظروف الى تم فيها المدول . مع أنه كان يكفى 
أن تستند الى الظروف للقضاء بالتعويض » دون أن تشير الى مجرد فكرة المقتضى فى العدول 
(أنظر أيضاً استثئاف مصر فى 87٠‏ يونية 1481 تحاماة 18 رتم 911 ص مه . وأنظر أيضا 
المحكة نفسها فى 74 نوفير ه148 المجموعة الرسمية س 80 رقم ٠١‏ ص 8١‏ والمحاماة " 
دم 44 ص وؤلا والحكم بين دوم أرثوذكس) . 

(؟) باستثناء حك الاسكندرية الكلية السالف الذكر فى ٠١‏ ديسمير حيث يبنو فى ظاهزه 
أنه يقي المسثولية على أساس الاساءه . 


اه 


وهذا هو ما يقره القضاء الفرنسى » فالعدول عن اللبطبة لا بمكن أن يوئدى 
بذاته الى الحكم بالتعويض ما دام لا يضاف اله خطأ تقصيرى » إذ الواق. . 
أن انهاء الوعد بالزواج » وهو ارتباط ليست له أية قوة ملزمة » لامكن أن ,. 
يكون خطأ . وهذا الحل لا جدال فيه » وهو مستقر فى القضاء الفرسى ١‏ 
منذ زمن بعيد . حقا' ان هناك بعض أحكام قضت بأن العدول فى ذانه 
يكون خبطأءما لم يقم من عدل بترير عدوله عن طريق تقدم مرر مشروع 
له (0 : ولكن هذه الأحكام المخالفة شاذة لم تصل الى زعزعة : النظام 
القَضاقٌ المستقر ى هذا الصدد » والذى يقرر أن العدول فى ذاته لا يعد 
خطأ © . ش 


وحملة القول فى هذا الصدد أنه لا بممكن المساءلة عن مجرد العدول فى ذاته 
اذالم تتصل به ظروف أخرى خارجية » حتى ولول يكن له ما يبرره » لأن 
منطق استلزام مبرر للعدول جعل منْها ارتباطا ملزما () مع أنْها ليست 


)0( أنظر حكر محكة تعهنة< ؟ يناير ١8٠6‏ ف (161 .2 .55 .2.8) © و هموبآ 
ه فبراير سنة 1١91١‏ 473 1 ,1913 .281 .00 . 1 

(؟) أنظر فى اتجاه القضاء الفرنسى السائد : نقض مدف فى "٠‏ مايو و ١١‏ يونيو ه187 . 

ومن الأحكام الحديثة : نقضر مد امارس5 1917 فى 77 .1 .1927 .2.2. وعرائض ف مارس 
سنة 1589 فى 19 .2 .1932 .291 تة©؛ ومدفى فى 38 مأيو 1916 فى 266 .1 .1935 .8 ؟ 
مدل فى ٠١‏ مايو م94١‏ فى 65 .1943 .ة .2 » وفى " يولير ١544‏ فى 81 .1945 .2 4 
ومدق أول مارس 1944 فى 220 :1949 .يك .لاه . وحكر موئيلييه 15 مارس 1564 
فى 371 .1954 .2 ومحكة باريس فى ؛ ديسمبر و4١‏ قبراير +115 فى 6 .ه50 2.1960 . 

عل أنه اذا كان يبدو من حكم محكة النقض الفرئسية فى 8؟ ديسمير 195٠‏ ى 
: 1.466 .1960 .قهددت .التدظوق1961 ,تمعده1 رعاطه؟' لوط ته تحت *'مههنتقطد عل عممعمهر2» 
٠‏ أنه يربط بين انعدام المبرر فى العدول وبين الللأ السك بالتعويض ؛ ألا أنه يبين من الحكم 
أنه ينظر الى توافر الخطأ من الظروف الى تم نيبا العدول » اذ أن الخاطب قد عدل عن الوعد 
بالزواج » يعد اعلان الآبوة الطبيعية للولد الذى أنت به الخطوبة ء فاعتبرت الحكة أن عدوله 
فى مثل هذه الظروف يعتبر خطأ . وقررت أن يكفى بيان ذلك ولتبرير أ لحكم عليه بالتعويض 
عن طريق بيان هذا السلوك الخاطىء الى أدى دون جدل الى الفرر » . 

(؟) وبالتالى فان المسئولية بالضرورة تكون عقدية . 


كه 


كذلك . ولا بمكن القول بأن الخطبة فى حالة العدول بدون مرر تكون ملزمة 
فى بعض الحدود ‏ كا يقول جوسران ‏ إذ أن هذا المنطق يئدى الى القول 
بأنها ف حالة العدول عبر ر تعتير. غير ملزمة » وبالتالى يكون لا طبيعتان 0 
مرة ملزمة. ومرة غير ملزمة » فتتغير طبيعتها بالنظر الى عوامل خخارجة عنها » 
وهذا لا بمكن التسلم به . "كا لا بمكن القول كذلك ء وهو ما يقول به 
البعض » بأن العدول بدون ميرر. يعتبر عدولا تعسفرا لا ينها ويم التنفيلى 
عن طريق التعويض » اذ لا جدال ف أن العدول ‏ أيا كان ينبى الخطبة . 
وما يثأر بعد ذلك هو الكلام عن الأضرار الى تترتب مناسيتها » ولذلك 
يدور البحث فى الظروف المصاحبة لها » فاذا تم العدول فى ظروف لم محصل 
فها اضراز بالطرف الآخر ء فلا مسثولية اطلاقا حبى ولو لم يكن للعدول 
ما يرره : وإذا كان العلبول قد ثم فى ظروف حصل فبها اضرار بالطرف 
الآخحر » فان ذلك قد يؤدى الى مساءلة من يعدل عن الخطبة حتى ولو كان 
لعدوله ما يرره » مبّى توافر فى سلوكه عنصر الخطأ » واكتملث للمسثولية 
التقصيربة عناص ها بصفة عامة () ٠,‏ ْ 


وعلى ذلك » فان ممارسة أى من الطرفين لحقه فى العدول لا تعثير 
تعسفآ ) » حتى ولولم يكن هناك ميرر لهذا السلوك»فالعيرة ليست بالعدول 
بدون مبرر » ولكن بالسلوك اللخاطىء الذى لا يسلكه الشخص المعتاد » 


(1) ويقول «دى ياجء فى هذا الصدد » إنه طاما أن الرضا بالزواج ينبغى أن يظل حرا 
بصفة مطلقة الى حين أبرام عقد الزواج ذاته » » فائه يمكن المدول » حبى ولو بءون مبررات 
مشروعة » بشرط ألا بم المدول بطريقة خاطة وضارة بالنظر الى الظروف - أنظر رقم لاه 
ص 54٠‏ وكذلك هامش ١‏ من الصفحة ذانها حيث أشير الى حكم محكة بروكسل فى "١‏ ديسمبر 
سنة 19810 »© انظر : مقاوط كنكف غنمعة عل ممنمتمعصفلة 6انه"" : مود" 26 .15 

- .1648 .60 26 .1 .1 
. (؟) والحقيقة » كا يقول عممعلائد80 فى مؤلفه - وعنته ملنوك فانانتهدهمد؟ هآ - 
1947 علامنعهضدمه أن تقدير اساءة استمال الحق ىهذا الصدد دثيق . اذ لا بمكن أن ننتقد 
دوافع العدول دون مساس بسلامة حرية الرضا بالزواج (رقم؟١؟‏ ص )١95‏ . 


ين 


خاصة وأنه اذاما طلب الى من عدل أن يرر سبب موقفه لصعب الأمر . 
اذ فى كثير من الأحيان تكون. أسباب العدول من المسائل الشخصية البحتة 
التى يصعب التعبير عنها فى العلم الحارجى » كا يصعب تعليلها » وقد يكون 
فى التعبير عنها اخراج كبير بالنسبة لمن يعدل » كما قد يكون ف التعبير عنها 
كذلك اساءة جسيمة الى الطرف الآخر )١(‏ . هذا فضلا عن أن الشهامة 
وحسن الحلق قد تمنعان الشخص من الافصاح عن أسباب العدول » فيكون 
من العدالة عدم مساءلته متى لم يكن مسلكه خاطثاً » ولم تتوافرشروط المستولية 
التقصيربة . 


وبالاضافة إلى ما سبق فإنهقد يكون فى استلزام ابداء المرر » أو التعرض لدفع ش 
التعويض » ما يدفع الشخص الى اتمام الزواج على غير ارادته . ولهذا فان للحل 
الذى نرى الأخذ به مزاياه من هذه الناحية » اذ يمنع كثيرة من الريجات 
الى لا يم فها التوافق بين الطرفين » خخاصة وأن هذا التواقق من أدق المسائل 
الشخصية الى لا بمكن وضع معاييز ثابتة لها 0) . 


- موقف القضاء من فكرة التعدف فى العدول عن الخطبة : 

. اذا كان ه جوسران » ومن سايره من أنصار نظرية التعسدف » يرون أن 
العدو ل بدون مرر يعتير عدولا تعسفيا » فهل ساير القضاء هذا الاتجاه ؟ لقد 
نيل فى 'فرنسا إن بعض الأحكام 20008 

تشير الها فى حيثيائها 60 . 


40 ولذلك يكون من المصلحة السكوت عن ابداء الأسياب الى دعت الى العدول . 

(؟) ولقد قيل رداً على من يترددون فى الأخذ يمثل هذا الحل 0 أليس من الأفضل السباح 
مخطبة مع التجر التجربة بدلا من ألتعرض لزوأج مع التجرية! !ن مهف عنمنهم قدم عه 0ه 1ز:ع» 

”تقكفة'1 3 كعمدتتقتط عقا 85'6008565 06 عننو غقادام ,تمدقت "1 3 ووالتموممة هل )2 
(دى ياج » السايق » صن 54٠‏ هامش 8# ) . 

(5) أنظر بلاثيول - ريبير - رواست » السابق ص ١‏ هامش 4 والأحكام الى أشار الها 

ف هذا الصدد » ومن بيها حكم محكة ##هلة ١ه‏ أبريل ١60‏ فى 320 .2 .2.95 
و2279 .8.96 ؟ و ظهلائة ؟ يناير 1401 فى 73 .2 .1908 .2 وفى 310 .2 ,1909 .8 


مه 


ومع ذلك فأنه لا عمكن القول اطلاقا بأن القضاء الفرنسبى قد أخذ بنظرية 
جوسران . والمتقيقة أنه من بين الأحكام القليلة الى أشير الها » وليس من 
بينها حكم من مكمة التقض » لا يوبجد ما يواجه فكرة عقد مع سق انهائه 
من جانب واحد » كما أنه ليس من بينها ما يتعرض للتعسف فى استعال للق 
فى العدول عن الخطبة » وان كان بعضها قد تعرض اللتعسف فى استعال 
حق الاعتراض على الزواج الذى يخوله القانون لرب الأسرة (0) . 


وعلى هذا بمكن القول بأن القضاء الفرنسىلم يأخذ بنظرية « جوسران» . 
واذا كان من بين الأحكام ما يشير الى اساءة استعال الق ء فان مجرد 
اشارته - وكثيراً ما تكون غير مقصودة ‏ لا تعنى الأخذ -بذه النظرية » 
ما بمكن القول معه بأنه قد تبناها . وقد ظل القضاء الفرنبى - وعلى رأسه 
محكمة النتقض ‏ يسبر فى اتجاهه من اقامة المسثولية فى حالة العدول 
عن الحطبة على أساس المسئولية التقصيرية » لا على أساس العقد » ولا على 
أساس اساءة استعال الحق . 1 


ولا يبدو أن القضاء عندناء والذى يشير الى اساءة استعال اق » يسئند 
الى هذه النظرية بصفة مستقلة . ومن يتمعن فى تلك الأحكام مجد أنما تقم 
المسئولية عن العدول على أساس القواعد العامة فى المسثولية التقصيرية » 


(1)أنظر ما جاء فى سيثيات الحكين الصادرين من ممحكتى ##ولى و هديرة » سال الذكر 
وأنظر رسالة 6#6م6مة السابق الاشارة اليا ص 161 . 
واذا كان بعض الأحكام الفرنسية الأخرى يشير الى اساءة استمال الحق فى هذا الصدد » مثل 
حكر كة موناط فى 2.408 1927 .لوطيعوه » فانه لم يشر الى هذه النظرية بصدد وعد 
حقيى بالزواج » وائما أشار الها بصدد استمال الحق فى اتهاء المفاوضات السايقة على اللطبة 
بعد خسة عشر يوما من حصولحا. وقررت المحكة أنه على الرغم من عدم حصول أية أضسر ار » فانه ليس 
هناك أى تعسف فى استعال الحق » وبالتالى ليس هناك خطأ » فالاشارة الواردة فى الحكم انما 
هى لبنى الاستناد الى اساءة استمال الحق . (أنظر رسالة ه«امة السايقة ص 4٠‏ وأنظر 
كذلك ص ١١١‏ حيث يشير الى أنه قد تكون هناك محاولة من جانب محكة النقض الفرنسية ى 
حكها الصادر ى 7٠‏ مارس ١475‏ (186 .2 .00.5.1926 ولكن هذه المحاولة - اذا كان 
هناك همت محاولة - لا تبدو واضحة من الحكم (أنظر ١6‏ من الرسالة السابقة) . 


ان 


مع النظر الى ضرورة توافر عنص اللمطأ بعيداً عن التعسف . فقد جاء فى حكم 
محكة الاسكندرية الأهلرة )١(‏ « إنه وإن كان لللخاطب شرع ارق فى العدول 
عن الخطبة » إلا أن هذا العدول لا عليه من المستولية المدنية إذا ثبث أنه 
أساء استعال هذا الحق فأضر بمخطوبته . وأساس المسثولية فى هذه الحالة 
لا يكون فسخ الحخطبة فى حد ذاته » وإنما أساسها الظروف الى تقدمت الفسخ 
واقترنث به وترتبت عليه » والى قد تلحق بالمخطوبة ضررا بليغآً . وبعبارة 
أخدرى أساسها شبه جنحه مدنية » نتتجث عن عدول المدعى عليه عن الخطية 
بغر مسوغ » . وهذا القضاء لا مرج 3 جوهرة عن القضاء الفرنمبى 
الذى استقرت عليه محكمة النقض الفرنسية » بل ومحكة النقض عندناء وواضح 
منه أن أساس المسثولية ليس هو العقد وانما المستولرة التقصيرية مّى توافرت 
شروطها » أو كا يقول التكم نفسه ان أساس المسثولية ليس هو الفسخ 
فى حد ذاته » بل أساسها الظروف الى تقدمث الفسخ واقترنت به وترتبت | 
عليه » والى تلحق بالمخطوبة ضررا بليغآ . وهذا فان' الاشارة الى اساءة 
استعال الحق » والى العدول بغير مسوغ » ليست إلا فضلة من القول 
لايرتب الحكم علبها أية نتائج » اذ لولم يثبت توافر أركان المسثولية 
استقلالا عن التعسف ما حكم بتعويض ما عن العدول () . وقد يقال 
ان الاحكام السابقة تربط بين التعسف والمسئولية » وتسوى بينهما 
فى الجراء » ولكن الاتجاه الحديث يفصل بيهما » وجعل التعسف يستقل 
بنظرية خخاصة به ارج نطاق المسثولية التقصيرية (5) 


(1) الصادر ق 4 نوفبر ٠و1‏ - محاماة ١١‏ رقم 455 ص 47 والسابق الاشارة 
اليه , 

() وأنظر أيضا محكة الاستئناف الأهلية (فى ٠م‏ يوني 148١‏ محاناة ١١‏ رتم 511 
ص 4مه) » حيث أشار كذلك الى التعسف فى أستمال المق » مع أنه يقي المسثولية على أساس 
توافر شروط المسئولية التقصيرية استقلالا عن التعسف . 

(م) أنظر فى هذا : حسن كيرة : أصول القانون » زق 04+ ص ٠١98‏ وما يمدها » , 
وكذلك رمم 4١7‏ وما يعدها . 1 9 


"1 


هذا ففملا عن' أنه الى مجانب الأحكام الكثرة الى لا تستند الى التعسف 
فى استعال الىق ‏ تويجد أحكام صربعحة ترفض الاستئاد الى فكرة التعدف 
. فى هذا انحال.. وقد سبق لنا الاشارة الى تلك الأحكام (0. 


- هل يمكن تشسبيه الخطبة بالعقود الثر محددة للدة؟ : 

يقول أنصارنظرية التعسف ف شأن الحطبة ان الخطرة عقد مخول لكل من 
طرفيه حق العدول عنه بالارادة المنفردة » شأنها فى ذلك شأن العقود الأخرى 
الغير حددة المدة كالعمل والوكالة والامجار... ولماكان إنباء العقد غير اللازم » 
أو العدول عنه بالارادة المتفردة ى وقت غير مناسب ء يعتير حالة من 
حالات إساءة استعال الحق » فلا يكون اذا فى تطبيق هذه النظرية على عقد 
الخطبة أى شذوذ () . 


ولا جدال ف أن لكل من الطرفين أن يعدل عن الخطرة بارادته المنفردة. 
ولكن ليس معى هذا تشبيه الخطبة بغرها من العقود الأخرى الغير محددة 
المدة . 1 ١‏ 


ذلك أنه فضلاعن نفى اعمال نظرية التعسرضٍ فى شأن العدول عن الخطبة». 
كا بينا من قبل » فان هناك فوارق ينها وبين طائفة العقود الغغر محددة المدة . 


فالخطبة تعلق محالة الأشخاص » ولاتتعلق بالأموال كالعقود الأخري» 
مما مجعل من العسير' قبول منطق العقود العادية بالنسرة لها فى حميع الأحوال » 
خاصة أن الخطبة انما تتم لغاية معينة هى محاولة اقامة حياة زوجية سعيدة » 
فاذا لم تتحقق الغاية منها فلا جدال فى حبق اللخاطب فى أن يعدل عنهاء ولا بمكن 
اجباره على التنفيذ باتمام الرواج » لآن حرية العدول من النظام إلعام .. 


(1) أنظر بصفة خاصة : محكة استئئاف مصر فى 76 يوئيو !48٠‏ المحاماة 11 دق 1 
ص 515 ؟ وأنظر كذلك المحكة تفسنها فى ١10‏ ديسمير 1151 الاماة 1١‏ رقم 4171 ص 66م . 
)١(‏ ومن أنصاو هذه القكرهة » جوسران » كا بينا من قبل » وكذلك شفيق شحاته » 
السايق » هامش صن لم ' 
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وف العقود الغير محديدة المده نيحد أمها تولد التزامات على عائق كل من الطرفين 
وذلك عجرد انعقادها . ففى عقد العمل مثلا يلتم العامل بالتزامات معينة 
قبل صاحب العمل » وكذلك الشأن فى الوكالة وف الاتجار .. بل ويصح 
إجبار كل من طرق العقد بدعوى أمام القضاء على تنفد ما ارم به(1) . وليس 
وليس الأمر كذلك فى الخطبة » اذ لا الزام فها - بل هناك فقط مجرد 
الترام أدى لا يرى الى مصاف الالرزامات القانونية ‏ بالعمل على اتمام 
الزواج . فلا تتولد عنها دعوى لأحد الطرفين قبل الآخخر'. 


ومن ناحية أخرى فان العقود الغير محددة المدة اذا ما أبرمث فانها 
ترتب التزامات ممتدة التتفيذ تتم تباعا » ولا يوجد شىء من ذلك فى حالة 
التطبة . ويئرتب على هذا أنه فى حالة العدول عن الخطبة تزول كل علاقة 
بن الطرفين وتعتير أها لوتقم أصلا بينهما('). وليس الأمركذلك ف العقود الأخرى » 
اذ أن انباءها مجعلها لا ترتب آثارها بالنسرة الى المستقبل » أما ما تم منها 
فى الماضى فانه لا بمكن الرجوع فيه . ١‏ 

وفضلا عن هذا فانه اذا كان يباح لكل من الحاطبين اهاء اللتطبة دون 
أية قيود » كما قدمنا » فان الأمر على لاف ذلك ف العقود الأخرى » اذ ليس 
الحق فى الانباء مطلقا » بل مجحب أن يتوافر:شرطان : شرط الاخطار » 
وشرط عدم التعسف فى استعال الحق فى الانهاء : 


وتنص المادة 5/544 مدثى على أنه إذا ول تعين مدة العقد بالاتفاق 
أو بنوع العمل أو بالغرض منه » جا لكل من المتعاقدين أن يضع حدا لعلاقته 


(1) فاذا لم يكن التنفيذ العينى مكنا أمكن التنفيذ عن طريق التعويض » ولا يوجد ثى من ذلك 
فى اللطبة .» والمدول عنها ينهها . . 

(؟) لأن التنفيذ فها لا ينطوى الا على أداء واحد » كما قيل (بلانيول وريبير ورواست » 
السابق رقم 4م ص 77) وأنظر فى:القول بأن الخطبة معلقة على شرط ادارى محض وفى نقد ذلك + 
المرجع السابق » وكذلك ك7 فى غنمعة عل عنمامممع .تدالهط منةفمم عمط 
+1954 :33 ١غ‏ اناه تحت كلمة #وفنتدس عق ممصصده< رم ٠١‏ . وأنظر كذلك السعيد 
مصطى » السابق ص 57 هامش 8 ؟ شفيق.شحاته » السابق هاش ١‏ ص 86و85 
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مع لمتعاقد الآخر . وجب ف استعال هذا الحق أن يسرقه إخطار . وطريقة 
الاخطار ومدته تبينها القوانين الخاصة ». وقد بينت المادة 1/1/7 من قانون 
العمل الموحد ذلك فقررت أنه و اذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من 
الطرفين الغاءه بعد اعلان الطرف الآخر كتابة قبل الالغاء بثلاثين يوما 
بالنسرة الى العال المعينين بأجر شهرى » وخمسة عشر يوما بالنسبة إلى المال 
الأأخرين» 6 

فاذا قام أحد المتعاقدين بانهاء العقد دون مراعاة ميعاد الأخطار » أو قبل 
انقضاء هذا الميعاد » لزمه أن يعوض المتعاقد الأخحر عن مدة هذا الميعاد » 
أو عن المدة الباقية منه (0. وهذا التعويض الذى ينص عليه القانون بسبب عدم 
مراعاة مواعيد الاخطار يقوم على أساس المسثولية العقدية » وهويقدر 
تقديراً جزافيا » بصرف النظر عن الأضرار الثى تحدث للطرف الآخخر . 
ولا يوجد شىء من ذلك فى حالة الخطرة » إذ العدول اذا تم ينْهى الخطبة 
عجرد حصوله ولا يترتب عليه مثل هذا الأثر : وما هذا إلا لأنه فى حالة 
العمل مثلا يوجد هناك الترزام يقابله حق للطرف الآنخر . فاذا أباح القانون 
التحلل من هذا الالتزام » يجب أن يراعى عدم مفاجأة الطرف الآخخر . 


وبالاضافة الى هذا التعديض الحزاى الذى يقدر على أساس العقد فى حالة 
عدم مراعاة الاخطار ومواعيده » يووجب القانون على من ينهى العقد بارادته 
ألا يتعسف فى البائه . وهذا هو الشرط الثانى لانماء العقد . وقد نصث 
المادة .5/54 على أنه اذا فسخ العقد من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد 
الآخر » الى .جانب التعويض الذى يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة 
ميعاد الاخطار » الحق فى تعويص ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد 
فسخاً تعسفيا ...». وتنصالمادة 74 من قانون العمل الموحد على أنه «اذا فسخ 
العقد بلا ميرر كان للطرف الذى أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق فى تعويض 
تقدره المحكمة مع مراعاة نوع العمل» ومقدار الضرر ومدة اللخدمة والعرف 
الجارى » بعد نحقيق ظروف الفسخ » وذلك مع عدم الاخلال بأحكام 


)00( أنظر المادة ١/36‏ مدل والمادة ؟/19/؟ من قانون العمل الموحد . 


المادتين ؟/و 7 1(6). ومن الواضح أن المادة ١/546‏ تنص على استحقاق 
التعويض فى حالة الامباء التعسفى للعقد » "كنا عرضث المادة 7 لبعض المعايير 
البى تستند الها المكمة فى تقدير التعويض عن الفسيخ 9 بلا مبررة وهو الانهام 
التعسفى للعقد )١(‏ . وأيا كان الخلاف :حول طبيعة المستولية. الناشئة عن 
التعسف قى هذا الصدد وهل هى عقدية () أم تقصيرية (4) » فانه يعنينا 
أن نبين أن اعمال نظرية التعسف فى هذا النحال لاخلاف فيه .وقد نص عليه 
المشرع باعتبار من أهم التطبيقات العملية لدأ عدم جواز التعسف فى استعال 
الحق» و وقد كانث الحاجة الى تقرير هذا المدأ مقد للحق فى امباء عقد العمل 
غير المحدد المدة من العوامل الى أدت الى ظهور النظرية العامة للتعسٍ ى 
القانون الحديث0(9). والأمر على خلاف ذلك بالنسبة الخطرة » لأننا لا نوجد 
بصدد حق محدد » أو بصدد حرية من الحريات الى ترد علها اساءة 
استعال الحق » على نحو ما قدمنا . 1 

وما قل بالنسبة لعقد العمل غير المحدد المدة بمكن أن يقال كذلك بالفسبة 
لغره من العقود الأخرى(© . 7 " ١‏ 1 1 


(1) وامادتان الاو 7 خاصتان بمواعيد الاخطار ومكافأة نهاية الحدمة على الَر تيب , 

(]) ولا يختلف مدلول المدول التعسئى عن المدول بدون مبرر (أنظر مذكراتنا فى قاثون 
العمل على الآلة الناسخة ١408/1461‏ ص .)١75‏ الدكتور -حسن كيره : دروس ف قانون 
العمل عل الآلة الناسخة » 1105 ص 3108 . | ١‏ 

() أنظر : الدكتور أكم امول : دروس فى قانون العمل 188010 رقم 145 ص 7818 , , 

(4) أنظر : الدكى اماميل غائم : قانون العمل ( عل الآلة الناسخة ) مهة( ب وه4( 
ص ١16‏ . وأنظر أيضاً حسن كير ه : دروس قف قانون العمل » السابق ص ١8٠١‏ ؛ والسهورى 
الزسيط فى مصادر الالتر ام الطبعة ١‏ سنة 1481 رق هه عن 4م 

(0) اتماميل غائم » قآنون العمل » السأيق ص ٠١٠‏ . وأنظر -كذلك : أكم القول » 
السايق رقم 148 ص 745 

[©6 أنظر بالنسبة الوكالة المادة 16لا مدل م 
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لمث الثاى 
الماطبة فى ظل قواعد الأحوال الشخصية 
(أولا) ف الشريعة الاسلامية 


"٠‏ - المقصون بالخطبة فى الشريعة الاسلامية : الخطبة من مقدمات 
الزواج فى الشريعة الاسلامية . وهى تطلق على معنيين . 


فهى قد تطلق على مجرد اظهار الرغبة من جانب رجل أو امرأة ف التزوج 
بالآخر . وقد رتب الشارع على ذلك اباحة النظر الها » مع أنها أجنيية عنه » 
ويكون ذلك قبل التقدم لحطبتها . فاذا رضها تقدم لخطبتها . وهذه سنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » فقد ورد أنه قال « اذا خطب أحدكم امرأة 
فلا جناح عليه أن ينظر مها » اذا كان انما ينظر الها خطبة » وان كانت 
لاتعلم» . وهذا يبين أن من الأفضل أن تتم االخطبة ‏ على هذا المعنى - دون علم 
من المخطوبة » أى دون اتفاق أو دون قراءة الفاتحة » وذلك تجنبا لايذائها 
إذا لم تصادف هوى ف نفسه فأعرض علها (0 . 

وقد روى أن الشافعى رضى الله عنه يفضل أن تكون الركية قبل الخطرة 
عنذ نية الزواج ء حى اذا أنتيجث اقداما أقدم » وان أنتتجث احجاما لم يكن 
فى:ذلك ايذاء لها » ولا جرح لأسرتها . والرؤية قبل الخطبة تكون برؤيتها 
خفية أو فجأة من غير أن تعلم أو يعلم ذووها بنية الرواج . وهذا أدب نبوى 
يقصد من ورائه عدم ايذاء المرأة » إن رآها بعلمها » ولم تعجبه من ناحية 
المظهر والشكل العام . وقد ورد تأييداً لهذا عن بعض الصحاية , وهو سيدنا 
جابر أنه قال : خطبث امرأة فكنث "ابأ لها حتى رأيث منها ما دعاق 
الى نكاحها فتزوجها 0) . 
)١(‏ أنظر : نيل الأوطار » جزء.ه » (١٠١-1٠5‏ » والدكتور محمد يوسف عومى 
السابق صن /407تهامش 1 . ١‏ 


0( المفنى لابن قدامة » جزء * » كمه - “امه . محمد يوسفل موبى السابق؟ صصلا؛ . 
محمد أيو زهر » الأحوال الشخصية » السايق ص 807 . 


والخطبة على هذا المعنى الأول هى مجرد اظهار الرغية فى التزوج 
من امرأة معيئة دون أن تعلم أو يعلم ذووها » فهى لا تعد اتفاقا ولا يصدر 
بشأنها أى وعد بالزواج » وبالتالى لا ينرتب علها أى أثر قانونى (0 . 


وف المعنى الثانى » وهو المعنى الذى ينصرف اله عادة لفظ خطرة » هى 
التوافق على الزواج ف المستقبل . وتم فى هذه الحالة باتفاق بين الطرفين . 
وتواعد على الزواج . واذا ما ثم التوافق قامث الخطبة » وكانت مثابة اتفاق 
مبدى على أن تكون امخطوبة للخاطب ٠»‏ ويكون لها 9) . 


وسواء تمت اللخطبة على هذا المعنى بين اللخاطب والخطوبة مباشرة » 
حى ولو كانث بكرا » أو بينه وبين ولها » فأنه يترتب علها آثارها من حيث 
حل النظر بين الطرفين » كنا يترتب علبها كذلك ترم خطبتها من بجديد 
لشخص آخر » نظرا لتعلق حق اللحاطب بها . فقد ورد فى الحديث الشريف 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ولا مخطب الرجل على خطية الرخل 
حى يترك اللخاطب قبله أو يأذن له » . والحديث » كنا هو واضح » ينهى 
عن خطبة مخطوبة الغر . وهذا الأثر لا يترتب الا إذا استجابت المخطوبة 
أو ولمها الذى أذنت له ى أن يزوجها للدخاطب الأول . فاذا لم تحصل مثل 
هذه الاستجابة فلا مانع من أن يتقدم للخطبتها من يريد ؛ أى أن العيرة بتحقق 
البى. هنا تكون بركون امخطوبة الى الخاطب الأول وقيام الثقة ى الوعد 
الصادر منه . أما إذا خطبا » فلم يوافقها أمره » ولم تركن إليه » فان الخطة 
بمعنى الوعد بالزواج » أو الاتفاق على ابرام الزواج ى المستقلل لا تتم 0 


)١(‏ أنظر السعيد مصطى السعيد » الرسالة السابقة ص 1 - 6ه 

(؟) وإطلاق اللطبة على هذين المعنيين يقرب مما يقول به ألفقه الفرنسى من التفرقة بين مجرد 
المفاوضات والمباحثات التهيدية #تعلعةعتددم » وبين الوعد بالزوأج «ومعهد 6ن ممعمهممم . 
ولا تترتب على الحالة الأولى أية آثار قانونية يلا خلاف » أما الحالة الثانية فهى الى يثار بشأنها 
الكلام (أنظر رسالة ##«طعمة » السابقة ص 1١0‏ و 1١8‏ وما يمدها ) . 
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وبالتالى لا يتحقق اللهى . جاء فى « شرح الزرقانى على موطأ مالك » (0) 
« وحدثنى عن مالك عن .نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : لا طب أحدكر على خطبة أخيه . قال مالك : وتفسر 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا ذرى والله أعلم » لا مخطب أحدكم 
على خظرة أخعيه » أن مخطب الرجل المرأة فتركن اليه:» ويتفقان على صداق 
واحد معلوم وقد تراضيا . فهى تشترط عليه لنفسها » فتلك التى نهى أن مخطنها 
اارجل على خطبة أخيه : ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المزأة فلم يوافقها 
| أمره » ولم تركن اليه أن لا مخطها أحد » فهذا فساد يدخل على الناس » (0. 


وقد اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية حول الخزاء الذى يترتب على النهى 
عن خخطبة مخطوبة الغير وخاصة اذا ركنت الى خخاطها الأول وتم الاتفاق 
بنبما . فهل يعد هذا النبى أمرا دينيا يترتبعلى عخالفته أن يكون العقد الذى 
يبرمه اللخاطب الثافى صيحا مع انمه من الناحية الدينية فقطء أم أن مثل هذا 
العقد يقع باطلا وجب فسخه (© ٠‏ 


وأيا كان الدلاف ى هذا الشأن ».فانه ينبغى أن بمحصل. الاتفاق بين 
الطرفين على الزواج ف المستقبل حتى تتم الخطبة بين الطرفين» طرق للعادات 
والتقاليد المرعية » وبذلك يترتب علما ثرها على النحو السابق » من حيث 
اباحة النظر الى المخطوبة والتحرى عنها » ومن حيث تحرتم خطة الغير طاما 
بقيت الخطة الأولى ومالم يأذن الخاطب الأول لثانى . وإذا كان هذا هو 


() جزرء م » مطبوع بمعرفة لحنة من العلماء وه ١"‏ ه - 5و١‏ ق كتاب التكاح 
ص ١160‏ رقم ه18١1‏ . 

() وأنظر أيضاً : مختصر الطحاوى ص 178 وما أشار اليه الدكتور محمد يوسف مومى 
هذا الصدد فى مئرلفه السابق ص 6غ - 45 

لا أنظر : محمد أبو زهرة » الأحوال الشخصية » السابق #٠‏ ا” . ومحمد يوسطئة 
مومى الم'يق ص 40 . وأنطر كذلك : الفتاوى » لفضيلة الأستاذ الشيخ محمود شلتوت 
سنة 19604 صن 1"8؟ 
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الأثر الذى تر تبه الخطبة .فانه لا يارتب علها آثار أجرى أبعد من ذلك 
ا ل لد 


“(١‏ الخطبة فى الشريعة الاسلامية ليست عقدا : لا يوجد من بن 
فقهاء الشريعة الاسلامية من يقول بأن اللطرة عقد ملزم : فالخطبة معنى 
التوإعد على اتمام الزواج فى المستقبل لا تعتبر عقداً » حتّى ولو اقترنت 
مها قراءة الفاتحة . وهى -- كما قل ليست الا تمهيدا للزواج »وتعد على أكار 
تقدير وعدا بالعقد » أو اتفاقا مدثيا من جانب الخاطب والخطوبة أو ذومبا 
وليس لثل هذا الوعد أو الاتفاق الهيدى قوة العقد » وبالتالى يصح العدول 
عنه . أى أنه ليس على الخاطب أو الخطوبة أن ينتّبى الوعد باتمام عقد الزواج 
فعلا بناء على الخطة » بل إن لكل مهما العدول عن خطته . وذلك حقه بلا 
ريب لدى الفقهاء حميعا » ولا سبيل عليه فى ذاك 0) , 


ولا مكن الشتناد الى ما جاء فى هذا الصدد من أقوال بعض فقهاء الملهب ‏ - 
المالكى . فقد أثير لحلاف حول الوفاء بالوعد » وقيل ان هناك أربعة'أقوال 
فى هذا الصدد . والوعد أو البدة) » كا يقول فقهاء المالكية ليس فيه الرام: 
الشخص نفسه شيئا الآن » وائما هى «اخبار عن انشاء .لخر معرؤفا 


)١(‏ أنظر ؛ الفتاوى ء لفضيلة الأستاذ محمود شلتوت » السابق ص 888 - م8 

(0). أنظر فى هذا : محمد أبوزهرة » الأحوال الشخصية » السابق » من ام و0 م » 
ومحاضر انه فى عقد الزواج وآثاره ممعهد الدراسات المر بية 8هؤل دم 16" ص مه 4 
وكذلك : محمد يوسف مومى »ء السابق ص 48 - 454 
. وهذ! فان امحاولات الى قام بها البيض ( السعيد مصطى السميد » السابق ص 48) من القول 
بأن المطبة فى الشريعة الاسلامية تعهد أو عقد » وعقد مستحب » لا تستند الى أساس سلم 
فى الشريمة الاسلامية » كا سئرى . وانظر كذلك ماقاله الأستاذ أخد أبراهيم فى تقديمه لزسالة 
الدكتور السميد » من أن الخطبة ليست عقدا » وكذلك الدكتور سلبان مرقس » بمجلة القانون 
و الاقتصاد س ١7‏ ص 1ه - مروم 1 


مد 


فى المستقبل » (1) . ولا خلاف فى استحباب الوفاء بالوعد » وقد استحب 
مالك للشخص أن يقى بما وعده . فالوفاء بالوعد مطلوب بلا خلاف (© . 

. ولكن اختلف فقهاء المالكة فى وجوب القضاء به . وظهرت هناك أربعة 
آراء . فقيل يقضئ به مطلقا » وقيل لا يقضى “به مطلقا » وقبل يقضى 
به ان كان على سبب وإن لم يدخل الموعود بسبب الوعد فى ثبىء » وقيل 
أخمراً يقضى به إن كان على سبب ودخل الموعود بسببه ى ثبىء» وهذا القول 
الأخر هو المشهور من الأقوال © . 


ومن هذا يبدو أن القول بالوفاء بالوعد بصفة مطلقة » ودون أن يقترن 
بالوعد ظروف أخرى » هو قول من أربعة فى مذهب المالكية » وهو على 
ما يبدو ليس القول المشبور » والمشبور هو الالزام بالوعد »فى حالة 
ما اذا دخل الموعود له بسبب الوعد ى شىء كما قدمنا « أما مجرد الوعد فلا 
يلزم الوفاء به » بل الوفاء به من مكارم الأخلاق 0" 0 


ويبدو أن كلامهم السابق عن القضاء بالوعد انما يتعلق بالعقود الأخرى 
غير الزواج فقد ذكرت الأقوال السمابقة فى صدد الكلام عن البيوع والعارية 
والقرض .. ولا نعتقد أن القضاء بالوعد » والالزام به يثار بالنسرة للوعد 
بالزواج » لآن الالزام على الوفاء به » كما قيل » يقتضى أن يعضى الشخصن 
عقد الزواج » وقد يكون غير راض به . وليس للقضاء سلطة الاكراه 
عل هذا العقد الخطير (0 . ١‏ 


() أنظر افعاوى الشيخ عليش (فج العلى المالك فى الغتوى على مذهب الامام مالك لأنى عبدالله 
الشيخ محمد عليش) جزء أول » الطبعة الأولى 1814 هب (مطبعة التقدم العلمية) ص ١1‏ 

(؟) المر جعالسايق ص 51١1‏ 

. () أنظر تفصيلا لهذا » ف المرجع السابق ص 8١11‏ و71 و1514 

(4) فتاوى الشيخ عليش » المرجع السابق ص 717 . وقد نجاء فيه : و أن قال أشتر عيد 
لان وأنا أعينك بألف درم فاشتراه لزمه ذلك الوعد » ١ه‏ . وهو قول ابن القاسم فى شماعه 
من كتاب العارية » وقول سحنون فى كتاب العدة (ألوعد) ونصه ف نخماع عيسى قلت لسحنون 
ما الذى يلزم من العدة فى السلف والعارية » قال ذلك أن يقول الرجل الرجل أهدم دارك 
وأنا أسلفك » أو اخرج الى المج وأنا أسلفك ء أو تزوج امرأة وأنا أسلفك .. ففمل » لأنك 
أدخلته بوعدك فى ذاك ه 3 00 5 

(ه) محمد أبو زهرة » الأحوال الشخصية » السابق » ص +" » ومحاضرأته فى معهد 
ألدراسات العر بية » السابق الاشارة الها دقر الا 5 
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وبالاضافة الى هذا » فان ما يفهم مما قال به فقهاء الشريعة الاسلامية » 
بصفة عامة » ييد هذا النظر : ذلك أنهم قد تعرضوا للأثار التى تترتب على 
العدول عن الوعد بالزواج » وتكلموا كثيرا عن حق الخاطب فى اسنر داد 
المهر والحدايا » مما حمل على القول بأن حق الخاطب ف العدول غير مقيد» 
نظرا لثبوت حقه فى استرداد ما قدم من المهر والهدايا » سواء كان هذا 
العدزل من جانب الخاطب أم من «جانب المخطوبة أو من جانب ذوما » 
وسواء كان للعدول ميرر أولم يكن له ميرر . فالعدول طلقا نجعل للخاطب * 
الحق فى أسترداد ماقدم من المهر والمدايا على التفضيل الذى يورده الفقهاء 
فى هذا الصدد . وهذا يوّكد أنهم يرتبون على العدول نتائجه فى نصفية الموقف 
بنن الطرفين » دون الزام فى هذا الصدد بالوفاء بالوعد > ولا يعتدرون أن 
هذا العدول يعد خطأ » سواء من :جانب الخاطب أم من جانب المخطوبة » 
وبالتالى فهو حق أو مكنة تثبت لكل منهما قبل اتمام العقد . 


.وقد تكلم الفقهاء عن حق الخاطب فى الرنجوع اذالم يتم العقد وأعرض " 
عن الغتطوبة . -جاء فى الفتاوى المهدية(١) ‏ فى الرد على سؤال بالنسبة لريجل 
نخطب إنتا بكراً ودفع لها قدرا معلوما من الدراهم ولم يعقد علها » وهل له 
أن يأخذ ما دفعه ‏ أن للرجل المذكور الرجوع يما دفعه للمرأة إن كان 
قائماء لآنه اما من المهر » أو هدية » فله الرجوع به قائماءحيث لم يم التكاح : 
أما لو كان هالكا : فان كان من المهر فكذلك (أى له الرجوع ) » وإن كان 
هدية مأذونا فى استعالها ليس له الرجوع . 

« وف الحرية (1) سثئل ى رجل خطب امرأة وصار ينفق علها لتتزوج 
به » وتحققت أنه إنما ينفق علها لينوجها ‏ (أى أنه قد تمث بينهما خطية) 
ثم امتنعت عن الْروج به وتزوجث بغيره » هل يرجع ما أنفق أم لاء 


(1) الفتاوى المهدية فى الوقائع الصرية : .الشيخ محمد النبامى الفقيه الحنفى الأزهرى: 
المصرى المهدى (الطبعة الأولى بالمطبعة الأزهرية 11 ه) جزء أول ص 18 . 1 
(5) المرجع المشار اليه ى المامش السابق فى نفس المكان . 


٠ 


أجاب : نعم يرسجع + قال فى الكانية بعد أن ذكر القولين ى المسألة ؛ قال 
المصنف رحمه الله تعالى » وينبغى أن يرءجع لأنه اذا علم أنه لو لم يتزوجها 
لا ينفق علها » كان ذلك مرلة الشرط وانلم يكن مشروطا لفظا » .. 

وجاء فى الفتاوى الأنقروية (© و خطب بنت رجل وبعث الها شيا » 
ولم يزوجها أبوها 5 فا بعث للمهر يسترد أى ععرنه قائما ٠‏ وإن تغير 
بالاستعال » وقيمته هالكا . وكذا كل ما بعث هدية » وهو قائم دون امالك 
والمسبلك » لأن فيه معبى الية » . 


ومن هذا نتبين أن الخطبة لا تلزم أحد الطرفين » وأنه بالرجوع فها 
يكون لكل من الطرفين أن يستر د ما أداه الى الطرف الآخر» سواء على 
سبيل المهر أم على سبيل الهدية » وأن الموقف يصفى بينهما محيث يأخذ كل 
منهما ما أدى 0 » ولا يضيع على الناكل منهما ما دفعه» دون نظرالى ما اذا 
كان لعدوله مبرر أم لا .. مما يكشفٍ عن أن الوعد بالزواج أو الخطبة 
لا يترتب علها الزام طرفبها بابرأم الرواج » وبالتالى لا تعد عقدا ملزماً 
كالعقود الأخرى * ولا يترتب علها مسثولية عقدية ٠.‏ ' ْ 


(1) الفتاوى الأنقروية فى مذهب أن جنيفة » جزم أول ص 07 

() جاء فى مجمع الغمانات » لأنى محمد بن غائم بن محمد البغا.ادى (حنق) (الطبعة الآولى 
المطبعة الخير ية م .18) س 84١‏ ما يبين أن فساد المصاهرة بعدم امام الزوأج يؤدى الى تصفية 
الموقف بين الطرفين حيث قيل : « بعث الى اللطيبة دراهم. » وبعث قوم اللطيبة بيد المتوسطة 
ثيابا برسم العياية » وقالت هى لك عيدية فاقطمها ثيابا ففمل . وهو بعث الهم قدراً من التين 
والفواكه . ثم فسدت المصاهرة » فهم يتحاميون » ويثر ادون الفضل ء ولا يثر أدون ما أنفقوا 
فى الضيافات من الحائبين »:. وانظر أيضاً ص 747 من المرجع نفسه . :يجب الفقهاء الخاطب 
أن يسدد ما أدى أو قيمته » حت ولو كان ما أدأه عملا . وهذا ما يتضح من قولم : « قال 
رجل امل فى كرى هله السئة حتى أزوجك ببتى » فسمل » قلم يزوجها منه » قيل يحب أجر 
مثل عمله » وهو الأشبه » وقيل لا . وكذا لو اختلفا فيا لوعمل بلا شرط الآب ولكن عام أنه 
أما يعبل طمعا فى التزويج . عل هذا لو تال رجل لآخر اعمل معى حتى أفمل معك كذا فأتي » 
(ص 4#" من المرسجع السابق) . 8 : و5 عم ااه 


ايد 


.» ولهذا لا نجد مالا للقول بأن الخطبة فى الشريعة الاسلامية عقد‎ ٠ 
وعقد مستحب » كا رأى البعض (2 ؛ فالشريعة الاسلامية لا تعرف‎ 
ذلك » اذ هى لا تلزم أحد الطرفين ولا ترتب على مجرد العدول مسئولية‎ 
من عدل عن امام الفطبة .. واذا كانت اللخطبة ارتباطا بين الطرفين‎ 
وتعهدا على اجراء الزواج ف المستةبل ء قليس معى هذا أنها ارتباط شأنه‎ 
فى ذلك شأن سائر الارتباطات الأخرى » اذ لا إلزام فها . ولا يمكن القول‎ 
بأنها ارتباط لأنها تلزم غير طرفها » من حيث عدم امكان خنطبة امخطوبة‎ 
ثانية حى يرك اللخاطب الأول أو يأذن للثانى فى خطبئها . اذ الواقع أن الخطبة‎ 
تنشىء حالة بين طرفها يكون على الغير احترامها طالما ظلت قائمة لتعلق حق‎ 
. كل مهما بالآتعر » حتى يتكشف موقف الطرفين » وقد يم الزواج‎ 
أما إذا عدل اللخاطب الأول ورغب عن الزواج » فان للخاطب الثانى‎ 
أن يتقدم ..وقد قررت هذه التعالم النبوية لمنع كل عداء بين اللخاطب الأول‎ 
. واللخاطب الآخر » وخاصة أن الأول قد يكون راغباً فى الأزوج ما‎ 
فاذا تكشف خلاف ذلك » فلا حرمة من تقدم الغير للحخطبتها وعلى هذا فان‎ 
ما يترتب على الخطبة » من تحرم خطبة الغير ء لا يعنى الزام الحطبة الأول‎ 
0 ٠ وأنها تعهد مثل باق التعهدات‎ 


ويترتب على ذلك أن يكون لكل من اللخاطبين العدول » ولا ضمان عليه 
فى ذلك . بل ويباح له:استرداد ما دفع » على ما بيناءْحتى ولولم يكن لعدوله ' 
ميرر . فالعدول اطلاقا.ليس محرما أي ليس ممنوعا . ولا خلاف فى ذلك . 
ولكن لما كان الوفاء بالوعد من الأمور المستحبة» فان الفقهاء يرون أنه إذا. 
لم يكن للعلبول مبرر » فإن هذا لا يعد امباءة لاستهال الحق » كنا ببينا من قبل . 
وإنما يكون مرا لا تجدزه الأخلاق فقط . أما من الناحية الشرعية » ومن جهة. 
نظرفقهاء الشريعةء فان العدول ليس ممنوعا حتّى ولولم يكن لهما يرره 29 ., 

(1) أنظر السيد مصطى السعيد » السايق » خاصة ص 8ه 


(0) أنظرف هذا : المرحوم الأستاذ أحد ابر اهيم فى مقدمة رسالة الدكتورالسعيد (ص:ز) حيث 7 
يقول : أنصاحب الرسالة حاول أذيصيغ اللطبة بصيغة العقد » ولكن لم تسعدمع ل ذلك النقو ل الفقهية » حتت 


يفا 


ويبدو من أقوال فقهاء الشريعة الاسلامرة أننم يكرهون تقييدحق الخاطب 
فى الرجوع عن الخطبة ويفهم هذا . بالاضافة الى ماسبق » من اعطائهم 
للخاطب الحق فى استرداد المهر والهدايا القائمة؟» ‏ مما جاءت به أحكام 
الشريعة نفسها . 
فقد نصثت المادة 4 من كتاب الأحكام الشرعية لقدرى ( باشا ) على أن 
« الوعد بالتكاح فى المستقبل ورد قراءة الفاتحة بدون اجراء عقد شرعى 
بابجاب وقبول » لا يكون كل مهما نكاحا » وللخاطب العدول عمن خخطبها 
وللممخطوبة أيضاً رد اللخاطب الموعود بترويجها منه» ولو بعد قبوها ‏ أوقرول 
ولا إن كانت قاصرة ‏ هدية الخاطب ودفعه المهر كله أو بعضه » . 


كنا أن عدم تقييد حق كل من الطرفين فى العدول يفهم من نظرهم 
الى العدول على أنه من المباحات الى لايترتب على فعلها أو تركها استحقاق أى 


ح ويقول انالخطبة .ارتباط دن أحاطه |اشارع الاسلاى بياج يمنع الاعتداء عليه حتى يعدل أحد 
طرفيه عدولا نهائيا . و المسألة مراعى فها فاحية الآداب والدياثة لاغير .. وأنظر كذلك : المرحوم 
الأستاذ عبد الوهاب خلاف :.أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الاسلامية (الطبعة الثائية م1518 
حيث يقول (ص 7١٠‏ ) أن للخاطب « أن يعدل عن خطبته والمخطوية أن تعدل عن قبوله » 
ولكل منبما أن ينقض وعدم . ويقول إندهذا هى حكم الفيقه و القضاء » وهو مبنى على أثهمادام 
لم يوجد العقد. » فلا الزام ولا التزام . وأما حكم الاخلاق» فلا ينبنى_للائسان أن يخلف وعده 
ويرجم فى عزمه . فن فسخ اللعلبة لغير ضرورة ملجئة » فقد ارتكب رذيلة وأجرم خلقيا (أنظر 
هأمش ١‏ بالصفحة المذكورة) . وأنظر فى هذا الممئى كذلك : المرحوم الأستاذ الشيخ أحمد ابر اهم 
فى الأحوال الشخصية سئة 148٠‏ :ص * . وأنظز كذلك : محمد يوسف مَوْمئ » السايق ص 44. 
عن عبد الله » السايق ص ه” . وأنظر ما قاله صاحب كشاف القناع (جزء « ص 1.11٠‏ 
أثار اليه السميد مصطقى » ص 40) من أن الرجوع بلا غرض صحيح مكروه ولكنه غير محرم 
ولآن الحق بعد م يلزم » : . 98 

)١( .‏ أنظر المادة ١٠١‏ من كتاب الأحكام الشرعية المرحوم محمد قدرى (باشا) . وقد نصت 
عل أنه و اذا خطب أحد امرأة وبعث الها يبدية أو دفع الها المهر كله أو بعضه ول تتزوجة م 
أو لم يزوجه ولها أو مانت أو عدل هو عنها قبل عقد التكاح » فله استر داد ما دفعه من ,المهر 
عينا أن كان قائما ولو تغير ونقصت تيمته بالاستمال » .أو عوضه ان كان قد هلك أو استهلك. 
وأما الحدايا ثله أستر دادها ان كانت ,قائمة أعيائها .. فان كانت قد هلكت أو استبلكت فليس 
له أستر داد قيمتها و . وأنظر أيضا المادة 1١5‏ . : 


برد 


عقاب أو تعويض » عملا بالقاعدة الشرعية « الواز ينافى الضمان: . ولهذا 
كن القول بأن فقهاء الشريعة الاسلامية لا يرون أن توضع أيه قيود من 
شأنها أن نحد من حرية الخاطب ف العدول مثل الحكم عليه بتعويض . 
فلا وجه لالزام «من متنع عن العقد بعد اللنطرة من اللخاطب أو المخطوبة 
بتعويض » لأن كل واحد منبمالم يفوت على الاآخرحقا حتى يلزم بالتعويض» 
بل بعد الخطبة لكل واحد مهما الحرية الامة شرعا فى أن يروج من شاء :(61. 


فالحكم بالتعويض على .الخاطب لحر د العدول عن اللخطبة لا تقره أحكام 
الشريعة الاسلامية » فهى لا تقر أن تكون المستولية ى هذا الصدد عقدية ' 
تفترض بمجرد العدول ء وهم يستندون فى هذا فضلا عما سرق الاشارة 
اليه من جواز استرداد ما قدم من المهر والهدايا » ومن أن اللخطبة ليست 
وعدا ملزما » وبالتالى من -جواز العدول ‏ الى أن كلا من الطرفين يحب 
أن يتوقع ما قد محيق به من أضرار بسبب عدول الطرف الآآخر » لأنه ب 
أن له هذا الحق » يستعمله ى أى وقت قبل الدخول » فالضرر الحاصل له 
نتيجة اغتراره لا نتيجة تغرير الآنخر به ومن المقرر فى الفقه أن من يقع 
قى ضرر بسبب اغتراره ليس له أن يضمن أحداً . ١‏ 


وبالاضافة الى هذا فان الشريعة الاسلامية تقضى ,أنه فى حالة الطلاق 
قبل الدخول لا تستحق الزوجة الا نصف اللمهر : ولما كان هذا يعد خطوة 
أبعد من مجرد الخطبة فقط دون أن يعقها العقد » فكيف يصح الزام الحاطب 
بتعويض قد يزيد على نصنفٍ المهر إن هو ععدل عن اللخطبة . وهذا لا يصح 
أن يكون العدول عن اللخطبة أكثر إلزام! من عقد الزواج الذى محدث الطلاق. 
بعده وقبل الدخول (0 . 


)١(‏ من فتوى فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعى الحنفى » مفى الديار المصرية » بمجلة المحاماة 
الشرعية س ؟ ص 40 أنظر ما جاء بالفتوى المذكورة ص 44 - هغ والمراجع الى استند 
ألها فضيلته فى كتب المذهب المنفى . 

)١(‏ أنظر فى هذا : تعليقات على الأحكام للاستاذ محمد لطفى جمعة المحلى ‏ مجلة امحاماة 
الشرعية س )١914( ١‏ ص "الاه . وفتوى فضيلة الشيخ محمد بخيت, » المشار اليها فى الطامشن 
السابق . ومحمد أبو زهرة ‏ محاضرات: فى عقد الزواج بمعهد الدراسات العربية » السايق . 
ص 55 رقم 78 . والمرحوم الأستاذ أحمد أبراهيم فى مقدمة رسالة الدأكتور السعيد مصطى ص (ز) 
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بام خلاصة :: تخلص مما سبق :أن الحطية لا تعتير فى الشريعة الاسلامية 
عقداً » أو اتفاقا ملزما » وأنه يجؤز لكل من طرفبا العدول عنها » دون 
أية قيود على سلطة كل منهما فى هذا العدول ودون تطلب أية مررات له » 
فالعدولمن الناحية القانونية فى الشريعة الاسلامية مباح »حبى ولو دون ضرورة 
ظاهرة » لأنه قد يببى على أسباب نفسية ليس من المصلحة تجاهلها فى عقد 
يقوم على المودة الدائمة كا قال تعالى « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواءجا لتسكنوا الها » وجعل بينكم مودة ورحمة » . لذلك يجب أن يكون 
للهوى النفسى - كنا قبل موضع ف العدول . ولا يسوغ رغ أن حكم بالتعويض 
رد العدول ورد أن الشخص أجاب داعى او 
ماديً ولكنه عقد نفسى وقلى )١(‏ . وهذا ما توئيده أحكام : الشريعة الاسلامية 
عا بينا » إذ أن مجرد العدول يؤدى إى تصفية الموقف بن الطرفين » 
فيكون للخاطب أن يسترد ما قدم من مهر » كا يكون لكل مبما أن 
يسترد الهدايا . فليس هناك خطأ مفترض فى جانب من يعدل عن الفظبة » 
وليسث هناك مسئولية تقوم على أساس العقد » كما بينا . 

( ثانياً) فى شرائع غير المسلمين 

8 -- نوعا الخطبة : تعتير اللخطبة فى شرائع غير المسلمين عندنا » . 
سواء فى الشريعة المسيحية بصفة عامة أم فى الشريعة البودية » مرحلة سابقة 
على الزواج تمهد له » تثم بن رجل وامرأة باتفاق يعد فيه كل »نهما الآثخر 
بالزواج فى 'المستقبل . ش 

وف الشريعة المبيحية بمكن أن نمز بين. نوعين من الخطبة ينصرف 
البنا مت نمل الكلية. ييا تناعية 4 في الوذه لاض + بلدا الت" 
40 عد ررح » المرجع المشار اليه باش اسايق سر؟: - 04 . وهذا .ما قيل' 
به فى فرنسا على نحو مابينا من قبل . 


ون 


امحموعات الفقهية للأقباط الأرئوذكس عن الخطبة البسيطة » هذا فضلا 
عن الخطبة الرنمية » وهى الى ينصرف الها جادة لفظ الخطبة , 


أما عن الخطبة البسيطة » فهى مجرد ١‏ اتفاق بسيط » بين الطرفن » 
أى مجرد اتفاق من الاتفاقات العادية يم دون ( املاك) رنمى أو بدون حضور 
الكاهن وبدون اقامة صلاة رسمية واحتفال : وقد نصثت المنألة التاسعة من 
الخلاصة القانونية )١(‏ على هذا انوع فقضث ,أنه «إذا كانث الحخطبة'صارت 
بدون عقد املاك رسمى .. أو صارت بغير حضور كهنة وبدون أقامة صلاة 
رنمية واحتفال مشتهر .. بل كانث مجرد اتفاق بسيط بين الفريقن. » ولو 
أنذلك محضور .كاهن » لكنه لم يجر اتمام الخطبة بالصلاة اأرتمية.ء فاذا رغب 
أحد الفريقين عدم انوج بالآخر » فلا جر » بل هو حر يروج تمن يريد 
ولا غرامة عليه بشىء مادامت تكون الخطبة بسيطة بدون صلاة كهنونية 
رسمية ». هذه هى الخطبة البسيطة » وهى لاتتخل كما هو واضح - مظهز 
دينيً » ولا تتم بالصلاة » كا أنها غير ملزمة » ولا يترتب على العدول علها 
لدى الشرائع الدينية التى نصت علها - أى تعويض أو غرامة الطرف 
الآخر » طبقا لما يتضح من مقارنتها بالخطبة الرسمية والى سنتكلم عليها 
فها يلى » وان كان هذا لا بمنع من الحكم بالتعويض فى شأنها طبقاً للقواعد 
العامة فى المسثولية التقصيرية عمى توافرت شروط هذه المسثولية . واذا كان 
هذا النوع قد وجد لدى المسيحيين(') » فإنه معروف كذلك لدى الهود © 

(1) للا يغومانوس فيلوثاؤس رئيس الكنيسة الكبرى'المرقسية سنة 1855 . . 

(؟) وإذا كانت الطوائف الكاثوليكية لا تستلزم آية شكلية فى المطبة فيا مغى »مع الاكتفاء 
برضا طرفيها » فان ماجاءت به الا دارة الرسولية للطوائف الكاثوليكية الشرقية الى أصدرها 
البابا عام 1444 وأصيح معمولا بها لدى جميع الطوائف .الكاثوليكية - يستلزم أن تم اللطبة 
أمام رجل الدين على النحو المبين فى المادة + من الا رادة الرسولية - أنظر تفصيلا لهذا فى موثلفنا 
أحكام الأحوال الشخصية لغير المملمين من المصريين الطبعة الأولى صن .م » 708 وهاجاه 
بالموامش » وأنظر كذلك المادة 4 من القواعد الى كان معمولا بها لدى الا قباط الكاثوليك . 

ومع ذلك فان استلزام أتمام الخطبة على نحو معين لا تمنع من أن يكون هناك مجرد اتفاق عليها 
كا رآينا فى المتن . وبذلك نكون بسدد مايسميه فقهاء الأقباط الأرثوز كس وخطبة بسيطة» . 

(0) وهذا مايتضح مما جاءت به القواعد الخاصة بالقرائين» فاللطبة عندهم إذا. كانت جع 


كار 


أما عن الخطبة الى تنصرف الها هذه الكلمة عادة لدئ غير المسلمن » 
فهى الخطرة الرسمية وهى الى تتم وفقا لأحكام الشريعة الخاصة بأبناء كل طائفة 
أو ملة » ويلزم لقيامها توافر شروط معينة ع ونعرض لا فى ظل أحكام 
الشريعة المسيحية وى ظل الشريعة الهودية . 

ففى الشريعة المسيحية تعتدر الخطبة وعدا مستقلا قاثما بذاته منفصلا 

ا راح تراه وتترتب عليه آثار معينة . وهى 
يذلك نختلف عن الخطبة البسرطة على المععى السابق » كما تختلف عن حالات 
الوعد بالزواج الأخرى وخاصة من حيث الآثار ومن حيث مدى الالزام . 
فقد مرت الخطبة فى الكنائس الشرقية بتطور طويل فى هذا الصدد (© » 
وأحيطت باجراءت دينية » وانتهى مها الأمر ى هذا التطور إلى أن صارت 
مرحلة أُولى من مراحل الزواج » واتجهت الكنيسة إلى جعلها ترتب آثارآ 
قرببة من الآثار الل تترتب على الزواج » وقد وصل الأمر فى هذا التطوز 
إلى حد أن تقر ر أن الخطبة لا ممكن أن تنفصم رابطتها ولا بمكن التحلل منها 
الا للأسباب الى تبيح الدطل من اترواج نفسه بالتطليق . 

ح تعتبر جزءا من الزواج يترئب عليها معظم الآثار الى تثرتب عل الزواجءعدا حل الفالطة 
الحسدية » ولا تنقضى إلا بالطلاق » إلا أن هذا لا ينفى إمكان وقوع تعاقد مدنى على الزواج » 
وقد ورد فى شعار | للضر أنه إذا كانت اللطبة على غيريد إلشرع رفعت بالفسخ لا بالطلاق . 
أنظر أحمد سلامة : الأحوال الشخصية » الكتاب الثافى 1451 رتم #1 ص #م ست 6 . 
وعند الربائيين إذا كانت اللطبة لاتعد شرعية إلا بالعهد الشرعى المعروف «بالقنيانة 
(مادة 5 من كتاب الا حكام الشرعية فى الا حوال الشخصية » لا بن شمعون) م فان هذا 
لا يمنع مع ذلك - من أن تقوم خطبة غير رمية قرتب مجرد جزاءات مدئية»وإن كان لا يصح 
القسك بها أو المقاضاة بشأنها أمام السلطة الدينية ‏ فهى لا ترتب أية آثار شرعية ( أنظر كذلك 
المادة ٠‏ من ابن شمعون - وانظر : أحد سلامه » السابق رتم ؛م ص هَه). 

(1) أنظر تفصيلا لمذا الموضوع فى موّلفنا للأحوال الشخصية .» المرجع السابق » وخاصة 
دم ”م صمخ؟ ومايعدها . ١‏ ا 


يفا 


وها هو ما انتبى اليه الأمر للدى غالبية الكنائسن الأرثوذكسية الشرقية 
إذ اعتدرت اتخطبة مرحلة أولى من مرحلى الزواج » أما المرحلة الثانية 
فهى التكليل الذى يترتب عليه حل امخالطة الحسدية » وصارت الآثار 
الى تترتب على الزواج تترتب أيضآ على المرحلة الأولى » وهى الحخطبة 
على هذا المعبى . كنا أصبحث الاجراءات الخاصة باللخطبة على هذا المعئ 
أيضاً ٠‏ تتم مع المرحلة الثانية ‏ مرحلة للتكليل ‏ فى نفس اليوم .. 


والواقع أن الخطبة ععناها الحقيقى باعتبارها وعدا بالزواج يباح فيه 
العدول لكل من الطرفين » قد انتبى مها الأمرز ى ظل هذا التطور الى أن. 
صارت اتفاقا عادياً بن الأفراد لا تتدخل الكنيسة فى تنظيمه . وهذا لم تشر 
بعضن الكنائس: الشرقية - مثل كنيسة الروم الأرثوذكس والأرمن 
الأرثوذكس - إلى الخطبة » ولم تنظمها » لآن ما يسمى خطبة لدى هذه 
الكنيسة والكنائس الى سايرتمها » لم يعد له وجود مستقل بذاته » بل أصبح 
مرحلة من مرحلى الزواج . وبالتالى ترك تنظم الحطرة_ الى يباح فيها للأفراد 
العدول . لذوى الشأن » على اعتبار أنها مجرد تواعد ببن طرفها » أو خطبة 
بسيطة على المعنى السابق ذكره » نحق لكل من طرفها العدول عنها إذا لم 
يتحقق الغرض هنبا . فالخطبة بمعى الوعد بالزواج لم يعدا وجود لدى 
الكنائس السابقة الى انتهى التطور عندها فى شأن الخطة الى أن صارت, 
مرحلة من مرحلى الزواج . ش 


وإذا كانت الكنيسة الةبطية قد مرت عراحل مشاءبة للمراحل الى مرت 
ما الكنافئس الأرثوذكسية الشرقية الأخرى » وأصبحث عنددها مختلط 
١‏ بالاملاك » )١(‏ باعتباره مرحلة من مراحل الزواج » فان هذه الكنيسة: 
(1) والواقع أن عقد الاملاك لم يمنع » يممتى أنه حذف من طقوس الزواج » يل إن 
الذى منع هو إجراء الطقوس الى ينعقديها على استقلا ل عن طقس التكليل . فلا يزال طقس 
الاملاك يمارس عند التزويج . وإذا كان يم الآن مع طقس التكليل » فان هذا يحدث عادة 
فى الليلة نفسها ء وإما أن يتم الا كليل فى صباح اليوم التالى . (أنظر فى هذا الموضوع مرلفنا 
فى الأحوال الشخصية والمراجع المشار الها فى هذا الصدد » ص 5-44ة)) . 
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قد قررت منعه . وقد قصد من ذلك ألا يستعيض به العامة عن الخطبة 
العادية باعتبار أنه نوع منها » مع أنه ليس كذلك . وعلى هذا فان الأمر 
قد انتبى لدى الكنيسة القرطية الأرثوذكسة الى ابراز كيان انفظة مستقلة 
عن الاملاك »ولم يعد ينظر الها على أنها مرحلة أولى من الزواج»بل نظمت 
باعتبارها وعدا سابقاً على الزواج تتم إذا توافرت شروط انعقادها وتعرف تبعا 
اذلك بالخطية الرسمية . وهى ما ينصرف اليه كلا منا عن الخطبة لدىالطوائف 
الى نظمتها . والواقع أن الخطبة على هذا المعنى تختان عن الخطة البسيطة 
السابق بيانها من حيث الاشراف على تنظيمها وانعقادها من جانب الكئيسة؛ 
ومع ذلك فان هذا الاشراف لا يعطى امخطبة الكنسية قوة إلزام العقد » 
فلا يصل مما الى المرحلة الى وصلت اليه اللخطبة فى تطورها فق القانون 
الكنبى » من حيث بجعلها مرحلة أولى من مرحلى الزواج ترتب آثاراً 
قريية من الآثار الى تثرتب على الزواجذاته » ولا يباح فها للأفراد العدول . 

وف الشريعة البودية مختلف الأمربالنسبة للقرائين عنه بالنسبة لاربانيين . 
فالخطبة لدى القرائين تعتير مرحلة من الزواج ء "كنا هو الأمر تماما بالنسبة 
ل انتبى اليه التطور فى الكنائس الأرئوذكسية الشرقية » وبالنسبة لعقد 
الاملاك لدى الأقباط الأرثوذكس على نحو ما بينا. ولهذا فانه يترتب على 
الخطبة حميع الآثار الى تترتب على اثرواجءعدا حل الخالطة الحسدية (1). 
ولا بمكن امهارها إلا بالطلاق . ومع ذلك فانه إذا تمت الخطبة على غير يد 
الشرع » وكانت مجرد تواعد على الزواج » فانها تأخل حكم اللخطبة البسيطة 
على النحو السابق 9©) . 


.(1) ولايترتب عل الملبة توارث اللاطبين » لأن الزوجين لا يتوارثان عندم . 

(0) أنظر تفصيلا لأحكام اللطبة لدى القرائين فى شعار المضر فى الأحكام الشرعية 
ألا سرائيلية للقرائين » تعريب الأستاذ مراد فرج » القاهرة ١410‏ . وأنظر كذلك جميل 
الشرقاوى : الأحوال الشخصية لغير المسلمين » والكتاب الأول 4ه14-:195 ص (١9‏ 
وما بعدها ؛ وكذلك : أحمد سلا مه » المرجع السايق ص 81م (من الطبعة الأولى). 


اف 


أما بالنسبة للربانيين » فان الخطبة تعتير وعدا بالزواج » ولا تعتير 
مرحلة من مراحله : وهى كا تعرفها المادة الأولى من كتاب حلى ابن شعون 
«عقد يتفق به الخاطبان على أن وجا ببعضهما شرعا فى أجل مسمى 
عهر مقدر بشروط يتفقان علها » » ويلزم لكى تكون شرعية أن تتم بالعهد 
الشرعى » المعروف بالقنيان () والحخطبة الشرعية على هذا المعبى يصح 
فسخها بارادة الاثنين ن «وابطانها » بارادة أحدها 9) . 


ومن هذا نتبءن أن المطرة الشرعية » لدى الطوائف الى تنظمها » والى 
تستلزم نوافر شروط معينة لاتمامهاء هى الخطرة عبى الوعد بالزواجف المستقبل 
وهى الى يثارالكلام حول العدولعتها وما يثرتب على هذا العدول من آثار0؟) 


و القطبة وعد غي لازم - حرية العدول : إذا تمث الخطبة طبقًاً 
للشروط الى تتطلها الطوائف الحتلفة » سواء من الناحية الموضوعية 


)1١(‏ المادة + من كتاب أبن شمعون .. والقنيان كلمة عبرية معناها امتلا ك الرجل المرأة 
بالعقد » وما يعطيه إلها أو يقدرء ها على نفسه من مهر . 

,. المادة ه من أبن شمعون‎ )١( 

(م) أما الخطبة البسيطة الى تم باتفاق الطرفين دون مراعاة لشروط الى تتطليها الشرائع 
املية . فان المدول عنها لم يثر أى خلا ف ء ولا يترتب عليه فى ذاته أية آثار. 

والواقع أن الخطبة الدينية الى تتم طبقا للا جراءات الديئية اللا زمة » واللطبة المانية 
(أو مايسمى بالمطبة البسيطة). لا يختلفان من حيث طبيعتهما والفرض مهما . ذلك أن طبيمة 
الخطبة والغرض مها لا يتأثران بما يضفى علها من شكل دينى . فالخطبة مدنية كانت أو كنسية 
إنما هى وعد متبادل بالزواج لا يلعزميموجبهأى منالطرفين. أى أنه وعدغير لازم . والشكل 
الديى لا يجعل من الخطبة عقداً لا زما إلا إذا انصرفت فية من يرون ذلك إلى الأنواع القاصة 
من الطب الى انتبى إلها التطور فى القانون الكنمى باعتبارها مرحلة أولى من مرحلق الزواج » 
و كا هو الشأن كذلك بالنسبة الهود القرائين » على نحو مابيئا . وهذه حالة تختلف عن المقسود 
باللطبة فى الوقت الحاضر (أنظر موئلفنا فى الأحوال الشخصية لغير المسلمين » السابق ص #مم 
هامش 7 . وأنظر كذلك : جميل الشرقاوى : الأحوال الشخصية لغير المسلمين » الكتاب 
الأول فى شرائع الوطنيين » 1١95.146‏ ص ١٠١‏ . وكذلك ص ؟١١‏ بالمامش ) 


ةم 


أم من الناحية الشكلية ,» قامث الخطبة الرسمرة بين طرفها .. والواقع أنها 
لا تعد عقدا مثل العقود المعروفة فى القانون المدنى » ولكها وعد غير لأزم 
ولكل من الطرفين أن يعدل عنه بارادته 3 ولا سبيل عليه فى ذلك » اذ 
لا بمكن. اكراهه على تنفيك وعده وقهره على اتمام الزواج : فالزواج بم 
برضا الطرفين رضاء .جديدا مستقلا عن رضاهما بالخطبة » وهذا يفبغى أن. 
يصدر التعبير عن الرضا بالزواج خاليا من أى تأثير » حى تتحقق بذلك. 
أولا خلاف فى أن اللقطرة غير ملزمة فى الشريعة المسيحية » شأنها 
. فى .ذلك شأن باق الشرائع الأخرى .. وهذا تقرر قواعد القانون الكنمى . 
أن لكل من الخطيبين العدول عنها » كا تقرر كذلك أنه لا توجد أية 
دعوى للمظالرة بابزام الزواج»حتى ولو تمت الخطبة فى.الشكل الذى تتطلبه 
القواعد الخاصة بشزيعة الطرفين . وتنص القواعد الخاصة بالطوائف الى 
تنظم الخطبة » باعتبارها مرحلة. سابقة على الزواج ومنفصلة عنه »على اباحة 
العدول .لكل من الطرفين () . ولا شك فى أن العدول ينهى الخطبة » وكل 
)١(‏ وقد نصت المادة ١١‏ من مجموعة ههول للأقباط الأرثوذكس عل أنه «يجور 
'لكل .من المطيبين العدول عن المطبة ...م .أنظر' كذلك المادة ١‏ من مجموعة 118 الطائفة 
نفمها . أما بالنسبة للسريان الأرثوذكس فانه قد يفهم من 'نضوصها فى هذا الصدد من أله . 
| لايحوز «فستهاء إلا لأسباب شرعية » أنه إذا ثم يوجد سبب شرعى لا تفسخ . والواقع 
كا قيل : (أحد سلامه : المريجع السايق طبعه ١‏ » ض 50 هاش ١‏ ) أن هذه الصياغة 
لايجحب: أن تؤدى إلى هذا :الفهم خاصة وأن 'مجموعة السريان تتوقع أن يعدل أحد الطرفين عن 
النلبة ذون أسباب شزعية » ولا يترتب على العدول إلا التعويض » هذا فضلا عن أن مخبوعة 
السريان متأئرة بفكرة جعل اتلطبة مرحلة من مرحلى الزواج . وهذا الاعتيار هو ما حدا 
بطائفتي الروم والآً رمن الارثوذكس إلى عدم الكلام عن أسكام اللطية لأنهم يعتبرونها 
مرحلة أولى من مرحلى الزواج » وإن كان لا يوجد مابمنع من أن تكون هناك خطبة بسيطة 
يمكن العدول عنْبا » كا قدمتا .. . ١‏ 
ويصح. المدول كذلك لدى الا نجيلين (أنظر المادة م من القواعد الخاصة يهم )» كا يصح 
أيضا بالنسبة للطوائف الكاثوليكية بسفة عامة » اذ لا يترئبٍ على اللطبة إجبار أحد الطرفين 
على الزواج بالآخر (أنظر المادة * من' الا رادة الرسولية العلوائف الكاثوليكية: الشرقية » © 
وكذلك :المادة + من القؤاعد الى كانت مطبقة من قبل لدى الأقباط الكاثوليك) '. , 


م١‎ 
31 0 


ما هنالك أن الأم ر قد يثار بصدد التعويض عن الانمبرار الى تحدث عناسبة 
العدول » وهذا أمر لاحق على العدول (© . 
أما بالنسرة للبود »: فقد رأينا أن القرائيين ينظرون إلى الحطبة ناعتبارها 
مرحلة أولى منالزواج . وهى-بذا تشبه الأنظمة الثى انبت إلبا.البطبة فى ' 
تطورها لدى الكنيسة الشرقية البيز نطية وتشبه عقد الاملاك لدى الأقباط 
الأرئثوذ كس» ولايكون العدول علهاالابالطلاق. لأنه يترقب عليها مايتّر تبعل 
الزواج من آثار عدا حل الْخالطة الحسدية كنا قدمنا . وإذاكان الاملاك لم يعد 
معمولا بهلدى الأقباط وتكلمت المحموعات الحديثة عن الخطبة كنظام مستقل ' 
عن الزواج ؛ سابق عليه » فانه لا يوجد ما بمنع من أن يتفق الطرفان لدى 
القرائيين على الخطبة دون أن تم فى الصورة الشرعية » .وبذلك تصير وعدا 
عاديا بالزواج مجوز العدولعنه . 


ولكن شريعة الربانيين تنظر الى الخطبة نظرة مغايرة لنظرة القرائيين » 
فهى عند الربانيين وعد بالزواج ولحذا يصح فسخها بارادة الطرفين أو بارادة 
أحدهما . والعدول عن الحطبة ينتج أثره » وإن كان.الأمر يثار بعد ذلك 
بالنسبة للتعويض «الغرامة » 0) . : 


هذا بالنسبة لغير المسلمين بصفة عامة » ولا شك أن الكلام عن العدول 
عن الخطية فيا سبق نما ينصرف الى المطبة طبقا القواعد انقاصة بانعقادها 
والتى تنظمها الطوائف الملية . أما بالنسبة للخطرة البسيطة الى تتم لدى أى 
فريق من هؤلاء » فان من المسلم به جواز العدول عنها . 


» أنظر مؤلفنا فى الأحوال الشخصية » المرجم السابق رقم 5ه . و كذلك : أحمد سلامة‎ )1١( 
وجميل الشرقاوى : الأحوال الشخصية لغير المسلمين الوطنين والأجانب‎ . ؟٠'متر‎ ١ السابق ط‎ 
. ٠١١5 السابق ص‎ 

)2( أنظر المادة ه وما بعنجا من كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية لابن شعون . 


رذن 


والواقع أن العدول عن الخطبة (0 مخول لكل من الطرفين » بصرف, 
النظرعما قد يقال من أن الحطبة عقد»وعقد شكلى() . ذلك أن اعتبارالخطبة 
.عقدآ على هذا النحو »لا يغير من طبيعتها وأغراضها على الاطلاق باعتبارها 
وعدا باتمام الزواج ف المستقبل » اذا ما تم التوافق بين الطرفين . والشكل 
الذى يضفى علبا لا مجعل منها عقدا ملزماً : بل تظل كا هى » وعدا غير 
لازم' . وإذا كانت الخطبة الدينية قصاغ فى شكل معين وتم أمام رجل الدين 
والشبود » فان الغرض من ذلك هو اشهارها والاعلان عنها واعطاؤها 
طابع الحدية ؛ ولهذا أهميته الخاصة فى الشريعة المسيحية » اذ ييسر من له 
سبيل فى الاعتراض على اتمام الزواج بين_الخاطبين أن يتقدم » "كما يتيح 
الفرصة للكشف عما قد يكون هنالك من موانع تحول دون انعقاذ الر زواج 

بن الطرفين . هذا هو الحدف الأسامى من الشكلية الى تستلزم فى الخطبة 
للى للسيحين . ولا بمكن أن ترتقع هذه الشكلية بالحطبة الى مرتبة 
للا ا لا ا 

ولهذا لا ذرى أن ينظر إلى الخطبة الدينية الى- تم طبقاً الع 
. المرسومة () نظرة خاصة من حيث طبيعتها » فيقال بأنها ترتب التزاما 
على كل من اللخاطبين بابرام الرواج خلال المدة المحددة لذ» ملم يعر 


)1١(‏ مع نراعاة موقف بعض الطوائف المسيحية » وموقف الهود القرائيين حيث_تنظم 
اللعلبة كرحلة أوك من الزواج » وإن كان يبدو أنه من الناحية السلية قد حلت اللطبة 
البسيطة كوعد سابق على الزواج محل هذا النظام حتى تتحقق الناية المقصودة من الخطبة وح 
يمكن المدول عن إتمام الزواج إذا لم تتحقق هذه الغاية المقصودة. مها . 

٠‏ (0) سواء لدىالمسيحيين أم لدى الهود ل 1 بالنسبة الربائيين امادة 5 من أبن 
شيون) . 

(0) وهى الأوضاع التى تنص علها الشرائع الطائفية 'فى الشريعة المسيحية » وكذاك 
الأوضاع لدى الزباتيين الآين يجعلون من الخلية عقدا شكليا حيث لا تعد اللطبة شرعية 
لدهم إلا بالعهد المعروف بالقنيان (مادة + من كتاب ابن شمعون) , 


و 


. ماايير رعدؤلة عنها(١)‏ ء أوأن هذه الخطبة تنشىء النزاما بابرام الزؤاج ء وأنه 
اذا كان لا ممكن تنفيذ هذا الالتزام عينا » لما ينطوى: عليه التنفيد العينى 
. من مساس باحدى' الخريات الشخصية » فان أثره يقتضر على المطالبة " 
بالتعويض () .“ذلك أن هذا الرأى الأخير يعنى أن يظل الالتزام قائماً  »‏ 
وكل ما هتالك أنه لما كان من غير الممكن تنفيذه عينا » فاثه ينفذ عن ظريق 
التعويض ل ل ا 
كا يقول أيضاً صاحب الرأى السابق © . 


والواقع »كا قدمنا » أن الشكل الدينى لاجمل اللخطبة أية صفة الامية» 
بل إنه يبقى .لكل من الطرفين حق العدول عنها » واذا كان هذا بجائر ثرا فى 
الشرائع الحتلفة » فهو أولى فى الشريعة المريحية بصفة خاصة + 5 نظرآ 
لأن الأصل فى الرابطة الزوجية هو عدم قابليتها للانحلال » وقد يعقد اأزواج 
ار و وي 0 

بشتى الطرق » حتى ولو بسلوك ما يؤدى الى ذلك » كارتكاب الزنا . 
وى هذا ما قد يدفع الأفراد إلى الخروج عن الطريق القويم الذى ثر تمه 
لم الديانة المسيحية . ولذلك يكون من المتعين عدم تقييد حرية الطر فين 
فى العدول عن النطبة » حتى ولى تمث فى الشكل الدينى » لكى تحقق أغراضها 
ا من الرابطة الزوجية ».اذا ما تحت 

بشتى الطرق . : 3 


ومن ناحية أخرى يفبفى أن نراعى ما هنالك من فوارق بين الوعد بالزواج 
أو اللخطبة » وبين العقود المدنية الأخرى » ولا ينبغى القول أنه ذالم كي 
التنفيل العيى تيكنا » فانه ينفذ عن طريق التعويض : ذلكيأن الأصل!.ى 


(1) حلمى يطرس معاضرات فى الأحوال الشخصية المصريين غير لمسلمين , ليه 
كلية الحقوق جامعة.عين شمس 194810 ص 1517 . 


(1) شفيق شحاته » اللبايق»جزء عن 0٠م‏ واف يقاس . وم وهامش هذه الصفحة . 
(5) أنظر المرجع المشارإليه فى الهامش الابق ص 4م باطامش ‏ 
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العقود المدئية هو الترام الطرفين بالتتضرق » وبالتنفيذ العينى 0 
هذا ممكنا حكم بالتعويض . والتعويض في هذه الخالة ما هو إلا طريق لتتفيل 
:الالترام . وهدذا يعنى أن الالتزام يظل قائما رغم عدم امكان تتفيذه عينا . 
فالتعويض هنا يكون عن عدم امكان تنفيك الالترام عينا » مع مراعاة 
.أن الالتزام لم ينقض ..والوضع فى هذه الحالة متف ماما عنه فى حالة الخطبة؛ 
فقد رأينا أنه فى حالة الخطرة لا يوجد أى الام ها بالتتفيذ » بل إن الأصل 
فبا هو حرية الطرفين فى العدول عنهاء دون التقيد بها . وإذا ما استعمل أحد 
الطرفين حقه فى العدول اننهى الأمر . فالعدول عن الخطبة ينها » أيا كان 
سبب العدول > ولا يتولد عنها أى الترام عقدى يقع على عاتق من عدل : 
ولهذا فلا محل للأخذ بما قال به البعض » فى صدد كلامهم عن اللطرة فى 
الشريعة المسيحية » من أن العدول بدون مسوغ انما هو عدول تعسفى » 
وباغتباره كذلك لا يكون له أثر قانونى » وأن العقد يظل قاثما بعد العدول 
كا كان قبله » وينتبون من ذلك الى تتفيله بطريق التعويض () . فالعدول 
هنا حق للطر فين » وَإذا م! استعمله أحدهما انتهى العقد. ولا محل للجدل فى ذلك. 
فلا يمكن إذن أن ” تعتدر مسئولية من عدل عن اتمام الزواج مسئثولية عقدية 

تقوم على أساس افتراض الخطاً ف جانب من يعدل .عن الخطبة هجرد 
عدوله . 


ولحذا فان ما جاءت به بعضن المخموعات الخاصة بغير المسلمين زلف 
من افتراض انلطأ فجانب من يعدل عن الخطرة لا يصح أذ به » لأن 


)60 أنظر شفيق شحاته '» السابق سن م والمامش » وكذلك ص ١٠م‏ 

)6 وى البمزعات الى تن اهلية باتبارها مرحلة منفصلة عن الزولج وهم من الميحين 
الأقباط والسريان والا نجيليونٍ » ومن الهودٍ الربانيون . وتنص المادة ؟! من مجموعة 1688 
للأ قباط الأرُوذكس (ويقايلها المادة' ١‏ من مجموعة م9#١)‏ على أنه « إذ اعدل الخاطب عن 
اللطبة بغير مقعض فلا سق له فى استرداد مايكون قد قدسه من مهر أو هدايا . وإذا عدلت 
الخطوية عن الللبة بغير_مقعض فللخاطب أن يسترد ما قدمه لا من المهر أو المدايا غير المستبلكة ‏ 
هذا فضلاً عما يكون لكل بن الخاطبين من الحق فى مطالبة الآخر ... بتعويض عن. الفمرر 
الذى للقه منجراء عدوله ع نانلطبة» . و بالنسبة إلسريان الأرئوذكسفقد نصث المادة ٠م‏ حت 


هم 


هذا يقتضى أن نقم المسثولية على أساس العقد » مع أن العقد ينقفى بمجرد 
العدول عنه » كا قدمنا » سواء كان ممرر أو بدون ميرر : وهذا أمر 
لا جدال فيه طالما كان من المسلم به أن الخطبة وعد غير لازم » وأنها انما 
شرعث لأغراض معينة » وقد لا تتحقق تلك الأغراض » فلايكون هناك 
محل لالزام أى من الخاطبين بالاستمرار قبها والانتهاء الى اتمام زواج يقوم 
من بدايته معرضا للفشل » إذ أن خطبة غير موفقة خير من زواج غير موفق» 
كا قيل ‏ 

وإذا كان هناك مجال للمسئولية فانها لا تكون عقدية » وكل ما هنالك 
أنه قد ينظر الى الخطة باعتبارها واقعة معيئة كانث مناسبة رتيب أضرار 
بالطرف الآخر . وهذا أمر لاحق » قد يثار بعد انتهاء الحطبة عند تصفية 
الموقف بين طرفها . ولذلك نرى أنه اذا كان هناك محال للتعويض فى هذه 
الحالة فانئما يكون طبقا لأحكام القواعد العامة فى المسئولية التقصيرية )١(‏ 
وبالتالى يقع على عاتق من أصابدضررمن جراء العدول أن يثبث 7 تواف رأركان» 


على أن الرجل إذ أعدل بغير مقتض فانه يفقد كل مادفعه من هدايا ومهر » وإذا عدلت' 
الخطوية ترد ما قبضته من هدأيا وغيرها بدون ضعف »ء أما الأربون (مادفم . من المهر) فار ده 
مضاعفا . وتنص المادة الثالثة بالنسية للا نجيلين على أنه إذا كان المدول بدون سبب كاف 
حككت السلطات الختصة الطرف الآخر بالتعويضات؛ ويخصم من التعويضات المذكورة مايكون 
قد دفع نقدا من أحد اللمطيبين . أما المدايا المينية فتضيع على الناكث وتبقى للآخر . 

وتنص المادة م من القواعد الخاصة بالريانين على أن «دناقض اللطبة لا يلزمه دفع أثىء 
آخرغيرالغرامة المضروبة » وتنص المادة 4 على أن الفرامة تسقط إذا وجد سبب من الأسباب 
الآق بيانها : أولا : إذا ظهر باحد الخاطبين عيب لم يكن يعلم به الخاطب الآخر. ثانيا : إذا طرآ 
ألعيب أوحدث جنون أومر ض معد بعد الخطبة . ثالثا : إذا ثبت شرعا على إحدى العائلتين 
أرتكاب الفحشاء . رابعا : إذا اعتنق قريب أحد العائلتين ديانة أخرى أومذهبا آخر . 
خامسا : إذا ساء سلوك الخاطب أو أسرف . سادسا : إذا اتضح أن القاطب عدي التكسب 
سابعا : إذا علم الخاطب أن الخطوبة مات لها زوجان . وانظر أيضا المادتين ١4218‏ من ابن : 
شعون . 

)١(‏ أنظر فى كل هذا ملفا فى الأحوال الشخصية لغير المسلمين » فقرة 0ه 


كم 


المسثولية بصفة عامة » وإذا ما حكم له بالتعويض فانه يكون على قدر الضرر » 
فلا يقدر بطريقة -جزافية » كما تقضى ذلك بعض مجموعات الطوائف من 
غير المسلمين كالأقباط الأرثوذكس الى تقضى بأن الخاطب إذا عدل بغر 
مقتض لا يكون له الحق فى استرداد ما قدمه من مهر أو هدايا )١(‏ إذ أن 
هذا الحكم قد يؤدى الى نتائج غير منطقيةوغير عادلة.فقد يكون ماقدمه من 
مهر أو هدايا أكبر بما وقع من ضر بالطرف المْروك . وفى هذه احالة تكون 
الخطبة مصدرا لاثراء أحد الطرفين على حساب الآآخر » لأن الناكل لايستطيع 
استرداد شىء مها » كا أنه قد لا حيق بالطرف الآخر أى ضرر من جراء 
العدول . ١‏ 


والواقع أن التعويض الحزاى الذى تقدره القواعد الخاصة ببعض الطوائف 
المسيحية لا يرتبط بالضرر الذى قد يْرّل بالطرف الآخر » ولكنه يرتبط 
فقط بانعدام المقتضى ف العدول عن الخطبة » وهو ما يتعين الوقوف لديه . 


"ا - استلزام المقتضى فى العدول : لا جدال فى .أن الخطبة » على 
المنى الذى نتكلم عنه فى الشريعة المسيحية » باعتبارها مرحلة منفصلة عن 
الزواج وسابقة عليه » انما شرعث لشكة معينة ‏ إذ الحدف الأساسى 
منها هو اعطاء الفرصة للطرفين للوقوف على مدى استعدادها لاقامة حياة 
دائمة بينبما عن طريق الزواج. ولهذا يكون لكل مهما الحق فى العدول عنها 
إذا لم جد أحدهما فى الآآر مقومات تلك الحياة المستقياة » وهذا ما تقرره | 
الطوائف الى تنظم الخطبة على هذا المعنى كما قدمنا . وهى اذا كانت 
تعطى لكل من الطرفين الحق ف العدول » فانه لا ينبغى أن يقيد هذا الحق 
بأية قيود » سؤاء من الناحية المادية أم من الناحية المعنوية . فلا ينبغى أن 
توضع العراقيل بفرض غرامات مالية على من يعدل » أو باستلزام تقديم مبرر 
للعدول » والا غرم من يعدل دون تقدم الممرر غرامات مالية » قد تكون 
ذات قيمة كبيرة فى بعض الأحيان . إذ الواقع أن هذا محد من حرية الأفراد 


. المشار اليه فى هامش ص 9م فيا سبق‎ ١١ أنظر المادة‎ )١( 


/الىم 


.فى العذول: » وهو ما ينناق والغاية من اللخطبة » وما قد.محمل البعض 

:على قبول الرواج وه, له كارهون . اذ يكون علهم تقدم الممررأو فقد 
ما قدم :من مهر أو هدايا » أو دفع الغرامة.المنفق علها ؛ وقد يكو 
فى كلا الأمرين مشقة تجعلهم يقدمون على الزواج رتما عنهم » اذ قد يكون 
تقدير الشخص للا سيضيع عليه من مهر أو غيره مانعا له من العدول ؛ 
كا أنه قد يكون فى إلزامه بتقديم الميزر لعدوله احراج عظم » مجعله يقبل 

' ابرام الزواج صاغراً.» مفضلا ذلك على تقديم الدليل فى مسألة من أدق 
المسائل » وهى 'مسألة الوصول الى انسجام و توافق مع الطرف ٠‏ الآخر 
الذى سيشاركه حياته المستقبلة . إذ الواقع أن الأمو ر الى يقم الشخص 
علها حكة بالنسبة لشريك حياته القادمة إنما هى أمور حساسة دقيقة . 
وقد يعطى الشخص أهبية خاصة لبعض المسائل » مع أنها تعتير غير ذات 
بال لدى الآخرين » إذ تتباين طبائع الناس وميوهم . وف تطلب تقدم امور ' 
من كل من يعدل إيقاع بالكثيرين منهم فى الحرج . وقد جل الأفراد 
من الكشف عن تلك المررات الى .يرون ألما مسائل دقيقة شخصية حته » 
وقد يصعب التعبير عنها أمام القضاء ‏ كا قدمنا ‏ . بل إنه قد يكون فى 

٠‏ الكشدف عنها ما يشين بالطرف الآخر وينىء [ليه » وخاصة إذا كان ذلك 
الطرف الآخر هو المخطوبة » وقد يكون الضرر الذى بحيق مما ؛ من جراء 
الكشف عن اممرر لعدول الخاطب » أشد خطورة من تركها بدون تعويض 
.عن العدول . كا أن الشهامة وحسن. النية قد تحملان البعض على عدم 
ذكر السبب الصحيح للعدول عن الخطبة © . 


(1) أنظر فى هذا ملفنا فى الأحوال الشخصية لغير المسلمين » المرجم السابق ص ه#8«» 
4" .وق هذا المعنى حكم محكة استئناف مصرق 17 ديسمير 1171 الحاماه سن ادتم 457 
ص وهم ححيث جاء فيه أنه ولا يحوز البحث فى الأسباب الى حملت الخاطب عن العدول عن الخطبة » 
لأن الاوض ف البحث عن المبرر يدى إل افشاء أسرار العائلات وإظهار فضائح تحرص . 
الأديان والشر اتع الوضعية على سر هاءلما قد ينجم عن اذاغتها من التتائج .اللطيرنة ما يمس النظام 
المام والآداب . ومطالبة من غدل عِن الخطبة يابداء الأسبابالتى أدت إلى العدول والا ستبداف 
إلى الحكم عليه بالتعويض ء فيه احراج شديد الخاطب وانخطوبة على السواءء واعتداء مرت 
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على أنه ينبغى أن يراعى كذلك فى صدد الكلام ء عن العدول عن اللطبة 
فى شرائع غير المسلمين أن كل قيد يوضع على حرية الأفراد فى هذا المسألة 
يتنا مع اانظام العام.. ولهذا ينبغى “أن يستبعدكل قيد محد من تلك الحرية» 
سُواء كان هذا القيد مباشراً أو غير مباشر . ولا شك أن استلزام تقديم 
اما د ع و روت 
الغر امة ' المتفق عل, علبها » إذا لم يكن لعدوله مبرر » يعتيرقيداً غير مباشر على 
حرية الأفراد فى ابرام الرواج . ولهذا ينبغى أن تكون هذه الحرية مطلقة 
من كل قيد . فالزواج ‏ كا نجاء فى أحد أخكام الاستئناف  )١(‏ 
وليس فى حقيقته من عقود المعاملات » بل هو بناء اجماعى منوط به 
توفير السعادة على الزوجين واستتباب السلام العائل » وهو لا يتحقق 
الابانعقاده مخالص الرضا ببنَالطرفين . وهذا الشرط يتن علوه من اليد 
بالوعد السابق والتعرة ض للتضمينات» 9) . 


حمالكلهما من الحرية المطلقة فى ابرام الزواج الذى إذا تم بغير محض إرادة أحد طرفيه كان 
سببا في شقائهما وتعاسهما ومفتوتا الغرض المقصود منه » . والظر كذلك ماجاء يحيقيات حلم , 
المحكّة نفسبا ى 77 مايو 1475 المجموعة الرسمية س /ا؟ رتم 40 ص8" حيث رفضت 
التعويض عن الضرر الأدنى حى لا تتدعل فى بحث الشثون الشخصية والاعتبارات اللصيقة 
بالحرمات « وهى 1 الإتالات » وفيا مجال للاعذار الوجيهه الى تقدم فى سبيل 
قران شخص بأخرى 

. رتم لم ص81‎ ١ المحاماة. س‎ 3٠ استئياف مصر ى + يلياد‎ )١( 

(؟) واستازام عدم وضع القيود على حرية الزواج ولو بطريق غير مباشر هو الذئ يرّدى 
كذلك إلى القول يبطلا ن كل شرط جزائى و كل اتفاق على التعويض » يلازم به سلفا من يعدلك 
عن الغطية . وهذا مايدى كذلك إلى عدم إعمال أحكام المزبون فى هذا الشأن . وينفق الفقه 
على عدم حة الشرط الحزائ » حتى من يرى أن اللطبة تنثىء الأّزاما باتمام الزواج (شفيق 
شحاته » السابق » فقرة هلم ص )8١‏ . 

ولهذا فانئا لا نرى اعمال النصوص الى أوردتها قواعد غير المملمين فى هذا الصدد باعتبارها 
تنناق مع حرية الزواج » من ذلك ماجاء فى كناب الأحكام الشرعية لا ين: شمعوان بالنسبة 
الهود الربانيين من أنه يجوز توثيق اللطبة يعقد كتانى يشتمل على غرامة يلتزم بها من يعدل 
عن “الغطبة من المتعاقدين » وأن-ناقض اللدلية لا يلزمه دفع شىء آخر غير الغرامة المضروبة 
وذلك يطبيعة الحال فى حالة العدول دون سنب من الأسباب الى نص علها (أنظر المواد باءم؛ة). 


41 


وإذا كنا نرى ابائحة العدول لكل من الطرفين دون أية قيود » ودون 
استلزام تقدم المرر لذلك » فا هو الحكم بالسبة لما تنص عليه القواعد 
الخاصة ببعض الطوائف من استلزام الممرر للعدول والا غرم من يعدل بما قدمه 
من مهر أو هدايا » أو التزم بالغرامة المتفق علا ى الخطبة كشرط جزاقٌ ؟ 
الواقع أن القواعد السابقة لا تتقضى بهذا النوع من التعويض الحراق إلا 
فى حالة العدول يدون ميرر » فاذا كان هناك ميرر للعدؤل لا يجال هذا 
التعويض الجزراى . وهذا يبين أنه يرتب على الخطبة آثار معينة فى حالة » 
ولا تترتب أيه آثار فى الحالة الأخرى » مع أن طبيعة الخطبة واحدة فى حميع 
الحالات » لا تختلف نحسب ما إذا كان للعدول مبرر أولم يكن له ميرر » 
والعدول ينها فى حيع الحالات » كما قدمنا وإذا ما انتبت فقد يثار الكلام 
عن الآثار البى قد تثرتب علهاء وهى أمور خخارجة.عن اللمطبة ذاتهاء ولا تنشاً 
عن مجرد العدول فى ذاته . هذا فضلا عن أن افتراض اللخطأ فى حالة العدول 
بدون مبرر فقط يقيم المنتولية على أساس العقد )١(‏ » مع أن من المسلم 
به أن العدول أي كان ينهى الخطبة » وأن المسثولية بصدد الخطبة ليست 
عقدية » وأن الخطبة ليست ملزمة . 


وإذا كان منطق النصوص السابقة » والى تستلزم المرر فى العدول 
وإلا فقد من يعدل ما قدمه من مهر أو هدايا أو غرم مااتفق عليه كشرط 
جزانى .. » يؤدى إلى القول بأن الوعد بالزواج يكون ملزما ى هذه الحالة 
وأن المسثولية عن العدول تكون عقدية » فان الفقه ‏ على ما يبدو - قد وقيف 
حائرا أمام تلك النصوص . فقرر البعض أن العدول بدون مقتض يعتير خطأ 
يرتب المسثولية التقصيرية رغم اتصاله بالتعاقد » وأن هذا هو ما يفسر 
(1) أنظر فى هذا الممنى : دى باج»السابق- رم الاه صن 54٠‏ ورقر لالاه قاط ص 41" 


ويقول اننا إذا أخذنا يفكرة انعدام المقتفى فقط دون غيرها » فان هذا يزدى بالضرورة 
إلى قبول الصفة الالزامية الوعد بالزواج وبالتالى إلى جعل المسثولية عقدبة . 
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لماذا لا تثرتب مسثولية من يعدل بمقتض(1) . والواقع أننا إذا كنا نوافق على 
النتيجة الى وصل الها أنصار هذه الفكرة من حيث إقامة المسئولية عن العدول 
عن اللطبة بصغة عامة على أساس القواعد العامة فى المسثولية التقصيرية » 
فاننا لا نصل إلى ذلك من خلال النصوص السابقة الى تقدر ما يضيع على 
الشخص فى حالة العدول بدون ميرر تقديراً جزافيآ » كا لا نرى الوصول 
إلى ذلك أيضا على أساس اتعدام الممرر فى العدول فقط » وإنما الخطأ فى هذه 
الحالة يكون بالنظر إلى الظروف الى يم قبا العدول وإلى سلوك من يعدل . 
هذا فضلا عن أن الاتجاه السابق لا ييرر لنا ما تقضى به النصوص السابقة 
من تقدير ما يضيع على من يعدل بصفة جزافية » بصرف النظر عن تناسبه 
مع ما قد حصل من أضرار . وقد يكون فى فقد المهر والهدايا خسارة جسيحة 
يمن يعدل ‏ تفوق قيمنها ‏ بكثير - ما قد بحيق بالمخطوبة من ضرر . 

وقد دعا هذا الزْضع بعض الفقهاء إلى القرل بأن مثل تلك النصوص 


ديه عن جراء لول بذ مض +'خن فين لين الأ ]نام 
أشاكم المدنية 69 . 


والواقع أن كل تناقض وتعقيد فى هذا الأمر يرفعه الأكتفاء بالنص 
على أن العدول فى ذاته ينبى الحطبة » دون تفرقة بين ما إذا كإن العدول 
عدر أو بدون ميرر » ودون التعرض كم المهر والهدايا وتقدير التعويض 
تقديرآ جزافياً على نحو ما تنص عليه بعض مجموعات الطوائف من غير 
المسلمين. كا يفبخى أن يرك أمر التعويض للقواعد العامة ى المسثولية التقصيرية» 
وهىمسألة لإحقة على العدول » وبذلك تتاح الفر صة أمام القضاء لعمل التتاسب 

بن الضرر الذى محيق بالطرف الروك » وقيمة التعويض المستحق له » 
إذْ قد يفوق ما محصل عليه من مهر أو هدايا قيمة الضرر » بل وقد لا ينشأ 
عن العدول ضرر بالمرة » كنا لو كان المتروك هو انخطوبة مثلا » وسارع 


)١(‏ أنظر أحد سلامه » السايق » طبعة ١‏ وخاصة صن 18 - ا 
)١(‏ أنظر فى هذا : جميل الشرقاوى ص ٠١١‏ وما بعدها . 
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شخص آخر إلى التزوج بها »ول لحق بها عل هذا ان أي وار مادية 


أو أدبية . 


ولعل ما أخلت به القواعد الخاصة بالكاثوليك هو أقزب الحلول إلى 
المنطق ء بل مكن القول إنه أفضل حل يصح الأخد به » وهو ما ينبغى ». 
أن يتخذ كأساس لحل تشريعى يوضع فى هذا الصدد يصفة عامة » سواء 
بالنسبة. للمسلمين أم لغير المسلمين . ولقد. كانت القواعد 'الخاصة 
بالكاثوليك فها مفى تذكر "أسباب فسخ الخطبة والتحلل منها » ولكن 
.الارادة الرسولية الطوائف الكاثوليكية الشرقية الى أصدرها البابا عام 1954 
حذفث كل ذلك ووضعث نصا موجزآ يقضى بأنه :لا دعوى للمطالبة 
بعقد الزواج بناء على الوعد به ء بل لتعويض الاضرار أن وجب 6 (0 . 
ذلك أن الالتزام الذى ينشأ عن الخطبة » أو الوعد بالزواج » إما هو فى 
الواقع ‏ كما يقول فقهاء القانون الكنسى - التزام أخلاق . واذا كانت 
هذه هى طبيعته » فانه لا ينبغى أن مجر أحد الطرفين على تتفيذه » حى 
ولوكان ذلك بطريق غير مياشر » بل يجب أن يعطى لكل من الطرفين كامل 
الحرية فى العدول» دون نظر إلى ما إذاكان لعدوله مير رأم لا . وكل ما هنالك 
أنه قد يكون هناك مجال للتعويض عن الأضرار » إذا كان لهذا إما ييرره 
طرق للقواعد العامة: زبالنظر إلى الظروف الى يتم فها العدول . فقد يكون 
العدول دون ميرر » لكنه لا نحدث بطري بع نر عا را ري 
الى يم فها . ش 


0 وهذا النص يقايل المادة 7-1017 من القانون الكثمى الغربى وهى تنص. صراحة 
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قنع ء ممتاعة عننا عاطتقدومم غق علناءة زعت[ وسوعمة”1 ع0 عكتهت "م عونتق وأقاز 
*”.ع00 غق عللك "نهو غصماسة عنامم موهتصتدهل عل 


5, 


تفغ به بعض الأأحكام الأجنبية (6 » وهو ما قضت يه انخاكم 
عندنا كذلك » “فقد استقر القضاء على أن الخطبة عقد غير ملزم - حى 
بالنسبة لغير المسلمين (5) وأن مجرد الغدول عنها لايعتير سبيا موجب] للتعويض ؛ 
وكل ما هنالك أنه إذا صاحب العدول ظروف أو ملابيمات من شأنها إلحاق 
الشرر بالطرف الآخر » فائه يصح المنكم بالتعويض . وليس أساس التعويضن 
فى هذه الحالة هو المسثولية العقدية » بل أساسه هو المسثولية التقصير ية 3 
وقد أقرت محكة النقض عندنا هذا المبدأ0) . 


بل أن من الأحكام عندنا ما قرر أنه لا يلزم الطرف الذى صدر منه 
العدول بتتريره » وأنه يجوز لكل من القاطب وانخطوية العدول عن المطبة 
ولو بلا عقر 9) . ٌْ 


5 ل خلاصة : والخلاصة أن الخطبة لا تعد عقداً ملزما » سواء 
فى الشريعة الاسلامية أم فى شرائع غير المسلمين » وأن الشكل الدبى 
النى يضفى عليها لا:يغير من طبيعتها © . وهذا هو ما تتفق عليه النشريعات 


(1) أنظر' حكا من محكة بروكسل فى #١‏ ديسمير 11610 أشار اليه دى 1 » السابق 
ص 5:4٠‏ هامش 7 

() أنظر مؤلفنا ق. الأسوال الشخصية »ص #مم وهامش 8 . 
. (0). أنش حكر النقض فى 14 ديسير 3م19 بلعن رقم 1# اس 4 ق ابحاماه س ٠١‏ 
رم مو:ض 75١‏ وكذلك حكها فى.م؟ أبريل 144٠‏ (بين غير المسلمين) مجموعة المكتب 
ألفى س ١١‏ رتم .هه صن 06م | 

(١‏ أنظر حكر عكة بنها الا بتدائية فى ١5‏ مارس ه96١‏ ء الل إماة س 5م دم و1 
ص 4١5‏ . وأنظر حكا بين أقباط أرثؤذكس من القاهرة الا بتدائية فى 58 أبريل 1 
مشار اليه فى هاش م ص ه7# من مرلفنا فى الأحوال الشخصية ء سالف الذكر . 
حكا من الا سكندرية الحزئية فى 7١‏ 'مايو ١1619‏ قضية رقم 8ه لسنة 141 (غير 00 
حيث قرر أنه يجوز لكل من اتعيين أن ييخ القلية يعجر أن يععر أنه لياح إل الآخر. 3 
ولو لأمور يكتمها ولايجير على الكشفٍ عنها . : 

(5) مع مراعاة الممني الخاص. الذى يتصرف إليه معن اللطلبة لدى بمقى الطوائف باجتبارها 
مرحلة أولى من مزحلتى الزواج »كا هو الشأن لدى الروم والأرمن » والهود القرائين » 
وكا كان لدي الأقباط الأرثوذكس بالنسية لمايسسونة يمقد الاا ملا » على حو ما 'قدمنا .. 


ب 


الحديثة » حى تلك الى تتكلم عن أن الخطبة عقد : وإذا كانت الخطبة غير 
ملزمة على هذا النحو » فانه يصح العدول عها . ولانرى وضع أية قيود 
على حرية كل من الطرفين فى هذا الصدد » بل نرى اطلاق ذلك حهى ' 
دون استلزام تقدم الميرر له . فالعدول ء ولو يدون مير ينهى الخطبة . 
وإذا كان الأصل أنه لا يترتب على إنهاثها أية آثار أخرى » فان الأمر 
قد يثار بعد ذلك بشأن التعويض » وهى سألة لاحقة.ء» ولا.يصح 
القول بافتراض الخطأ فى جانبمن يعدل هال يقدم المدرر لعدوله . وانما على 
من يدعى وقوع ضرر » أن يثبت الخطأ فى جانب من عدل » طرقاً للقواعد 
العامة » كنا سئرى فيا بعد . 


الث الثالث 
نظرية بطلان الوعد بالزواج 


7 - مضمون النظرية واساسها : ظهرت نظرية بطلان الوعد بالزواج 
فى فرنسا » وكان لها صداها عندناء وبصفة خاصة فى بغض أحكام المحاكم . 
وهى تقابل النظرية العقدية . وإذا كانت هذه الأخيرة تقوم على أساس 
أن الوعد بالزواج ملزم » مع مراعاة إمكان تنفيذه عن طريق التعويض 
إذا لم يتم تنفيذه عينا » لأنه لا ممكن الاكراه فيه على التنفيف العينى » فان نظرية 
بطلان الوعد بالزواج تقوم على أساس إنكارالطابع الالزاتى ذا الوعد. . 
فهو باطل » مجرد عن كل قوة الزامية . والفكرة الأساسية فى ذلك كنا قيل-: 
أنه ينبغى أن تتوافر للخاطبين الحرية التامة فى الزواج ء نظراً لتعلق ذلك 


ولهذا قيل ينبغى أن يباح للافراد العدل عن اللخطبة » بحيث لا توضع 
أية قيود على حريئهم فى هذا الصدد يكون من شأنها التأثير على هذه الحرية 
عند إبرام الزواج . فحرية العدول يحب أن تكون مطلقة من كل قيد . وإذا 
لم يكن للأفراد كامل الخرية ى العدول » ووضعت قيود نحد من حريتهم 
فى هذا الشأن » كان ى هذا تعارض مع مبدأ حرية الزواج الى يحب أن 
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تتوافر وقث اتمام العقد ء حيث مجب أن تكون ارادة الطرفين بعيدة عن كل 
مثثر » غير مقيدة بأية قيود ‏ وما كان القول بأن الوعد بالزواج يربط 
ببن الطرفين » وأن إنهاءه يعرتب عليه إلزام من ينهبه بالتعويض » فان علمهما 
بذلك » وخشية الحكم بالتعويض يعتبر قيداًحد من حريتّهمانى العدول() . 


ولتلاق ذلك قيل إنه ليس للخطبة أية قوة ملزمة ؛ فهى باطلة بطلانا 
مطلقاً لمنافاتها خرية الزواج الى هى من النظام العام » إذ لو كانت ملزمة 
ما كان للقادمين علها الحرية احقيقية عند الزواج . حقاً إنه ليس من المستطاع 
إكراه الطرفين مباشرة على تنفيذ الوعد بالزواج ء إلا أنهما يكونان مهددين 
بدعوى تعويض » كثراً ما يزيدها شدة.وجود شرط جزائى » مما يقيد 
من حرية العدول » إِذ أن هذا السلاح المسلط على من يعدل » ولو أنه غير 
مباشر » إلا أنه غالبآ ما يكون له تأثره » وخاصة بالنظر إلى ما هنالك 
من مغارم مالية  .‏ ' 1 


وعل هذا فان بطلان الوعد يقوم على أساس عدم تقييد حرية 
الأفراد عند اتمام الزواج ء وللقاضى أن يبطل أى اتفاق من هذا الشأن 


'() أنظر : بلاينول وديبير ورواست » المطول» جزم ؟ »المرجعالسايق رقم 1م+ص»". 

ويقرلمءعاعومط ؤورسالته ؛ (1914 كقةط رعمهتتمم 06 دموتعصمم قعل معتطامتم 12 06) 
صن ملداء إلا سلاء انه ينبغى أن تتم الموافقة على الزواج فى حرية تامة عند انعقاده 
أمام الموثق » فهل يمكن القول بأن الطرفين يعبر ان عن رضاهها تعبيرا حقيقيا » وحرأ بصورة 
كاملة » إذا كانا مرتيطين - أحدهيا مع الآخر - عن طريق وعد يعترف له بقيمة قانونية 
ويترتب عليه التّزام له جزاء مدنى ؟ يحيب على هذا بالنفى ؛ ذلك أن الأرتياط يستبعد كل 
استقلا ل تام للا رادة طبقا لما يتطلبه القانون . ويقول المؤلف بعد ذلك إننا نوجد أمام أحد 
أمرين : إما أن نسمح بصحة الوعد بالزواج » على أن نقبل ألا يصدر الرضا بالزواج ذاته 
فى استقلا ل تام . وإما أن نرفض كل قيمة قانوئية لهذا الوعد » ولا نعترف له بأى جزاء 
فى حالة عدم تنفيذه ولمجرد القيام بهذا التتفيذ . ويقول المرلف إنه طبقا لروح القانون المدنى 
ألى تبدو فى المادتين 20.1 14٠‏ ء وطبقا القضاء والفقه الثابعين فى الوقت الحاضر » 
فاننا تأخذ يبذه الفكرة الأخيرة . ش 
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منافاته للنظام العام والكداب (01 . وبذلك لا يرتب أى أثر قانوق ».ولا يربط 
أحد الخاطبين بالآتخر 60 . ْ . ١‏ 


وبالاضافة إلى ماسرق » فقد قبل تأكيدا الح لالسابق- إن الزواج لامكن , 
أن يكون محلا لالتزام صميح » لآنه خارج عن-نطاق التعامل » ولا يصح 
أن يكون محلالالارام بعمل » وما يقول « لوران» محقٍ - ( إن الوعدٍ 
بالزواج ليس وعدا صادرا من مدين إلى دائن ٠ 00 5000 . 09 ٠‏ 

هذا الحل الذى اتجه اليه القضاء الفرنسى ء والغالبية من الفقه » 
قد استقر منذا زمن بعيد على أثر حّئْ النقض الصادرين فى "٠‏ مايو 
و١١‏ يونيو 184 () » وهو مجرد الحطبة من كل قوة ملزمة ‏ بل إن من 
مشروع » باعتباره بمس الحرية الى ينبغى أن: تسود فى الزواج . وف حكم 
محكمة السين المدئية » جاء إن ١‏ الوعد بالزواج باطل فذاته من الناحية 
القانوئية تخالفته للنظام العام الذى يستلزم أن تظل حرية الطرفين كاملة 
وخالصة من أى تبديد وقت الزواج » ويترتب على. ذلك أن العدول 
فى ذاته » لا يعد خطأ مخول حقا فى التعويض © (0) . 


)١(‏ ويبطل الوعد بالزواج استنادا إلى المادة > من القانون المدنى الفرنسى و كذلك استنادا 
إلى بلراد- ١١+‏ ء ١م١١‏ (أنظر فى هذا رسالة #«طمعة السايتة .مطء ص (٠‏ . 
(1) أنظر موسوعة دالوز » المرجع السابق رقم ١‏ تحت «الوعد بالزواج» ؟ و كذلك 

محكة ياريس فى ١١‏ فبراير ه40١‏ فى 3699 . 1955 .00 . ١‏ 
(*) لوران السابق » جرء ؟ دم هم وانظر كذلك » بلاينول وريبير ورواست » 
السابق ص 4" ؛ و كذلك موسوعة دالوز » السايق رقم والمراجع المشار الها فى هذا الصدد : 
ركذلك .550 ,8 1956 ,1 بغ رلوك غذه:2 : فسعصومط .نه وممقة .و ١‏ 
. (4) أنظر بالنسبة لهذين الحكين سيرى - مس واس هوخ . وأنظر حكا حديئا 
منمحكة النقضالفرنسية فى .17 مارس1456 فى 1955.2.97 .تققه .آلناظ وى 324 .1955 .2 
(ه) السين المدنية غ مائو 144 فى (194.1.283 .او بننه6) وأنظر كذلك رسالة «طمة 
المرجع السابق ص 7١‏ » 08 . وأنظر كذلك : ملحق بودرى » السابق جزء 4 رتم 476 
ص 76 . وكذلك رقم +8١‏ ص 76١‏ وأنظر أيضا الفقهاء المثار الهم فى رقم 488 
ص١/ا‏ و 9لا و كذلك ص اهلا وهم يقولون ببطلان الوعد بالزواج » وأن عدم تنفيذه 
لا يؤدى إلى المسثولية العقدية » ؤلا إكى الحكم بالحزاءات الملحقة يه » إن كان من الممكن 
أن يستند إلى عدم التنفيذ فى بعض التاروف المطالبة بالتعويض على أسامن المسثولية التقصيرية . 
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وقد اتجهت بعض أحكام المحاكي عندنا الى هذه الودجهة ؛ ذلك أنه إذا كان 
القضاء يقرر عدم ارام أى من الطرفين بالوفاء بالوعد بالزواج » لما فى ذلك 
من مساس بحرية عقد الزواج » وأن الخطرة مجردة شرعا من كل اعتبار 
قانوى 2« وأنها لا تقيد أحداً من المتواعدين لق > فان من بن الأحكام 
ما قرر بعبارات صرمحة بطلان الوعد بالزواج خخالفته للنظام العام '. وقد 
جاء ى حك لحكة الاستئناف أن «مبدأ حرية الزواج يقضى بأن يكون 
الطرفان فى حل من العدول عنه إلى أن ينعقد . فالوعد بالزواج باطل حينقك 
من الوجهة المدنية نخالفته للنظام العام . وعدم الوفاء به لا بمكن أن يترتب 
عليه تعويض . ولا يقضى بالتعويض للطرف الذنى حصل له الضرر إلا إذا 
نتج عن عدم الوفاء به ضرر مادى » 09 8 


وى قضية أخرى اتفق الطرفان على الزواج » وكان الوعد مصحويا 
بشرط جزائى فقررت النحككة () أن - ١‏ الوعد بالزواج لا يترتب عليه 
أى الام قانونى » وذلك لأن فى إلزام المتعهد به مخالفة للنظام العام الذى 
بقتضى ترك الحرية للأزواج إلى وقت العقد » ون ثم فان عدم الوفاء 
مبذا الوعد لا يترتب عليه تعويض» ولوكان فى شكل شرط جزاكٌ . وللمحكة 
أن تحكم ببطلان عقد الوعد من تلقاء نفسها » لأن العقد باطل بطلانا جوهريا 
لخالفته للنظام العام » عملا بالمادة 44 مدنى أهلى (ملغى) و . 


)١(‏ أنظر استئناف مختلط 7١‏ نوفير ه147 جاء فى المحاماء س ١1‏ رتم 181 صن هه#9؟ 
واستئناف مصر 5٠‏ يونيو .1# محاماه 1١١‏ رتم 18م صن 8185 . وحكم النقض فى ١4‏ 
ديسمير ووز امجاماة 7٠‏ رقي 4 صن 66 . 

)١(‏ محكة الاستئناف فى 74 مايو 14.05 المجموعة الرسمية س م عدد لم ص الا 
وهو بين غير مسلمين . وانظر من قبل حكنا من محكة عابدين الحزئية فى 8؟ مارس ١1١4‏ 
الاستقلا ل م ص. ١1١‏ أشار اليه السبورى فى كتابة عن المقد » هامش ص 4949.. 

:(") محكة الزقازيق الكلية (حكم استثناق بين مسلمين) ى " نوفبر 1484 - الجموعة 
ألرتمية س 75 دم ولا ص 17 . أنظر المراجع والاً حكام الى أشار الها الجكم . 
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وقد ترددت المبادىء السابقة فى أحد الأجكام الحديئة حيث جاء 
«إن التكييف القانوى للوعد بالزواج أو الخطبة ‏ وهما سواء فى نظر 
القانون الوضعى - أنه عقد باطل » لا تترتب علية أية قوة ملزمة » وذلك 
طرق لارأى السائد فى الفقه والقضاء فى فرنسا » والذى استقرت عليه أسرآ 
أحكام القضاء فى مصر . ويترتب على ذلك إباحة العدول لكل من طرفيه 
فى. أى وقث » دون أن يلزم الطرف الذى صدر عنه العدول بتريره . 
ولا يكون للطرف الآنخر المطالبة بتعويض إلا إذا أثبث: قيام خطأ مستقل عن 
مجرد فعل العدول » وضرر مستقل أيضا عن الفضرر الذى يترتب حمّا على 
كل عدول . وتكون المسثولية فى هذه .الحالة مسئولية تقصصرية أو فعلية » 
أساسها الفعل الضار دون العقد أو سوء استعال المق » 00 / 

- هدف نظرية بطلان الوعد بالزؤاج' : والواقع أن الاتجاه 
السابق والذى عبرت عنه بعض أحكام المحاكم صراحة » كنا عير عنه الفقه » 
بأن الوعد بالزواج باطل » مبدف إلى ناحية أساسية » كيرا ما اكتفث 
أحكام المحاكى بالوقوف لدها » وهى ناحية عدم إلزام الطرفين بالوعد 
بائزواج » وإباحة العدول لما بصفة مطلقة » وبالتالى عدم ترتيب أية آثار 
على محرد العدول فى ذاته كنا أن هذا الاتحاه مدف كذلك إلى همسألة 
أخرى » هى بطلان الشرط المزائى الذى يلحق بالوعد بالزواج » كا يدف 
أيضاً إلى عدم ترتيب بعض الآثار الأخرى على الخطبة مثل رفض دعوى 
التعويض عن موت أحد اللخاطبين الذى يعزى إلى الغير . ولكن الوصول 


)١(‏ ينها الا بعدائية فى ١5‏ مارس ده4! محاماه س 78 رقم 150 ص 410 . ويضيف 
الحكم إلى ماجاء بالمئن أنه إذا كان الثابت فى وقائع الدعوى أن المدعى عليه وعد المدعية بالزواج 
ثم نكل عن وعده » دون أن يصدر عنه أكثر من فعل العدول » ودون أن يلحقها ضرر أكثر 
ما ينشأ عادة لمن فى مثل موقفها » لم يكن لها أن تطالب بتمويض » ححتى ولوكان المدعى عليه 
قد تعهد فى وعده الكتان لما بالزواج بدفع هذا التعويض فى حالة التكول . فثل جذا الشرط المزائى 
باطل » لأنه يتبع فى مصيره كفرع ) عصير الأصل وهو الوعد بالزواج ء . 
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إى تلك الأهداف لم يكن يقتضى القول ببطلان الوعذ بالزواج بطلانا 
مطلقا . ونعرض لذلك فيا يلى . 


١ -- 9‏ - عدم الزام الخاطبين » وعدم ترقيب آية آثار ‏ امكان 
الوصول الى ذلك دون حاجة الى القول بالبطلان : أما عن ناحية عدم 
ترتيب أية آثار على العدول » فقد قيل إن العدول فى ذاته لا يرتب أية 
آثار » وهذا خلافا للنظرية العقدية كنا قدمنا » ولا يترتب على العدول أثن 
إلا إذا أضيف إليه خطأ مستقل » » خطأ تقصيري يودى إلى الحكي بالتعويض 
طيقاً القواعد العامة فى المسئولية . ذلك أن إنهاء ارتباط غير ذى أثر » أو غير 
ذى قوة من الناحية المدنية » لا يكون ‏ إذاته ‏ خطأ . وقد استقر هذا 
الرأى فى القضاء الفرنسى منذ حكى النقض سالفى الذكر الصادر ين 
سنة 1478 وأصبح لا يقضى بالتعويض فى حالة ما إذا كان الضرر نائج؟ 
من مجرد العدول » مع القضاء به إذا كان ناتجآ عن سبب آنر » فى حالة 
ما إذا عدل أحد الحاطبين عن الوعد بالزواج ى ظروف تكون .خط 
من جانبه فى حق الطرف الآثحر » ويكون لهذا الأخير أن يطالب بالتعويضن 
على أساس المسثولرة التتقضيرية(1) . وقد أذ القضاء عندنا مبذه النتيجة الى 
رمك في طب إطلاة وار بع لقنن . إذ بعد أن قرت هذه 


)06 أنظر فى هذا الصدد أحكاما عديدة وردت ق موسوعه دالوز 2« الوضع السابق دم 03 
و 5د"م1١‏ . مع مراعاة أن هناك بعض أحكام قد شذت على' هذا الوضع وقررت أن المدول 
فى ذاته يكون خطأ » وهى تعتبر أحكاما شاذة على إجماع القضاء ٠‏ الفرتتى ( المرجع السابق رقم 508 
والاشارة إلى أمثلة من هذ الأ حكام الأخيرة ) . 

والقضاء الحديث نحكة النقض الفرنسية مستقر على المت المشار اليّه فى المآن (أنظر نقض 
ملف فى ١١‏ مارس ١9465‏ فى 324 .1955 .00 وأنظر كذلك حكا من محكمة باريين ى 4 يناير 
؟6ول فق 112 ,1952 .2 زؤق 5 .2 .1052 :8 مع تعليق فى هذا المرجع الاخير للأسنتاذ 
ومازوم وحكما آخر المحكة نفمها فى ؟؟ أبريل هه ول فى (598 ,1955 .00 و كذلك فى 1١‏ 
فبراير 1406 فى 369 .1955 .2 وحكر مونبيليه فى ١9‏ مارس ١464‏ فى 377 .1954 .2 
وحكم باريس فى 4 ديسمير و14 قبرأين 14٠6‏ فى 6 ,تسنعه8 ,1960 ,2 
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الأخيرة حرية الطرفين فى العدول عن الخطبة دون الزام بتعويض ما » 
أضافت أنه إذا لازمت: الوعد والعدول عنه افعال مستقلة عنهما استقلالا 

بحكم أنهما مجرد وعد بالزواج فعدول عنه ‏ حكم بالتعويض على أساس 
أن هذه الأفعال تعر أفعالا ضارة فى ذاتم(١).‏ هذا عن الناحية الأولى 
الى هدفت الها نظرية بطلان الؤعد بالزواج » وهى حرية العدول وعدم 
ترئيب أية آثار على مجرد العدول فى ذاته . والواقغ أنه كان مكن الوصول 
إلى هذا الحدف دون حاجة إلى القول ببطلان الوعد بالزواج » وهو ما أحس 
به القضاء . فلم يصرح بالبطلان إلا قلة:من الأحكام » والغالبية تقرر مباشرة 
أن الوعد بالزواج ليس ملزما » أو ليس ذى فعالية «مهمتقعمة من الناحية 
المدنية » وأنه لايقيد أحداً من المتواعدين » بل لكل مهما مطلق الخرية 
فى العدول ١ . +٠‏ ا 


وإذا كان هذا هو ما انتبث إليه غالبية الأحكام فى هذا الصدد دون أن 

تصرح بأن الوعد باطل «لادد فى ذاته » فانه يتفق مع ما تقضى به قواعد 

الشريعة الاسلامية عندنا » وما تقرره صراحة نصوص كثير من الطوائف 

٠‏ من غير المسلمين09) فدم الازا ف الطب أمريقرر» انون وهو مايق 
والغاية منها . 


+٠‏ -- 7 - بطلان الشرط الجزائى ‏ امكان الوصول الى ذلك دون 
حاجة الى القول باليطلان : أما عن الحدف الثانى من القول ببطلان 
لوعد بالزواج وهو التوصل إلى بطلان الشرط اماق 0 00 


)١(‏ أنظر حكى النقض سالفى الذكر فى ١4‏ ديسمير ١99‏ وى ١8‏ أبريل ١45٠‏ وهذا 
هو اتجاه غالبية المحاكم الأخرى الى قضت بالتعويض عن المدول . أنظر استئئاف مختلط فى 5١‏ 
نوفير ه9١‏ ف المحاماء /إ١‏ رتم ١4١‏ ص 5ه ؛ والاسكندرية الكلية فى 4؟ نوفبر 
٠‏ محاماة ١١‏ رتم 46 ص 48م ؟ وألفيوم الحزئية فى .م نوفير 1484 محاماة 
لاد ١للا‏ ص لولاء. 0 

(؟) وم يتعرضص القانون الفرنمى لذلك لعدم تنظيمه الخطبة , 
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القول ببطلان” الوعذ بالزوا ذاته بطلان الشرط الجزاق الذى يلحق به » 
لغهان مراعاته وكجزاء على عدم تنفيذه » باعتبار أن الشرط ملحق بالوعد 
فلا يُكون له قيمة قيمة إلا فى الحدود الى يكون قبا الالتزام الأصلى صعيحا : 
ولهذا اتفق افق والقضاء الذن يقرران بطلا الوعد بالزواج ع بطلان 
الشرط الحزاق » حتى ولو كان مستئرا نحت مظهر تصرف مستقل عن 
ار كي و لذي من أ لط إن اقرب لل 
هذا التصرف يكون باطلا مبى ثبتت الصورية (© . 


ومع ذلك فانه إذا كانث النتيجة الى يصل الها من يقول ببطلان 
الوعد بالزواج' ذاته سليمة فى هذا الصدد » إلا أنه يمكن الوصول إلبها 
دون حاجة إلى القول بالبطلان . فالوعدبالزواج يقوم صعيحا وإن كان 
لايلزم طرفيه بابرام الزواج » كما قدمنا . أما ما يلحق به من شرط اجزائى 
فانه باطل ‏ لا 0 بطلان.الأصل وهو الوعد بالزواج - ولكن 
على أساس أنه يضع قيداً على حرية الشخص ف العدول عن الوعد بالزواج؛ 
إذ لن تكون للارادة الجرية المطلقة » متى كانت مقيدة بإلأثر الذى يترتب 
على شرط جزائ . وهذا يتدى الى القول. ببطلان الاتفاق على شرط جز ائى 
م بقصد مان عدم عدول أحد الطرفين عن وعده . فهو فى المقيقة قيد 
غير مباشر على حرية الزواج . والواقع أن الأمر هنا بالنسبة للشرط الازائى 
مختلف عنه فى حالة الاتفاقات يجري “ إذ أن الشرط يتخذ-ؤسيلة 
للضغط على الارادة.مما يقيد من حرية الطرفين ف العدول عن القطبة . فهو 
يثقل على رضا الطرفين الذى ينبغى أن يظل حرا 20 , ْ 


| () أنظر فى هذا : بلا نيول ورييير “ورواست » رتم ام » ورسالة «مواهمة » السابقة 
ص 74 ومابعدها . وموسوعة «الوز و ماجاء فيا من مراجع واحكام » ركم ١4‏ » 18 . 
() أنظر أيضا ما قدمناه فى هذا الصدد بند رقم هم ص 4م هامش ١‏ 
٠‏ وقد قضت الحاكم امختلطة بطلا ن كل شرط جز ا يمس حرية الزواج » وقررت أن كل 
أتفاق على جزاء يلحق بالوعد. بالزواج » ويحد دمقدما المبلغ الواجب دفمه فى حالة رجوع -- 


حل 


(٠ 4١‏ ) : رفض ذعوى التعويض عن موت أحد الخاطبين ‏ تطبيق 
القواعد العامة فى السئولية : أما.عن: الحدف. الثالث الذي: يبدو أن 
القضاء قد قرر من أجله بطلان الوعد بالزواج»فهو- على مانعتقد- هدف ٠‏ 
ثانوى »أقل. أهية من الحدفينالسالفين فى نظر القضاء السابق » وإن كانت 
لدراسته أهميما العملية . وقد أثر الكلام عنه بعناسية الكلام عن النتائئج 
الى تثرتب على عدم الألزام فى الوعاه باكرو ب" . هذا المدف هو رفضل 
القضاء لدعوى التعويض بسبب موت أحد الخاطيين : 


دب 0111111 
الناشئة من موت أجد الحاطبين مّى كان هذا الموت يعزى الى الغير » وذلك 
على أساس عدم فاعلية 8افمعهتتعمة' الوعد بالزواج من الناحية القانونية » 
وأنه لا مكن أن يكون فى انباء حالة الحطبة عن طريق جر عة يرتكها 
الغير ضر مباشر حال محقق + وهوما مول حقا فى التعويض » خاصة وأن 
الخطبة لا تنشىء رابطة قانونية بين الخاطبين اللذين بمكنهما امهاءها محض 
ارادتهما . وقد رفضت امحكة قبول دعوى التعويض » سواء عن الضرر. 
المادى » أم عن الفمرر الأدنى . ذلك أنه اذا كان لكل من اللخاطبين حرية 
العدول إلى آخر لحظة قبل الزواج » ولا توجد أية حماية قانونية 
للطرف المتروك » اذا ما عدل الاآخرءفان هذه الحماية القانونية لاتسبغ عليه» 
كذلكء»عن طريق اعطائه دعوى تعويض قبل الغير 2 اذا ما صار الزواج 
امحتمل غير ممكن بفعل هذا الغير مرتكب الحادثة (0 . 


>دالخاطب فى الوعد» لا قيمة له » باعتباره وسيلة غير مباشر 5 لهديد حرية الزواج ( بور سعيد 
المزئية * نوفير ١916‏ جازيت ١١‏ ص ه80 رتم 48) . وهذاأ فانه يجب استيعاد كل 
مامن شأنه الحد من هذه الحرية (الا سكندرية الحزئية ٠‏ فبراير ١415‏ جازيت س " ص04) . 

(1) أنظر من بين أحكام محكة النقض الفرئسية : نقض مدفى فى ١4‏ أكتوير ١447‏ 
14 .1944 .00.6 مع تعليق للاستاذ «ملهة » وفى 1.1 .1945 ,5 مع تعليق للأستاذد0 تعط0 ؛ 
وق : 31.2893 .1945 .3.0.5 مع تعليق .للا ستاذ عمغلكم86 ٠»‏ وفى 5 .1 .1944 ,لوط نت 
وكذاك نقض مدفى فى 7١‏ فبراير 1444 فى 293 م1945 .2 مع تعليق للأستاذ د10 ؛ وض 
جناق فى ١1‏ مارس 146٠‏ فق 80.7 .1951 .2 وق 2م855 
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والواقع أن هذا القضاء يتفق مع ما قضت به امحكة نفسها فى هذا الصدد 
عن ٠‏ طريق إعمال القواعد العامة فى المسئولية . ولهذا كان يمكن الوصول 
الى تلك النتييجة الى وصلت الها امحكة » واكم برفض التعويض فى هذه 
الحالة دون حاجة الى القول ببطلان الوعد بالزواج وعدم فاعليته » لآن 
محكمة ماكانت لتحكم بالتعويض عن طريق إعمال أحكام المسثولية . 


ومع ذلك فان قضاء محكة النقض فى هذا الصدد ورفضها الحكم 
بالتعويض ء قد وجه إليه النقدءسواء من عماكم الموضوع أم من الفقه » مما 
جعل محكمة النقض تعدل .عن موقفها . وهنا بمكننا أن نفرق بين التعويض 
عن الضرر الأدلى ؛ والتعويض عن الفمرر المادى (0 . 1 


أما بالنسرة ' للضرر - الأدى لمدمصد ممتمنزقدم » فان قضاء محكة 
النقض الفرنسية » من حيث رفض طلب التعويض من أحد الحاطبين » يتفق 
فى هذا ما قضت به من أنه يلزم للحكم بالتعويض عن الضرر الأدى 
فى حالة وفاة شخص عزيز أن تكون هنك رابطة قراية أو مصاهرة يع 
التوفى ©6. 


والواقع أن هذا القضاء لا يقوم إلا على أساس الرغبة فى تحديد الأشخاص 
الذين لم دعوى التعويض » مما جعل محاكم الموضوع لا توافق مكمة النقض 
على اتجاهها السابق » وتقضى بالتعويض لكل شخص عكنه أن يثبت قيام 
ضرر أدى حقيقة » حتى ولو تمثل هذا الضرر فى مجرد إيلام لعواطفه » 
مبى بدا محققاً بصورة واضحة » وكان مشروعا وغير مناف للآداب . وقد 
قضت امحاكم بالتعويض » ولو تعدد طالبوه » متى قامواً بائبات الضرر . 

)00 أنظر : مازو : جزء ١‏ طيعة 4 ركم ا؟ - ه ص 701 ؛ وأنظر كذلك موشوعه 
دالوز » نحت كلمة مهةتعقس عل غوتغتدمءط دم ا . 


(؟) أنظر نقض فرنسى غزائض فى.؟ فبرأير ١98١‏ (0..1931.1.38) وتقزير 
المستشار هملز فى هذا الصدد . وانظر كذلك : مازو : السابق رقم لالا؟ - ه ورتم #16 .” 


؟ْ6 


نك أن الام كاقل - ليست خكرعل اقرب ولأصبار الذين خصتهم 
مكة النقفض بالذكر (0 . . 


هذا بالنسبة الضرر الأدى. . ويتبين لنا أنه إدا كانت محكة النقض لاتقضى 
بالتعويض على أساس عدم وجود رابطة بين الخاطبين » وأن اللطبة لا ثرت 
أية آثار لأنها باطلة (؟) '» فان. محاكم الموضوع لا تقر هذا الاج من عكلة 
النتقض » وترى إمكان 0 بالتعويض عن مجرد الضرر الأدبى . 


أما بالنسبة الضرر المادى لعذكفمصد ممنقسزفءم ا 
النفض الفرنشية أنها لا تعوض عنه كذلك . ولكن هذا الانجاه قد 
بدوره ع إذ مما لاشك فيه أنه بمكن العدول عن الخطبة ؛ ومع ذلك فائه 
ب يكون هناك أمل جدى فى الزواج » والتعويض عن ضياع مثل هذا الأمل 
رز جا ال ره امكان اتمام الزواج 


() أنظر ع لع ل نا لاس 2 4 يثاير 1965٠‏ 
(5.1952,2.61) و تعليق الأستاذ ##صظ عليه . وانظر كذلك محكة السين المنائية فى ه يناير 
16 (40.تهسم8 .2,1951) دق ( 1951.1.130.لةطسة» ٠)‏ وقد جاء فى هذا الحكم 
الأخير إنه إذا كانت حالة اللطبة لاتخول أى حق » وتتميز بأن لكل من طرفيها 
الحرية الطلقة » سح آخر للظة_» فى الرضا بالزواج » فان من للحقق أن مجرد المصلحة 
القائمة على العاطفة تبرر التمويض عن الضرر الأدقيٍ . فاذا تزوج المدعى بعد وفاة مخطوبته 
بقليل » فان هذا يكشف عن أنه لا يشعر بالحزن الذى يبرر القضاء بالتعويض . ولذا ينبئى 
ألايجاب إلى طلبة » طالما لم يغبت أنه لم يلحق به أى غضرر مادى » علاوة غلى ماادعى به من 
مرر أدبي ٠‏ : 

وهذا المكر يكشف عن أنه إذا كانت دعوى التعويض عن الضرر الأدلى تقبل من حيث 
المبدأ » إلا و ل ل 
بعد وفاتها بقليل . 

() وماكانت محكة النقض يبحاجة إلى القول ببطلا ن الخطبة لكى ترفض الحكم بالتعو يسن 
عن الضرر الأدنى » طالما أن أحكامها كانت تتجه إلى قصر الحكر بالتعويض عن هذا الضرر 
على الأقارب والا صبار فقط » والخاطب لا يدخل تحت هاتين الفئتين . 


() أنظر موسوعة دالوز » المرجع السابق » تحت موفتتدص عن عدعصعط رم ١5‏ 
وكذلك : مازى : اسايق رقم لالااسه صن مم اس روم 5 
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الى كانت قائمة هنالك قبل وفاة الخاطب الآتحر ء ولا أن تحكم بالتعويض 
من بقى من الحاطبين » منى أثبث أنه قد حاق .به ضرر مادى (0) . 


ومن هذا يتضح لنا أن موف محكة النقض قد انتقدءسواء من الفقه 
أو من الشحاكم الأخرى » مما جعلها تعدل بعد ذلك عن إتجاهها فى القضاء 
بالتعويض عن وفاة. الخاطب بفعل الغير » وتساير محاكم الموضوع فى قضائمها 
بالتعويض عن الضرر: الذى أصاب المخطوبة » فقد جاء ى حكم حديث 
ليذه الممككة أن « من العبث الادعاء بأن الخطبة ‏ وهى لا تولد رابطة قانونية 
ماثلة لتلك الى تنشأ عن القرابة والمصاهرة .لا تخول حا فى التعؤيض لصالح 
الخطوية عن وفاة خخحاطبها إثر حادث؛» فى الوقت الذدى يتبين فيه من تقرير قضاة 
الموضوع أن الاجراءات الخاصة بالاعلان والنشر عن الزواج قد اتخنت » 
وأنه قد تم شراء حاتم الخطوبة » وأرسلت الدعوات » وأن كل الاستعدادات ٠‏ 
التعلقة محفل الزواج والمسكن قد تمث .. ذلك" أن المخطوبة قد عانت من 
وفاة خاطها ضرراً مباشرً » حالا » محققا ؛ () . 


وجاء فى فطلي :هل خا المكم أنه يعد تحولا قضائيا هاما 5 لأن عكة 
النقض لم تكن نحكم بالتعويض لأحد الخاطبين عن وفاة د 


)١(‏ مازو : السابق رقم لام اه ص .م2 0 بأن ضياع 57 لايع 
ضررا احتّالجا » وإنما هو ضرر محقق يخول الحق فى التعويض . ولمذا يكون للفتاة الى قتل 
خاطها أن تطالب بالتعويض .» ليس فقط عن المصروفات الى قامت بها وأصبحت علدرمة 
القيمة بعد الوفاة » بل وأيضا عن تعويض ما ضاع من أمل جدى لا فى. اتمام الزواج الذى 
كان قد حدد تاريخه وأعلن عنه (محكة روان فى 4 يوليو ١ه4١‏ ( 7.1953.13).كا 
تفبت انحاكم كذلك بأن الضرن المادى لايشمل الا .المصروفات والنفقات الى نمت دون 
فائدة بقصد الزواج فلا يشمل مايعادل ماكان يتطلبه الزواج من امخطوبة » لأن اللطبة 
لا تخول حقا: فى الزواج (نحكة +مههدت المدنية ه؟ مايو ١9710‏ (1937 هف3 17 .لاه ©" 

(؟) نقض جنات ٠‏ يناير 1165 (00.68.1956.3.216 . 


الحالة (0 » نظرآ لعدم قيام رابطة قانونية » واذا كانت الخطبة لا تكون 
مثل رابطة القرابة أو المصاهرة » اذ كن العدول عنها فى أى وقث » 
إلا أنها قد ولدت أملا كبير؟ فى الرواج » وقد عانت اللخطوية من الوفاة 
ضرراً مباشراً » حالا » محققآً » مما يدعو إلى تعويضها عن الضرر المادى 
والأدى . 


هذا هو الوضع فى القانون الفرنسى » ومنه يتبين أن الأخدذ ببطلان 
الحطبة أدى إلى القول بعدم فاعليتها » وبالتالى إلى عدم الحكم بالتعويض 
عن وفاة أحد اللخاطين بسبب يعزى إلى الغير . وقد رأينا أن محكمة النقض 
ما كانث محاجة إلى القول بالبطلان لكى تصل إلى هذه النتيجة » فضلا عن أن 
هذا القضاء قد انتقد » وأن المحكة نفسها عدلت عنه وحككت بالتعويض 
للمخطوبة فى مثل هذه الحالة » مما يكف عن أنها أقرت إمكان ترتيب 
آثار معينة على قيام الخطبة » ثما يتعارض مع القول ببطلانها بطلانا مطلقا . 


وف مصر يذغى أن نفرق بمن الضرر المادى والضرر الأدنى . أما بالنسرة 
للضرر الأدى » فقد نصت المادة 717 من القانون المدنى على الأشخاص الذين 
لم الحق فى التعويض » وقصرته على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية . 
ومعنى ذلك أنه ليس لأى من الخاطمن المطالبة بالتعويض »ء 'لأنه لايدحل 
فى الفتين المذكورتين . وعدم إعطاء أى من الخاطين دعوى للمطالبة 
بالتعويض » يرجع هنا إلى حصر الفئات الى تستحق التعويض عن الضرر 
الأدنى » فهو إذن لا يستند إلى عدم الاعتراف بوجود اللخطة أو إلى كونها 
باطلة لا ترتب أية آثار © . 


١5 أنظر من بين الأحكام السابقة الى كانت ترفض طلب التمويض نقض جنا فى‎ )١( 
: وقد سيقت الا شارة أليه وأنر كذلك‎ ١46٠ مارس‎ 
2. ع2 ,علأكك قاتلتطقعممممع 18 ه36 قائم1 : تعاغورهو5‎ 65. 1. 2. 205. 58 
أنظر : السهورى : الوسيط » فى مصادر الا لتزام (14801) رتم ؤلاه ص 6لام‎ )١( 


كول 


أما .بالنسبة للضرر المادى » فان الاتجاه عندنا إلى التعويض عنه . ذلك 
إذا كان نقضى بالتعويض عن الضرر المادى ف حالة الاخلال محق المضرور» 
وهو مالا نعتقد أنه يوجد فى حالة الحطبة » فانه يقضى به فى حالة الاخلال 
بمصلحة مالية للمضرور . وف هذه ا خالة الأخيرة ممكن القول بأن وفاة أحد 
الخاطبين بفعل الغير » قد مخل بمصلحة مالية للخاطب الآخر . وهذا يكون 
له أن يطلب التعويض على أساس الاخخلال مبذه المصلحة . والضرر الذى 
يصيب أحد الخاطبين فى هذه الحالة يقدر على أساس ما كلفته الخطبة من 
نفقات » وعلى أساس ما ضاع عليه من فرصة فى اتمام الزواج : وهو أمر 
يترك لتقدير القضاء (0 . 


ومن هذا يتح لنا أه لا يوجد ما بمنع من الطاب بالتعويض عن ' 
الأضرار المادية لأحد اللخاطبين من .جراء موت الآخر يفعل الغير . مما يبين أن 
هناك بعض الآثار الثى تثرتب على قيام اللخطة » فهى إذن ليست عملا باطلا 
بو لوو حوراي ل ال أوسا يد 
كا فى حألة الخليلة ‏ ما ترتبت هذه الآثار . فالمصلحة المالية غير المشروعة 
لايعتد بها ؛ ولا ير الأعلال يا ضرر؟ تورجب المويش 00.. 


417 - أنرنب بعض الآثار على الخطبة , مما يقطع بوجودها 2 وعدم 
بطلائها بطلانا مطلقا : رأينا أن نظرية بطلان الوعد بالزواج » إنما هدفث 
من وراء القول بالبطلانء الى أنه لاتتولدعن الخطبة أية رابطة قانونية وأنه يصح 
العدول عنها » وأن كل شرط جزائى يلحق مها يعتير باطلا . وقد رأينا أنه 
لا يلزم لتحقيق الأهداف السابقة القول ببطلان الخطرة:. والواقع أنه إذا كان 
هناك مجال للقول بالبطلان فى هذا الصدد » فالأخرى أن يقال ببطلان 


)06( السهورى » المرجع السابق » دقم لاه ص 68م 


(0) أنظر : السهورى الموضع المشار اليه بالحامش السابق . و أنظر أيضاً : الدكتور عبدالميد 
الحكيم : الموجز فى شرح القانون المدنى العراق : المزء الأول فى مصادر الالترام اول 
بد .8( ص 8م44 , ١‏ 


/ا3 


كل ما بيترتب على الخطبة ويكون من شأنه إلزام الطرفين باتمام الزواج » 

. سواء بطريق مباشر أم غير مباشر . فالذى يبطل مثلا هو نالقول بأن الحطبة 
ملزمة » لا الخطبة ذائها ؟ كنا يبطل كذلك كل ما من شأنه أن يؤدى إلى 
جعلها ملزمة عن طريق شرط جزاق يلحق بها ا لكاتو عي 
الزواج » كما قدمنا ٠.‏ 


والقرل ببطلان الخطبة بطلانا مطلقا يتناى مع بعض الآثار الى رتب 

علهاءما يقطع بوجودها . فهناك آثار تترتب + ولامكن ترتها إلاعلى وجود 
خطبة » وخطبة غير باطلة بطلانا مطلا . وبعبارة أخرى إن القون ببطلان 
المطبة على هذا إلنحو يعنى عدم الاعتراف بذ النظام القانوى وبما يترتب 
عليه من آثار » مع أن هذا ينناق مع الواقع فعلا » اذ لا بمكن تجاهل.هذا 
النظام القانوى . فوجودهءإذا ماتم بين طرفيهءأياكان الشكل الذى يتخذه ند 
سواء لدى المسلمين أم لدى غير المسلمين ‏ أمر لا شك فيه . وترتب 
بعض. الآثار على هذا الوجود أمر لاشك فيه كذلك . وأقل مامكن أن يقال 
فى هذا الصدد هو أن اخطية تحدث تغييرا فى المراكز القانوزية للاشخاص 
فيقال بأن الشخص مخطوب بعد أن لم يكن كذلك من قبل » هذا فضلا 
عما يترئب عليها من آثار أخرى سنعرض ها فها يلى . 


والواقع - كما قيل (©) - إن عام لا تستطيع أن تتججاهل كلية " 
نظام لازال قائماً وموجوداً . فالحطة لا تجرد من كل أثر » وإذا كانت 
لاتلزم طرفبا بابرام الرواج ف المستةبل » الا أنه مكن أن تكون لها فعالية 
أوجدوى من الناحية القانونيةهدونةنعدز 6ئنمهه:ه »فى الميدود التى لايكون فبا 
ذلك مهدداً بابرام الزواج أو حمل الطرفين على إبرامه () فعدم فاعلية الحطبة 


(1) أوبرى ورو » السايق » جزء لاص 4؟ هامش 10 
0) أنظر : 
9 .2 ,398 .20 ,1956 .1 ا ولثاك غزه2 : اتتمدرمظ ,2 أت واتمكة .0 


4 


كما قيل ‏ مجب أن يفهم على الوضع الصحيخ » إذ ب ا 
قو الزمة ».إلا أنه فى ذاها مشروعه كعمل قانو » وإذا ما ووجهت 
باعتبارها كذلك»فان من المحتمل أن ترتب بعض الاثار القانونية )١‏ . وعلى 
هذا ينبغئ التسلم بوجود الخطبة كنظام قانونى تترتب عليه بعض الآثار؛ 
.إذ أنه فى ذاته ليس باطلا . وإذا كان هذا هو رأى الفقه الفرنسى فى الوعد 
بالزواج ء رغ أن القانون المدنى الفرنسى لا ينظم الخطرة ولا يعزض لها » 
فان وجود هذا النظام القانونى » وترتب بعض التتائج القانونية على وجوده 
أمر لا شك:فيه » سواء فى الشزيعة الاسلامية أم فى شرائع غء غير المسلمين . ش 
وسنعرض فيا يلى لبيان تلك الآثار » سواء فى فرنسا أم فى مصر . 


41 تريب بعفى الآثار على وجود الخطبة فى قرنسا : ففى فرنسا 
قيل إن اعتبار الوعد بالزواج منعدما قول مبالغ, فيه » فهو موجؤد » 
ووجوده معترف به ء لا على أساس أنه مشروع «انوف1 فحسب ء ولكن 
على أساس أن هذا الونجود ينطوئ كذلك على بعضن النتائج القانونية . 


١‏ - منذلك أنه إذالم يكنمن الممكن أن تترتب عليه التزامات مدنية» 
:إذلا مخول أبآً من طرفيه دعوى لالزام الآخخر على اتمام الزواج الموعود به » 
فانه ينشى » - على الأقل - الترامات أدبية » من حيث الضمير » على عاتق . 
طرفيه و إذ يلتم كل منهما عتابعة المفاوضات الخاصة بالزواج بحسن لية , 
وإخلاص ءوبالعمل على اتمام الزواجف. الميعاد المتفق عليه . وهذا ما دعا إلى 
تشبيهبائفاقات امحاملاث » أو اتفاقات الشر ف (بعمدمطة متسددهميد) 0 


فن لمستحيل إذن أن نتجاهل ما يتولد هنالك من ارتباط أدنى . وتعتر 
امحاكم أنه يتولد فى هذه الحالة ‏ عن هذا الارتباط الأدبئ ‏ الام طبيعى 
#لاععطهد دمتهوناده » وتبعا لذلك مكنأن .يكو زسباً قانونياً لوعد بالتعويض 
)1١(‏ أنظر 771 فناموسوعة:فالوز: » السابق » تحت عبارة #هقتتقدم 36 ع5دمتهممط رق 35 
() أنظر. 7081 ف المرجع المشار اليه بالحامش السابق رقم ١1‏ 


لحيل 


للطرف الآخر بعد العدول وإزبهاء الخطبة . ويعتير هذا الوعد بتعويض 
الأضرار صميحا . وبعبارة أخرى إن هذا الالتزام يصلح أساسا لالتزام 
مدنى » متى كان قد حصل الاقرار به أو ظهرت النية ى تنفيذه بعد إمهاء 
الوعد بالزواج (0. : 


والقول ,أن الوعد بالزواج يود التراما طبيعيا على هذا النحو بهو مايتفق 
وطبيعته » كنا أنه يجنبنا النقد الذى وجهة بعض الفقهاء إلى القضاء الفرنسى 
ورميه بالتنافض + أما من الناحية الأولى » فان القول بوجود النزام طبيعى 
يترتب عليه أنه لا يكون لأى من الطرفين أن يرفع دغوى مطالبا بابرام 
الرواج » كا أن الطرف المتروك لا يستطيع أن يطالب بتعويض على أساس 
العدول وحده . وهذا ما يؤككد بالتالى أن المسئولية عن ااعدول ليست 
مستولة عقدية » لأنه لا يوجد التَرْام تعاقدى عمكن الاجبار: على تنفيذه . 


أما عن الناحية الثانية وهى تلاق مآ يوجه من نقد إلى القضاء » فان 
البعض من الفقهاء (؟) قد رى القضاء بالتناقض نظرآ لأن هذا القضاء يقرر 
عدم إلزام الوعد بالزواج من جهةءثم حم بالتعويض عن الأضرار الى 
تحدث عن لون عدن بي أخرى - ويرفع هذا التعارض القول 
بأن الوعد بالزواج اتفاق ارادى مثل الاتفاقات المتعلقة بالمحاملات وإتفاقات 
الشرف » وأن مثل هذا الاتفاق يولد التزاما طبيعيا » لا ول لذى المصلحة 
المطالبة به أمام القضاء . ولكنه يتحول إلى التْرام مدنى اذا أقر به الطرف 
كم ار تكن يك ل ليله عل الل لقم 0 .+ 


لق أنظر : بلانيول وريبير ورواست ء السابق » ص 7٠٠‏ والاشارة بها مش 5 ؛ وكذلك 
أوبرى وروء السابق ص ١١‏ وهامش 4 ؛ دى باج ء السابق ؛ رمم ١لاه‏ صن 0ه ؟ 971 
فى موسوعة دالؤز » الموضع السابق رم ١١‏ . 

(؟) أنظر بصغة خاصة فى فرئسا : جوسران »ء المقال السابق » وكذلك كتابه بعنواف ع2“ 
**..قاامعل عمل غتدصيع"1 ا مرجم السابق دتم 14م 1١484‏ 

(0) أنظر أيضاً : 7881 موسوعة دالوز » الموضع السابق رتم 11 وأنظر أيضاً رقم 410 


1١٠ 


؟ - ويستند القضاء كذلك إلى وجود الحطبة للحكم بالتعويض تطبيقا 
. القواعد العامة فى الميثولية التقصيرية . وقد استقر هذا القضاء على ١‏ 
بالتعويض فى حالة العدول عن اللطبة » متى كانث هناك أضرار مستقلة 
عن العدول فى حد ذاته (0 . 


والواقع أن المسثولة هنا لا تنتج من الارتباط بالخطة » أو من الارتباط 
جف يتس المدود ست "ا بقوله خسان 2 ولكنا تاي عن أن اللتزة 

تعتدر على الأقل واقعة قانونية يئرتب على وجودها آثار » ومن ذلك أنها 
قد تكون مناسبة للحكم بالتعويص ى بعض الخالات . والمسثولية هنا تنج 
من الظروف الخاصة الى يتم فنبا العدول ؛ فسبها أمر آآخر نخارج عن مجرد 
العدول فى ذاته 0) : 


وبالاضافة إلى هذه الحالة الى حم فها بالتعويض فى <الة العدول 
عن الخطبة » فان القضاء ‏ يئيده الفقه قد استقر على اعطاء من الخاطرين 
الحق فى المطالبة بالتعويض فى حالة ما إذا توفى اللخاطب الآخر بفعل الغير 
على نحو ما بينا فها سبق (5) . وهذا يكشف عن أنه تثرتب على الخطبة 
بعض الآثار . 


الا أنه ينبغى أن يراعى أن الحكم بالتعويض للمضرور فى حالة العدول 
عن الخطبة أو فى حالة وفاة أحد اللخاطبين » انما يفترض أن تكون هتاك 
خطرة صميحة توافرات شروط قيامها كذلك . فاذا كانث اللخطية باطلة 


(1) أنظر فى هذا » فضلا عن أحكام المحاكم الى تعددت أشاراتنا الها فيما سبق » بلائيول 
وديبير » ورواست السابق ص "١ ١‏ ؛ بيدان ء السابق رقم ٠1ه‏ ؟ دى ياج » السابق 
دم الاه ص 588 والمراجع بالهامش والتكلة جزء ١‏ ص 78١‏ ؛ مارق وريئى » السابق 
ص 6617. : 

)١(‏ أنظر : دى باج » السابق رقم ؟لاه ص 54٠‏ والفقه - ف غالبيته - و القضاء متفقان 
عل هذا . 

() أنظر ما سيق' بند رقم .4 ..وأظار ‏ كذلك : مارق » وريئنو ء» السابق رقم وم 
ص موه والأحكام المقيار الها  .‏ . 


لل 


لعدم نوأفر شروطها » فانه لا ينرتب علبا مثل هذا الأثر » ولا يكون هناك 
مجال للمطالبة بالتعويض . مثل ذلك١‏ ما يقول به الفقه الفرنسى :(© » 
فى حالة عدم قيام الخطبة لبطلانها بسبب كون أحد الخاطبين متروجا زواجا 
قائماً . فى كانت الخطبة باطلة لعدم توافر شروط قيامها » فإنه لا يترتب 
علها أية آثار » وبالتالى لا يحكم بالتغويض فى حالة العدول أو فى حالة 
الوفاة » على النحو السابق . وهذا يككد القول بأنه إذا توافرت الشروط 
اللازمة لانعقاد الحطبة قامث صحيحة وترتيت علبها بعض الأثار » وتبعا لذلك 
مكننا أن نجدنردا آتجر فى هذه الحالة على نظرية بطلان اللخطة, أو الوعد 
بالزواج . فالخطبة لاتكون باطلة متى توافرت شروط قيامها صميحة . والآثار 
الى نعرض لا فى هذا اغمال لا تترتب على خطبة باطلة . . 

8 - ومن الآثار الى تترتب على قيام اللحطبة كذلك' فى فرنسا » أبها 
تعتير أحد الظروف الى تسمح باقامة الأبؤة خارج الزواج فى حالة إغواة 
الأم . إذ يمكن أن يثبث” نسب الأولاد من أبيم قضائيا فى حالة الاغواء 
الذى يتم نحث تأثير الوعد بالزواج () . ١‏ 


هذه هى الآثار التى تترتب على قيام الوعد بالزواج » والى أقرها الفقه 
والقضاء ق فرنسا 7 


. 76 أوبرى ورو » السابق » ص‎ )١( 
1911 نوفير‎ ١5 من القانون المدنى الفرنسى » معدلة بقانون‎ 5/74٠ أنظر المادة‎ )0( 
. وتدخل المحاكم الوعد بالزواج فى الاعتبار كعنصر من عناصر الفمل الضار فى حالة الأغواء‎ 

فن يتوصل عن طريق الوعد بالزواج الى إغزاء شخصءبحيث يكون الوعد هو الدافع اليه يحكم 
عليه بالتعويض عما ارتكب من خطأ » وما ينرتب عليه من نتائج . و القضاه يحل من سلوك الشخص 
فى هذه الحالة سلوكا خاطتاً مبى تم الاغواء تحت تأثير الوعد . وعلى العكس من ذلك إذا تم الاغواء 
فعلا ثم حصل الومد بعد ذلك فانه لا يقغى بالتعويض . والقضاء الفرنسى مستقر على هذا (أنظر 
61 فى موسوعة دالوز » السابق » قم ذه وما يعدها » وانظر كذلك الأحكام العديدة الى 
أشار الها ديموج فى هذا الصدد » جزء ؟ ص 45 هامش 7 . وانظر بصفة عامة مايتصل بموضوع 
الاغواء » المرجع نفسه » (ديموج) فى الصفحات 45 - 44 والمراجع والأحكام المقار الها . 


نذا 


غ4 - تونب بعض الآثار على وجود الخطبة فى هصر : - والواقع أن 
الآثار السابقة تطرق عندنا كذلك ؛ إذ ممكن القول بوجود واجب أدى 
يتولد عنه الام طبيعى (1) . "كا يمكن أن بحكم بالتعويض فى حالة العدول 
اذا توافرت شروط المسثولية طبقا للقواعد العامة . وقد أقر الفقهه عندنا 
كذلك على نحو ما قدمنا - إمكان الحكم بالتعويض للممخطوبة عن موت 
خاطها بفعل الغير . كما أن من بين شرائع غير المسلمين ما يدخل الؤعد 
بالزواج فى الاعتبار بالنسبة لاثبات نسب الأولاد غير الشرعيين من أبييم 
قضائياً ؛ على غرار ما هو مأخوذ به فى فرنسا ؛ اذ تنص الادة 
٠ 0.‏ من مجموعة هه للأقباط الأرثوذكس على أنه : « مجوز الحكم 
. بثبوت نسب الأولاد غر الشرعيين من أببهم فى الأحوال الانية : 


فى حالة الاغراء بطريق الاحتيال أو باستعال السلطة أو الوعد بالزواج:0) 


60 وذلك بطبيعة الحال مت كانت عناصر الالتزام الطبيعى متواقرة ( أنظر السنبورى » 
الوسيط جزء'7 بند وم ص 01 وما بعدها ) . وقد قضت المحاكر الختلطة بأنه يوجد التزام 
طبيعى د فى جميع الأحوال الى يلتزم فها شخص نحو آخخر » مدفوعا فى ذلك » ليس فقط بوارع 
م الضمير مممعتمقدك أو بوازع من الشرف متعصصمط » بل وأيضاً بوازع من دقة السلوك 
ممعنهدنافة (استكناف مختلط ١‏ ديسمبر 1472 بلتان 4١‏ س )١١١‏ . ومن أمفلة الالتزامات 
الطبيعية الى بدأت أدبية « التزام شخص بتعويض آخر عن ن الضرر غير المباشر الذى أللقه به 
من جراء خطأ ارئكيه » (السبورى » السابق بند ةم ص  )/84‏ 

واللطبة تولد الّزاما أدبياً سواء فى ظل الشريعة الاسلامية أم فى ظل الأحكام االقاصة يفير 
المسلمين »على أساس استحباب الوفاء بالمهد. وهو أمر لا جدال .فيه . ويرى فقهاء القانون الكنمى 
أن الطرفين يلتزمان التز اما أخلاقيا من حيث الضمير بالوفاء بالوعد » طالما لم يكن هناك ما يوجب 
الباءه . وهذا ما قد يرتب على الخطبة آثاراً معينة كالتزام يابرام عقد الزواج فى الوقت المتفق 
عليه والتعإون المشترك على صيانة العلاقات الودية بين الطرفين طبقاً للظلروف والتقاليد » والكف 
عن كل ما من شأنه أن يجعل الطرفين غير أهل لاتمام الزواج . وهذه كلها التزامات أخلاقية .. 

ويرى فقهاء القانون الكنسى الشرق ( أنظر : ععففلة : الزواج ف النظام الكنسى الشرق 
6 جزء أول ص ٠‏ ) أنه يترتب عل اللطبة التزام طبيعى » الا أن هذا الالتزام لا يقرتب 
إلا فى حالة اللطبة الصحيحة و حدها . وأما ما عدا ذلك من حالات الوعد بالزواج » فهى مجردة 

عن القوة الالزامية بالمرة . 

(1) والنص مأخوذ عن المادة :84/؟ من القانون المدى الفرئمى بعد تيليا بالقائون 
الصادر فى ١5‏ نوقير 1511 
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وبالاضافة إلى ما سبق » فان الحاكر المختلطة كثير ما أدخلت الوعد 
بالزواج ف الاعتبار كعنصر من عناصر ألفعل الضار » فى حالة الإغواء » 
كنا هو الشأن فى فرنسا )١(‏ » مع مراعاة أن للشريعة الاسلامية وجهة 
نظرها فى هذا الصدد » وهى لا تتفق مع القضاء امختلط0) . 


وفضلا عن الآثار السابقة التى مكن أن تترتبٍ عندنا » والبى أخخل مها 
فى فرنسا » فانه بمكن القول كذلك بترتب بعض الآثار على قيام الحطبة » 
سواء فى الشريعة الاسلامية » أم فى شرائع غير المسلمين » مع مراعاة 
أن الأمر لا يصل فى ظل قواعد أى من هذه الشرائع الى جعل الخطبة ملزمة 
لطرفها . : ١‏ 


ففى الشريعة الاسلامية ترم خطبة المرأة المخطوبة لآثمر » حى يرك 
الخاطب الأول » أو يأذن للثانى . وهذا يعنى أن قيام اللخطبة الأولى يعتتر 
مانعا من خخطبة ثانية » طلما ظلث الأولى قائمة » ولم يعدل الخاطب عنها . 
ومعبى هذا أن اللخطبة لا تتجرد من كل أثر » والا ما حرمث الخطبة 
على النطبة 7) . وإنما يشترط لكى تترتب على الخطبة آثارهاءعلى هذا 


)١(‏ أنظر فى موقف احاكم الختلطة من هذا الموضوع » مؤؤلفنا فى الأحوال الشخصية لغير 
المسلمين » المرجع السابق رمم ٠ه‏ ص 784 والأحكام المشار الها فى هذا الصدد . 

» ذلك أن الشبريعة لا تعترف بالأضرار الى تترتب الاسّهواء والاستغواء فى هذه الحالة‎ )١( 
لأن الفقهاء اشترطوا لرؤية امخطوبة ألا يكون الخاطبان فى خلوة . فاذا خالف الأفراد أوامر‎ 
الشرع » فلا يصح أن تسبغ علهم حايته . فهم مفرطون وعلهم تقع تبعة تفريطهم ( أنظر‎ 
. )16 فى هذا محمد أبو زهرة » محاضرات فى معهد الدراسات العربية » المرجع السابق رتم‎ 
- ويرتب فضيلة الأستاذ أبو زهرة على هذا أنه لا يموض عن الأضرار الأدبية . وهو - كا يبدى‎ 
يقصر الأضرار الأدبية غلى تلك الأضرار الى تمس السمعة والشرف والتى لا تنشأ عن أفعال‎ 
لا يبيحها الشرع » وسببها الاسبواء ونحوه. ولكن هذه النظرة إلى الضرر الأدنٍ »الذى يعوض‎ 
عنه فى حالة العدول»نظرة منيقة » فضلا عن أن الضرر الأدنٍ قد يحيق بالخاطب » كا قد بحيق‎ 
باغخطوبة على السواء » و بالتالى فائه يمكن التعويض عنه خارج الحالات الى لاينشأ فها عن أفعال‎ 
. لا يبيحها الشراع » وليسهنا مجال تفصيل هذا الموضوح‎ 

() ولكن هذا الآثر لايصل الى درجة جعلالخطبة الأولى ملزمة» ماقد يؤدى الى القول بأنها 
عقد ء كا فهم البعض(أنظر السعيد مصطفى السعيد » رسالته السابقة ص ٠178‏ وأنظر ما سبق 
بن ارتم ١م‏ . ١‏ 
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النحو» أن تكون صعيحة » تمث طبقا لأحكام الشرع . فى كانت الخطبة 
باطلة لا يترتب عليها هذا الأثر »بل ولا مكن أن تكون سيا للحكم بالتعويض » 
على نحو ما بينا فى البند السايق (1) . 


كا أن اللخطبة تحل للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته » وهو مالم يكن يباح 
له قبل قيامها © . 


وفى شرائع غير المسلمين كذلك تترتب على الخطبة بعض الآثار . وقد 
كانت أحكام القانون الكنبى تجعل من الخطبة مانعا من موائع الزواج 
فى بعض الحدود ) كا أنها ترتب بعض الأثار فى حالة الاغواء الذى 


)١(‏ ولكى تكون اللعلبة سميحة فى الشريعة الاسلامية » يشترط )١(‏ أن تكون المرأة صالحة 
لأن يعقد عليها وقت اللطبة . (؟) وألا تكون اللخطبة على خطبة رجل آخر . فاذا لم يتوافر 
هذان الشرطان » كانت اللطبة غير صحيحة أو محرمة . وبالتالى لا تترتب علها أية آثار » 
كا بينا فى البند السايق . وكذلك الأمر بالتسبة لغير المسلمين » إذ لا تصح الفطبة إذا كان هناك 
مانع من موائع الزواج أو لم تتوافر شروط العقادها بصفة عامة . وف هذه الحالة لا تترتب 
علها أية آثار كذلك . 

() تنص المادة # من كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية على أنه و يجوز 
للخاطب أن يبصر الخطوبة وينظر الى وجهها وكيفها » . 

(0) ويرتب فقهاء القانون الكنمى على الخطبة آثاراً معيئة . من هذه الآثار عدم. جواز 
انفراد أحد الطرفين بالتزوج بغير الآخر طالما ظلت اللطبة قائمة ولم تفسخ شرعا »إذ أنها مانم 
محرم من التزوج ما دامت صعيحة قامة . كا يرتبون علها كذلك مانع والحشمة العامةم الذى من شأنه 
أن يجعل كلا من الخاطب والخطوية غير أهل التزوج بأقارب الآخر من الدرجة الأولى . ويظل 
هذا المانع حى بعد فسخ المطبة»ما دامت نشأت صعيحة( أنظر فى هذا معللتهوهمة همة : +مسة 0٠‏ 
5 أه 18 ,2 ,1912 #قتهومهة .لهن) عممتممدم 16 غه 

وأنظر كذلك المادة ٠7‏ من القواعد الخاصة بالكاثوليك وال جمعها فيليب جلاد فى قاموس 
الادارة والقضاء جزء ه . ويبدو أن الارادة الرسولية الطوائف الكاثوليكية الشرقية الى أصدرها 
البابا عام 1544 لم تأخذ بما نع الخشمة العامة بالنسبة للخطية » بل جعلته ير تب على الزواج فقط ‏ 
كا أن الموائع المتصلة باللطبة قد زالت بصفة عامة من الارادة الرسولية » سواءكانت موانع محرمة أم 
موانع مبطلة ( أنظر فى هذا #غلة© » السابق ‏ ص .0 ). هذا ولم تذكر المجموعات 
الحديثة للأقباط الأرثوذكس شياً من تلك الموانع الى زتها فقهاء القانون الكنمى على اللطبة . 
وهذا هو الحكم أيضاً بالنسية للانجيليين عندا . 
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يم على أثر الوعد بالزواج » اذا كانت الفتاة عذراء طاهرة السمعة . 
: فاذا كانت مثل هذه الفتاة قد أسلمت نفسها » بسبب الوعد بالزواج » 
ونحت تأثير إغراء أن من وعدها واتصل با اتصالا جنسيا سيصون عرضها 
فى المستقبل عن طريق النروج مها » وكان الوعد جديا » قام هناك الام بابرام 
الزواج » كا يقول فقهاء القانون الكنسى » حتى ولو كان العقد فى الفرضص 
الذى نحن بصدده قد اتصل به شرط مناف للآاداب » أو كان محله أيضاً منافي؟ 
للآداب )١(‏ . والظاهر أن فقهاء القانون الكنسى يتشددون فى هذه الحالة 
بالزام المعتدى بالزواج يعن كانث ضحة له » حتى ولو لم تتوافر الكفاءة 
بين الطرفين © , 1 . ١ ١‏ 


ه؛ ‏ الخلاصة : وأيا كان الأمر عفانه لامكن اعتبار الخطية باطلة 
فى ذاتها » وبالتالى » لا يمكن تجريدها من أية آثار تعرتب علا . حقا إنه 
ليس من بين الآثار الى تترتب على الخطرة ما من شأنه الرام طرفها بابرام 
الزواج الموعود به » كا هو الشأن فى سائر حالات الوعد بالنسبة للعقود 
الأخرى . ولكن لا جدال فى قيام الآثار الى عرضنا لها فها سق + 
ويجب التسلم بأنه لولا وجود خطة صصيحةما ترتبت تلك الآثار . 'فالخطبة 
تنشىء حالة لم تكن موجوده من قبل » مما يعنى الاعترااف بوجودها » 
فى ذاتما بل إن إباحة العدول لكل من طرفبها إنما تتولد على وجودها . 
فهناك إذن. تغيير فى المراكز القانونية للأفراد » لا مكن تجاهله . كا أن 
المطبة تنشىء بينهما رابطة لاشك فى وجودها وهى رابطة قانونية من 
نوع خاص 20 ولا عكن تجاهل ويجود ارادتين مجدفان إلى غاية معينة 0 
وترتبطان للوصول إلى تلك الغاية » وهى إمكان إبرام الزواج بينهما فى 


المستقبل . . 


-, بالهامش‎ ٠٠ أنظر 6ق 26 ء السابق ص‎ )١( 

() أنظر المراجع المشار الها فى كتاينا الأحوال الشخصية لغير المسلمين » السابق ص 0م 
هامش . 1 0 : 

() وهذا مايقول به الأستاذ عنؤمتصة2 ق كتابه الالتز امات جزء + » أنظر ص 0 
وما بعدها . وهو يدخل الوعد بالزواج فى طائفة التصرفات الابتدائية أو السابقة على التعاقد 
ماع ساعه . كا أنه يمل المستولية فى شأنه مسثولية سابقة عل التعاقد واآمدعقغدمممم» 
أنظر بصفة خاصة ص 0ه من المؤلف نفسه . 5 

(4) أنظر : ديموج » السابق والمراجع المشار الها صن لاه هامش ١‏ 
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البعث الرابع . 
حقيقة الوضع بالنسبة للخطبة والتعويض شحائمة 


45 -اتهيد : : انتهينا فيا سبق إلى أن الخطبة ليست عقداً بالمعبى 
الذى ينصرف 0 هنا الاصطلاح فى اللغة القانوئية » ورأينا أن المسئولية 
الى تترتب فى حالة العدول علها ليسث بالتالى مسئولية عقدية . وإلى 
جانب ذلك عرضنا لنظرية التعسف فى استعال الحق فى العدول عن 
الخطبة » ورأينا أن من يعدل عنها » لايعد متعسفاً » وبالتالى لامجال لاعمال 
نظرية التعسف فى استعال الحق ولا للاستناد إلها كأساس للتعويض . 
وعرضنا بعد ذلك لتكييف الخطبة ولطبيعتها القانونية على ضوء قواعد 
الأحوال الشخصية. » وانتهينا إلى أنها ليست عقدا ملزما » سواء فى ظل 
أحكام الشريعة الاسلامية أم فى ظل القواعد اللخاصة بغير المسلمين » وأنه 
يصحالعدول عنها » » وأن المسثولية ى حالة العدول ليست مسئواية عقدية طبقا 
6 م الأحوال الشخصية المعمول مها عندنا » سواء لدى المسلمين أم لدى 

غر الملمين . وأخمراً عرصنا لنظرية بطلان الحطبة ورأينا أن القول يبطلانها 
فى ذاتها ليس سلها » وأن الأهداف الى نظر الها من وراء القول ببطلان 
الحطبة » كان بمكن الوصول إلها دون حاجة إلى هذا القول » وأنه تترتب 
على قيام الخطبة آثار مختلفة ء مما يتنافى مع اعتبار ها باطلة بطلانا مطلقا . 


هذا هو الوضع الذى انتبينا إليه . فالخطبة نظام قانوى يسرق الزواج : 
ويثور النسائل » بعد استعراض النظر يات السابقة حول طبيعتها وحول أساس 
المسثولية فى حالة العدول عنها » فها هو تكييفها من الناحية الانونية » وما هو 
الأساس الذى يب أن يقوم عليه التعويض فى حالة العدول عنها » إن كان 
هناك مجال له . ١‏ 


4 - الخطبة اتفاق ارادى ٠‏ غير مازم ء حرية العدول , مصدرها : 
مما لاشك فيه أن الوعد بالزواج اتفاق اردى قلهماه؟ 36 24ههمة » يم بين 
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طرفيه بالتعبير عن الارادة بايجاب ؤقرول على اتمام الزواج فى المستقبل ء أيا 
كان الشكل الذى يتخذه هذا الاتفاق طبقا لقواعد الأحوال الشخصية بالنسبة 
للمسلمين وغير المسلمين . هذا الاتفاق له خصائص الاتفاقات الأخرى » 
وإن كان مختاف عنها بالنسبة لما يترتب عليه من آثار » إذ يتدخل القانون 
فيجعل منه اتفاقا غير ملزم لطرفيه » ويجرن لكل منبما أن يعدل عن وعده 
فلا يم الزواج ©١(‏ . ومع ذلك فانه يرتب بعض الآثار الأخرى على نحو 
ما بينا من قبل » ويفتح أمامهم فترة اختبار لايوجد خلالها أى إلزام للطرفين » 
فيكون لكل مبماحث حالة الآخر ودراسته بقصد اتمام الزواج معه ممى 
وجد فيه مقومات زوج المستقبل . هذه الحرية ى البحث والدراسة 
انما يضمنها لكل مثبما قيام الخطبة بينهما 9) . 

على أنه إذا كان القانون يجعل من الخطبة اتفاقا غير ملزم .» خيلافا 
للاتفاقات الآخر ى الى تولد التزامات على عاتق طرفباءفان' هذا يرجع إلى 
الغايةمنها إذ أنه تتعلق حالة الأشخاص كالزواج»وتقوم على اعتبارات نقسية 
قلبية » كا قدمنا . فاذا قيل بالزامها لطرفها لكان فى هذا تعارض مع 
الغاية التقصودة منها . ولذلك أباح القانون لكل من طرفها أن يعدل عنها حنى 
آثعر لظة إلى أن يتم الزواج . وتحقيقا لهذه الغاية لايباح تنفيى الوعد بالزواج 
عينا » ولا بطريق التعويض . بل إن كل قيد محد من حرية الأفراد 
فى العدول عنه يعتير باطلا مثافاته للحرية اللازمة للأفراد فى الزواج » 
سواء كان هذا القيد مباشراً » أم غير مباشر عن طريق استلزام تعويض 
وفرض مغارم مالية عن مجرد العدول فى ذاته » أو عن طريق الاتفاق 
على شرط جزائى » أو حتى عن طريق احراج من يعذل والزامه بتبرير 


)١(‏ ويتضح هذا من النصوص الى أوردتباقواعد الأحوال الشخصية من اجازةالمدول 
لكل من الفاطبين » أو من النص عل عدم تخويل أى من الطرفين دعوى للمطالبة باتمام الزواج 
الموعود به . وهذه النصوصموجودةلدى المسلمين ولدى غيز المسلمين على نحو ما قدمنا . 
' (؟) فى هذا الى : بيدان » السابق رقم لكه 


اذ 


عدوله وابداء الأسباب على ذلك » والا كان متعسفاً فى استعال حقه » 
كنا يذهب البعض على نحو ما قدمنا ى حينه عند كلا منا عن اساءة استعال 
الحق . والغرض من كل هذا هو عدم وضع العراقيل ى سبيل عدول 
أى من الطرفين » ومن بين هذه العراقيل شعور الشخص مجسامة ما سيفقده 
أو ما سيتحمل به من جراء العدول » وقد يتمثل ذلك فى فقده للا قدم من 
مهر أو هدايا » وقد يتمثل فى مبلغ تعويض عن خطأ مفترض بسبب العدول . 
بل وقد يتمثل ف ناحية معنوية أو أدبية » وهى التدليل على عدوله 
وإعطاء الممرر له » مما قد يسبب له الحرج إذا ماكشف عنه . كلهذا يتناى 
مع الحرية اللازمة للأفراد فى العدول » ومع الغاية المقصودة من هذا النظام 
القانونى . 

والواقع أن حرية الأفراد فى العدول ولو بالارادة المنفردة » إنما ثتفق 
وإرادة الطرفين كنا تتفق كذلك والغاية من هذا النظام القانوى » وثتفق 
أيضاً مع المصلحة العامة » ومع ما يقضى به القانون فى هذا الصدد . 


فالعدول يتفق ونية الطرفن » إذ تنصرف نيّهما حين الاتفاق إلى أن 
الأمر يتعلق عرحلة تمهيدية سابقة على عقد الزواج » وإلى أن إتمام العقد 
من الآمور الحتملة الى قد تتحقق وقد لا.تتحقق . فجواز العذول أمر يجب 
أن يتوقعه كل منهما فى أى وقت قبل إنمام الرواج . ولا بمكن القول اطلاقا 
بأن التراضى كان على أساس أنه لا بمجوز لأحدهما. أن يعدل (0 . فعدم 
الالزام فى الخطبة اذن لا مخرج عن أن يكون إعمالا وتطبيقا لمبدأ سلطان 
الارادة » واحتراما لارادة الطرففن . والعدول أمر يدخل فى الحسبان 
منذ البداية . ولهذا لا يكون لأى مهما أن يتضرر ء « إذ ليس ان رضى 


)0 محمد أبو زهرة » محاضرات معهد الدراسات » السابق ص 51 . 

وهذا يحب أن تحكم هذه الفكرة سلوك الخاطبين الى أن يتقرر مصيرهما بالزواج أو عدمه 
فاذا قام أحدهها بتضحيات وسلك مسلكا على أساس أن الأمر تمان » كان عليه - فى الأصل - 
أن يتحمل تبعة مسلكه » ما لم يكن ذلك بسبب خطأ الطرف الآخر » كا سترى . 


ك3 


بأمر طائعاً مختار » وهو عام بهءأن يتضرر من نتائجه» عملا بالقاعدة الرومانية 
”قتسزمذ :8 همد تنمعاه/» كا جاء ى أحد أحكام انحا م (0. 


والعدول يتفق كذلك والغاية من الحطرة » كنا قدمنا . وإذا كانث الخطبة 
قد شرعت تمهيداً لازواج » فان ذلك إنما ليكون الرضا به بروية تامة » 
وعن فحص كاف فى هذه المهلة المشتر طة » تحقيقاً للسعادة الزوجية فى المستقبل 
فاذا لم جد أحد الطرفين ف الآخر ما يريد » فلا ينبغى أن توضع العراقيل 
فى سبيل العدول . وإذا كانت الشريعة الاسلامية لا تقف عقرة فى هذا السبيل 
بصفة مطلقة ء فانه أولى فى الشرائع الى تحد من حالات الطلاق كالشريعة 
المسيحية © . 


واذا كان عدم الالزام فى الخطة يتفق ونية الطرفين » كا يتفق والغاية 
منْها » فانه يتفق كذلك والمصلحة العامة . إذ أن الزواج هو عقد الحياة . 
ولهذا يجب أن يتوافر لكل فرد كامل الحرية والاختيار » حى يستطيع 
ترديد الأمر على وجوهه الختلفة » فلايقدم عليه تحت أى تأثر أو دافم سوى 
مصلحة اللياة الروسجية وحدها . وإلا فانه إذا تم الزواج » ولم يكن من 
المستطاع استمرار الحياة الزوجية » وانهى الأمر إلى الطلاق ©» لكانت 
العاقبة وخيمة على الزوججين وعلى الجماعة نفسها » خاصة إذا كان هناك 
أولاد . وهو ما كان مكن تلافية لوثم العدول ف البداية قبل تام الزواج . 
ولهذا يردد الفقهاء القول بأن «الفشل فى الخطرة خير من الفشل ى 
الرواج » 9) 8 


1١11.ص‎ (١9 رقم‎ 1١ المحاماة س‎ ١1 مصر الكلية فى ه نوفبر‎ )١( 
788 - (؟) أنظر مؤلفئا في الأحوال الشخصية » السابق » رقم ١م وخاصة ص /اله‎ 


() ويقول الأستاذ ودى باج » السابق ص 4٠‏ هامش 7 » إن خطبة مع التجرية أفضل 
من زواج مع التجربة : ١‏ 
06 قتو 506لنآم ,تقفقه '1 8٠وع1[[تهومهة‏ مع[ عكقأءتملة كتاعادم قوم كتتها 6م للثو “» 
”كموق ,81 معهممقتتقتتم كتة «عدمصوعه و 


يذن 


هذا هو أساس العدول عن الخطبة » فهو يدخخل فى اعتبار الطرفين 
ويتفق ونيتهما » كا يتفق والغاية منها » ويتفق كذلك والمصلحة العامة . 
هذا بالاضافة إلى أن قواعد الأحوال الشخصية تنص عليه صراحة» كنا بينا» 
وبذلك لا يوجد إلزام من الشارع بالخطبة » كما يقول فقهاء الشريعة 
الاسلامية . 


- انتهاء الخطبة بالعدول والاثار الق تترتب على ذلك : على أنه 
إذا كان لكل من الطرفين حرية العدول على النحو السابق » دون 
أية قبود » فانه يثرتب على عدول أحد الطرفين أثره من حيث إنهاء الخطبة 
ويثار الكلام بعد ذلك عن الآثار الى تترتب على هذا العددول . وف نظرنا أنه 
يجب أن يغفرق بن الآثار الى تترتب على العدول ذاته » وبين الأثار 
الى تترتب عناسيته . وليس هنا مجال دراسة تلك الأثار دراسة تفصيلية» 
إذ أننا الآن بصدد دراسة لتكييف النطبة وطبيعتها القانونية والأساس القانوى 
للتعويض عنها » وهذا تجترىء القول فى هذا الال فنقرر أنه يترتب على 
العدول فى ذاته - فضلا عن إنهاء الخطية ‏ عودة الطرفين ‏ فى الأصل ‏ 
إلى وضعهما السابق » وزد ما قدم من مهر أو هدايا . ونرى تعمم إعمال هذه 
الفكرة دون تفرقة ببن المسلمين وغير المسلمين فى هذا الضدد » ودون تفرقة 
بن ما إذا كان للعدول ميرر أم لا . باعتباره أن مجرد الخطبة » ومجرد العدول 
عنها لا يولدان حقاً على ما قدم من مهر أو هدايا . خاصة وأنه يتمشى .مع - 
التكييف الواجب الأخذ به من أن الخطية ليست عقدا ملزما » وأن المسثولية 
عن العدول.عنها ليسث عقدية . هذا فضلا عن أنه جب أن نفصل بين المهر 
والهدايا » وبين ما قد محكم به من تعويض عناسرة العدول عن الخطرة طبقً 
طبقا للقواعد العامة » كنا سترى حال » إذ أن سبب التعويض يختاف 
عن سبب استحقاق المهر والهدايا () . 


(1) الهم إلا إذا أدخلنا فى الاعتبار مقدار المهر والمدايا وخصمناء مما قد يحكم به 
من تعويض . وهذه مسألة أخرى غير حق الخاطب فى استر داد المهر واهدايا . 


لفن 


أما عن الآثار الى تترتب عناسبة العدول ٠‏ فالها تتمثل فى تعويض 
ما قد يكون هنا لك من أضرار ناشئة عن أفعال مستقلة عن مجرد العدول 
ذاه » طبقا للقواعد العامة فى المسثولية التقصيرية » وهو ما ننتقل إلى الكلام 
عنه فى البند التالى . 


4 -- انعويض ما قد يكون هنالك من أضرار بمناسبة العدول ‏ 
آساس التعويض : على أنه إذا كان من الممكن العدول قبل اتعقاد الزواج 
على النحو السابق » فاأنه يحب ألا نتخاضى عنما هنالك من رباط أدنى بن 
الطرفين . وقد حمل هذا أحد الطرفين ‏ وبتاء على ما يبدو له من موف 
٠‏ الآعر ‏ إلى القيام ببعض الاستعدادات » وائفاق بعض النفقات فى سبيل 
الزواج . وتبعا لهذا » فان من الحائر أن يم العدول فى ظروف يقع فها 
الاضرار بالطرف الآآخر . وبعبارة أخرى قد يرتكب من يعدل عن الخطبة 
خطأ عناسبة ممارسته خريته فى العدولة » بالنظر إلى الظروف الى يتم قباء 
فقد لا يتم فى ظروف عاديه . 0 لو 
على عاتن من ينهى الخطبة فى مثل تلك الظروف الى قد يتسبب فها ضرر 
للطرف الآثدر . إذ ينبغى أن يربط فى هذا انحال بين مردأ حرية الزواج » 
وبين مبدأ المسثولية التقصيرية طبقّاً للقواعد العامة ؛ وإنه ليعد تجاوز] 
لمننضيات نظام العام ولمرية الرواج - "نا قيل - () إذا ما سمح الشخص 
تحت ستارهما » بالتتخلص من نتائج خطثه عأو بالتتخفيف من المسثولية 
الى تقع على عاتقه » طبقاً للقواعد العامة » بالنظر إلى ما يقع منه من أفعال . 


ولهذا استقر الرأى السائد فقها وقضاء على مساءلة من يعدل عن الخطبة » 
إذا كان هذا العدول قد ثم فى ظروف تسبب عنها ضرر للطرف الآخر » 
وكان هناك خطأ يعزى إلى من عدل )١(‏ . فأساس المسئولية ليس فى الخطبة 


"88 ح باج » السابق » رقم الاه ص‎ )١( 
والأحكام التى جاءت يه » وكذلك التكلة‎ ٠ (؟) أنظر دى باج » السابق ص 78 هامش‎ 


جزء أول ص 011 . 


فنا 


ذاتها » إذ أنها لا تلزم من الناحية القانونية » ومجرد العدول عنها لا يكون 
بذاته مصدراً الحكي بالتعويض () ولكن المسئولة تنتج من ظروف خاررجية 
مستقلة عن واقعة العدول ذاتاء ومكونة للخطأ موجب للتعويض عما محدث 
من أضرار . فالمسئولية خارج النطاق التعاقدى » وهى مسثولية تقصرية 
وفارق بين كلمن المسثولية )0 ١‏ 


٠ه‏ -- موقف القضاء الفرنسى : والقضاء الفرنسى مستقر على هذا » 
فلا تقوممسئولرة العدول عن اللخطة على أساس العقد ولكنها قد تترتب 
اذا توافرت شروط المسثولية على أساس الفعل الضار (7) . وحجر الأساس 
فى هذا الموضوع » فى القضاء الفرنبى » حكان صدرا من محككة النتقض 
ف القرن الماضى (4) » وقد تكررت اشارتنا إلهما فما سبق » ونورد هنا 
جوهر هذين الحكين اللذين وضعا الأساس الذى سار عليه القضاء الفرنبى 
والقضاء المصرى من بعده . 


وقدجاء فى الحكم الأول (سعندت #سه:1) إن الحك المطعون 
فيه دون الال حرية الرواج 3 وهى من النظام العام - قرر أن عدم 


(1) لأن هذا يعد اعتداء غير مباشر على حرية الزواج » وهذا نقد يوجه إلى جعل المسئولية 
عن العدول مسئولية عمّدية . 

» ف التفرقة بين المسئولية العقدية والمسثولبة التقصيرية » سواء من حيث الاثيات‎ )١( 
أم من حيث مقدار التعويض ومداه » آم من حيث أمكان التعويض ف حالة المسئولية التقصيرية‎ 
حت ولو لم يكن هناك وعد رسمى بالزواج » أم من حيث استلزام الكتابة أو عدم استلزامها‎ 
للاثبات » أم من حيث الاختصاص ... أنظر : 18/61 فى موسوعة دالوز » الموضع السابق‎ 
السابق رقم 6م والاشارات‎ ١ دم ؟ع-مم . وانظر كذلك: بلانيول وريبير ورواست » جرء‎ 
فى هذا الصدد ؛ وكذلك : دى باج » السابق » رقم لالاه كط ص 544 . وكذلك : مارق‎ 
. ورينو ء السايق ص !8ه‎ 

0( فاذا لم يكن هناك ضرر » أيا كان » ماديا أو أدبيا » فان المحاكم لا تقفى بالتعويض 
(أنظر محكة السين فى م مارس 191 (643 .1 .1913 .لوظ سمه©) . وأحكام المحاكم الى تقغى 
بالتعويض تستلزم جميعها توافر عناصر المسئولية عن نط وضرر ور بتي هما . 

(4) فى ٠م‏ مايو و١١‏ يوني 1814 


تنفيذ الوعد بالزواج بمكن أن مخول فى بعض الظروف حقا فى التعويض» 
إذا كان قد تسبب عن عدم التنفيذ ضرر حقيقى » إذ فى هذه الحالة لا تستند 
دعوى التعويض إلى صعة 6افقفلة» الوعد بالزواج(1) » لكلها تستند إلى الضرر 
الذى وقع » وإلى الالترام الذى يفرضه القانون على كل من تسبب فى ضرر 
باصلاحه . فاذا تبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه لم يكن هناك ضرر 
حقيقى » فلا جا ل التعويض . 


وبجاء فى الك الثانى 130 عك :فسعه:0 أن مجرد عدم تنفيذ الزواج الموعود 
به لا مكن أن يوُدى بذاته الى الحكم بالتعويض » إذ يعد هذا » ى صورة 
جديدة » اعتداء على حرية الزواج .فاذا أقام الحكم المطعون فيه التعويض 
على هذا الأساس وحده » على الرخُ من ذلك ء فانه يكون قد خالف 
القانون 9) . 


وقد استقر القضاء على هذا المبدأ حتى الوقت الحاضر . وى حم 
حديث لحكمة النقض جاء ه إن العدول عن الوعد بالزواج - حتى ولو كان 
ضارا بأحد الحاطبين ‏ لا مخول بذاته الحق فى التعويض » ولا مكن القضاء 
بالتعويض إلا إذا أضيف إلى العدول خطأ تقصيرى .. » 050 . 


(1) وتبين هذه العبارة أن الوعد بالزواج باطل » وقد عرضنا لذلك فما سبق . والأحرى 
أن يقال ان الوعد بالزواج غير ملزم بدلا من القول بأنه باطل على نحو ما بينا . 

(؟) ومن الواضح أن الحكم ينغى جعل أساس التعويض هو المسثولية العقدية . 

(0) نقض مدفى فى 1١‏ مارس ه46١‏ 324 .1955.3 .8 © .00 وأنظر كذلك حكا حديئاً 
المسكتذاتها فى م؟ ديسمير 195١‏ فى : 466 .1 .1960 .ققق ,811 وفى رماطه؟ .له بتده) 
(1961 .مع 16 نحت عبارة : 6ققتمقله عل عمتعددميم , ومن الأحكام الحديثة كذلك فى هذا 
الموضوع : استئناف باريس 1١‏ فبراير ه56١‏ (369 .31 .1955 .85 .00 . وكذلك : باريس 
ف ؛ ديسمير و ١4‏ فبرأير 145٠‏ (6 .0تمه5 .1960 .00 . وكذاك باريس 4 يناير ١361‏ 
107 .1 .1952 .51 متوت) ؛ وكذلك محكة عسصسوع المانية فى 107 أبريل ١9407‏ 
(1.271 .1947 .لوط مقه©) . وكذلك نقض مدل م يولير 1444 (81 .1945 .© ... 


دين 


هذا هو موقف القضاء الفرنبى . واذا كان هذا القضاء قد استقر 
حول الأساس الذى يقوم عليه النعويض عند [نهاء :الخطبة » فانه لا بمكن 
القول بصفة بائية إنه قد استقر فى مسائل أخرى يشير ها الكلام عن الخطية 
والعدول عنها » مثل استلزا م الممرر فى العدول أو عدم استلزامه » واثبات 
الوعد بالزواج .. وغير ذلك مما لانجد هنا مجالا لتفصيله . 


ويؤيد الفقه السائد ى فرنسا موق القضاء من الحكم بالتعويض فى حالة 
العدول عن الخطبة » وقد بدا ذلك خلال دراسئنا فها سرق 5 


١‏ - هوقف القضاء الصرى : لم تستقر أحكام محاكم المصرية 
منذ البداية على نحو قاطع فى هذا الصدد » [ذ يمكن القول أن قضاءها قد تردد 
٠‏ بين اتجاهيين : أحدهما يرفض التعويض فى حالة العدول عن اللخطبة ء والآآخر 
بالتعويض طيقا للقواعد العامة فى المسثولية التقصير بة . وهذا الانجاه 
الأخير - هو الذى ابت إليه محكة النقض 3 هو الاتجاه السائد الآن . 


آما عن الاتجاه الأول » فقد اتجهث إليه بعض أحكام استئنافية . 
ويبدو من استعراضها؛ بصفة عامة » أنهاترفض الك بالتعويض » حتّى ولوكانت 
هناك أضرار مادية » باعتبار العدول عن اللخطرة من المباحات » وبالتالى» لا مجال 
الحكم بالتعويض . 

لحكة استئناف مصر (1) استعرضت المحكمة أحكام الشريعة 
الاسلامرة » وأنها جر للخاطب أن يعدل عن خطبته ولا يتحمل فى هذا 
العدول أية مسئولية » فضلا عن حقه فى استرداد المهر والهدايا © » 
واننبى من ذلك إلى أن العدول أمر مباح ء فلا سبيل إذن إلى تحميل الخاطب 


(1) فى 78 مايو ١985‏ المجموعة الرسمية س /ا؟ رقم ه4 ص 88 . وانظر قبل ذلك حكها 
فى ه يناير 1914 المحاماة س ه رقم 7810 بن 814 :. 

(0) أشار المكم فى هذا الصدد الى المادة ١٠1من‏ كتاب أحكام الأحوال الشخصية لقدرى 
باشا وال تنص على حق الخاطب ,فى استر داد المهر والمدايا . 


1 


الذى يعدل مسئولية عمل مشروع » لا سما وأن الشريعة الاسلامية لم تحمل 
الزوج الذى يطلق قبل الدخول الاخسارة نصف المهر الذى دفعه » فكيف إذن 
حمل الخاطب أضعاف ذلك ؟ واستبعدت المحكة الحم بالتعويض عن الحسارة 
المادية ى اعداد الحهاز» إذأن الزوجة على أية حال وكانث مجازقة قانونا باعداده» 
وأما شرعا فا كان علها إلزام بالحهاز» . كا استبعدت المحكة كذلك الحكم 
بالتعويض عن الغمرر الأدنى مقررة أن و يحثه يقتضى التدسعل فى أدق الشئون 
الشخصية » والاعتبارات اللصيقة محرمات الناس » وهى تسع كل الاحمالات 
وفبا مجال للأعذار الوجبة الى تقدم فى سبيل قران شخص بأخرى . 
. فليس اذن من الأنصاف ولا من الحكمة أن يفتح هذا الباب لتأويلات 
الحصوم وقضاء المحاكم » : على أنه إذا كانت اللحكة فى الحكم السابق 
قد بينت حق الخاطب ف العدول » وأنه لالوم عليه إذا استعمل هذا الحق » 
فانه لا تريب علها فى ذلك . ولكن إذا كانت قدرفضت الحكم بالتعويض 
سواء عن الضرر المادى أم عن الضرر الأدنى طبقا لما جاء فى الحكم » إلا أنها 
لم تبحث ما إذا كان الماطب قد ارتكب خطأ أم لا » وأن الأضرار الى 
ترتبث إنما نشأت مخطئه » وهذا لا عكن الاستناد إلى الحكم السابق للقول 
بأن امحكثة رفضت الأخذ بالمسثولية التقصيرية فى هذا حال . إذ يلزم للقضاء 
بالتعريض فى مثل هذه الحالة أن يثبت خطأ فى «جاتب من يعدل . فلا عدرة 
بالضرر الذى يتنج عن مجرد العدول » وهو ما أخذت به الشفكة ونقرها 
عليه » ولكن العيرة بالضرر الذى ينتج عن أفعال مستقلة عن العدول فى ذاته » 
وهو ما تقوم عليه المسثولية التقصيرية » ولم يتعرض له الحكم . ولهذا لا بمكن 
القول بأن المحككترفضت السك بالتعويض على أساس المسثوليةالتقصيرية(1) . 


(1) وقريب من حكر استئناف مصر فى 77 مايو 15185 حكم آخر المحكة ذاتها فى 10 
ديسمير 1181 المحاماه س ١8‏ رتم 471 ص هوم © ويبدى أنه يتعرضص المسئولية العقدية 
فقط وينفى الامتناد الها . وم يتعرض المسئولية التقصيرية » ولذا لا يمكن الاستناد اليه كذلك 
فى نفى المسثولية التقصيرية وعدم الأخذ بها فى هذا الصدد . 


لقن 


وخلافا للأحكام السابقة نجد هناك حكما من المحكمة نفسها )١(‏ يعرض 
للمستولية العقدية والمسئولية التقصيرية » وينآبى إلى عدم إعمال أحكامها . 
فى حالة العدول عن اللخطبة بصفة مطلقة . إلا أن الأساس الذى استند اليه 
الحكم فى عدم إعمال أحكام النتولية لما غير سام . إذ بعد أن بين أن حق 
العدول من الحقوق المطلقة»وأن حرية الزواج تقتضى عدم التق بالوعد السابق 
والقترض فشبيات ,ازور أن رخال لالاطي عتيه جر بي لاي بعتي 
قضائية » سواء كانت عقدية أم تقصنرية » ذلك كا مجاء فى ١‏ 
أن أحكام المسثولية التقصيرية ولا تختلف عن أحكام المسثولية التعاقدية 
من حيث الحوهر . إذا أن أساس التضمينات فى كلبهما مترتب على الاخلال 
بالواجات القانونية . والحد الفارق ينما فى هذه النقطة أن الواجبات 
فى الحالة الأولى مقررة عقتة مقتضى القوانين اللنائية أو غيرها من 
القواذن الوضعية » بيا هى مقررة فى الخالة الثانية مقتضى المشارطات 
أو الاتفاقات المعتيرة قانونا . ومبذا القيد الذى لم مغتلف أحد فى صعته » 
يصبح اخلال الخاطب مخطبيته غير منتج لآية مسئولية قضائية » إذ أنه 
واقع على واجبات مرناها القوانين الاخلاقية والأدبية فقط». هذا هوما قررته 
لمحكمة . والواقع أنه إن صح بالنسبة للمسئولية العقدية » وهو ما نوافق على 
ماجاء به » فاته لا يصح بالنسة للمسثولية التقصيرية . اذ بمكن أن يكون 
إخلال الخاطب مخطبته مرتبا لمسثولية تقصيرية » ذا كان اللخاطب قد أضر 
بالآخر » ويكون بذلك قد أخل بالواجب القانونى العام وهو عدم الاضرار 
بالغير » وبالتالى لا يكون الحكم سليا فى نفيه الاستناد إلى المسثولية التقصيرية 
بصفة مطلقة » ولهذا لا مكن ستناد إليه فى انكار التعويض على أساس 
المسئولية التقصيرية . 

ويراعى أنه من بين أحكام الطائفة الأولى الى ترفض الحك بالتعويض 


ما يستند فى ذلك إلى فكرة بطلان الوعد بالزواج » وبطلان كل شرط 
جزائى متصل به » وقد سبق لنا التعرض لهذا الملوضوع فى المبحث السابق 9) 


. "517 رتم 18 ص‎ ١١ المحاماة س‎ ! ٠ استئناف مصر فى ٠م يوئيئ‎ )١( 
أنظر من بين هذه الطائفة من الأحكام الزقازيق الكلية (حكم استئناق) فى " نوفير‎ )6( 
171 -المجموعة الرسمية س ١؟ رتم هلا ص‎ 4 


يفن 


آما عن الاتجاه الثائى بين المحاكر فاننا نجد أحكاما كثيرة تقضى بالتعويض 
فى حالة العدول عن الخطبة . وإذا كانت هذه انحاكم تقر مدأ الحكم 
بالتعويض » إلا أنها لا تتفق فى سبيلها إلى ذلك » فنها ما بدو أنه يأخذ بفكرة 
التعويض استناداً إلى القواعد العامة فى المسثولة التقصيرية .ويستلزم توافر 
شروطهاء وبصفة خاصة توافر الخطأ فى سجانب من عدل () ولكن مها 
ما يشير إلى إساءة استعال الحق فى العدول )١9‏ وما ما يقر ر أن الخطبة 
عقد ملزم 7) ومنها ما يعوض عن الضرر المادى (4؛) » ومنها ما يعوض عن 
الضرر المادى والأدنى () وكل هذا يكشف عن عدم تجانسها . وقد عرضنا 
للأحكام الى تشير إلى اساءة استعال اق وإلى العقد فيا سرق . 


وعلى العكس من ذلك يبدو أن قضاء الماك المختلطة كان ى هذا أكثر تتجانسا . 
وقد جاء فى أحد أحكامها إن «حرية العدول الى هى حق من وعد لا جوز 
حصولها فى أحوال قد تضر بالطرف الآتحر » كدالة ما إذا ترتب على الخطبة 
تكاليف ومصاريفٍ من أجل الزواج الموعود به » كنا أن مده اللنطبة وذيوعها 
والظروف الى أحاطت سا والعدول عن الزواج وما اكتنفه من أمور » ٠‏ 


٠ ١1م1 ص‎ 1١1١١ رم‎ ١١ من ذلك حك الفيوم الزئية فى .م نوفير 1415 اماه س‎ )١( 
حيث يقرر أنه أذا كان فى العدول ما حمل أحد الطرقين ضر را مادياً كان أو أدبيا بسبب خطأ‎ 
. وقع من عدل فى حق الآخر » فان المسثولية تترتب‎ 

(1) أنظر الاسكندرية الأهلية فى 74 نوقير 191 محاماة س ١١‏ رتم485 ص 47./ءوكذلك 
استئناف مصر فى 7٠‏ يونية 14181 ماماة س 1١‏ دق 71 ص 88م 

49 الاسكندرية الابتدائية فى 74 نوفبر 1548 محاماة س .م7 رتم 488 ص ٠١010‏ 

(4) أنظر محكة الاستعناث فى وم مايو. 1105 المجموعة الرسمية س م عدد لمم ص الا 
(بين غير مسلمين) . 1 

(0) أنظر على سبيل المثال : استئناف مصر 58 نوفير ه1417 المجموعة الرسمية س 810 
دمم ٠١٠‏ ص 151 وف المحاماة س 5 رقم لالم4 ص 746 (بين غير مسلمين) . وكذلك قنا 
المزئية فى ه مارس ١#‏ المحاماة س 118 رقم 5ه ص 1١104‏ . وكذلك حك الفيوم ابلزئية 
سالق الذكر . 


اليل 


كل هذا كان من شأنه الاضرار -بذا الطرف ماديا أو أدبيآ » (0) وهذا القضاء 
متأثر » بصورة واضحة »بالقضاء الفرنسى . ولذاكانت. أحكامه متجانسة ى 
مجموعها . 


وقد انتهى الأمر عندنا إلى تدخل محكة النقض فى هذا الموضوع » 
وأقرت الوضع الذى يتجه إلى جعل المسئولية فى حالة إنباء الخطبة بالعدول 
عنها » مسئولية تقصيرية » وذلك طرقا لما استقرت .عليه أحكام القنضاء 
الفرنسى ف هذا الموضوع . 

وى حكم أول (0) وضحت الحكة أن الخطبة ليسث عقداً » وأنها 
لا تقيد طرفها » وأن مجرد العدول لا يرتب مسئولية أى منهما » مالم تقئرن 
به أفعال مستقلة » وى هذه الحالة يحكم بالتعويض على أساس المسثولية 
التقصيرية » مبى توافرت شروطها . وقد جاء فى الحكم : وإن اللنطرة ليست 
إلا. تمهيدا لعقد الزواج : وهذا الوعد بالزواج لا يقيد أحد المتواعدين » 
فلكل مهما أن يعدل عنه فى أى وقت شاء » خصوصاً وأنه يجب فى هذا 
العقد أن يتوافر للمتعاقدين كامل الحرية فى مباشرته » لما للزواج من اللنطر 
فى شثون التمع . وهذا لا يكون إذا كان أحد الطرفين مهدداً بالتعويض. 
ولكن إذا كان الوعد بالزواج والعدول عنه.» باعتبار أثهما مجرد وعد 
أفعدول » قد لازمبما أفعال أخرى مستقلة عنما استقلالا تاما » وكانث 
هذه الأفعال قد ألحقت ضرراً ماديا أو أدبي بأحد المتواعدين » فانها تكون 


)6 استعناف مختلط فى 7١‏ ثوفير 1# » البلتان عدد م4 صن 78 . وجاء فى حكم آخر 
(بور سعيد الحزئية 5 نوفير 147٠‏ جازيت ١47٠‏ عدد ١١‏ ص 7١‏ رقم 4) إن لإنهاء الوعد 
بالزواج لا يخول الحق فى التعويض الا اذا صاحبته نظروف لخاضة تجعل منه خطأ موجباً التعويض 
بالنسبة الخاظب المرؤك » ومساءلة فاعلة طبقا للمادة 8١1‏ مدنى » (وهى الخاصة بالمسكولية 
التقصيرية ) . أنظر أيضاً استئناف مختلط فى ل مايو ١9:8‏ » بلتان عدد ١.‏ ص 517-811 

(؟) نقض ى ١4‏ ديسمبر طمن رقم 148 س 4 ق مجموعة عمر جزء 8 رتم 14 
ص ."م ء وامحاماة س ٠١‏ رقم 78418 صن 76٠‏ 


لهذا 
3 


مستوجبة التضمين على من وقعت منه . وذلك على أساس أنها فى حد ذاتها 
بغض النظر عن العدول المحرد ‏ أفعال ضارة مؤجة للتضمين ٠‏ . 


هذا ما قضت به محكة النقض » وقضاؤها فى هذا الصدد قضاء 
ينبغى النظر إليه بعين الاعتبار سواء تعلق الأمر بالخطبة بين المسلمين أو 9 

غير المسلمين إذْ فى حيع الأحوال لا د تعر الخطية عقداً ملزما » وللأفراد 
الخرية الزامة 5 العدول عنبا » ولا مسثولية إطلاقا على مجرد العدول 5 
بل ولا يلزم من صدر منه العدول بتريره . ويبدو أن الأحكام الحديثة 
للمحاكم » والتالية على صدور حكم التقض سالف الذكر 0 قد تأت بلا 
الاتجاه الواضح محكمتنا العليا » فأبرزت كل الأمور السابقة » وجعلت 
المسثولية تقوم على أساس الفعل الضار ؛ مع :استبعاد الأسس الأخرى الى 
تقوم علا المسثولية . فقضب بأن « الوعد بالزواج ء أو الخطية ... ؛- وهما 
سواء فى نظر القانون الوضعى - لا تترتب عليهأية قوة ملزمة . وذلك طبقا 
لارأى السائد فى الفقه والقضاء فى فرنسا والذى استقرت عليه أخير؟ أحكام 
القضاء فى مصر . ويترتب علىذلك إباحة العدول عنه لكل من طرفيه فى أى 
وقت » دون أن يلر م الطرف الذى صدر عنه العدول بتتريره » ولا يكون 
ارت ار اسلا بين إلا إذا أثبت قيام خطأ مستقل عن مجرد فعل 
العدول وضرر مستقل عن الضرر الذى يترتب حمّا على كل عدول . وتكون 
المسثولية فى هذه الحالة مسثولة تقصيرية » أو فعلية أساسها الفعل الضار » 
دون العقد » ودون اساءة استعال الحق ٠‏ . 1 


١‏ فاذا كان الثابت فى وقائع الدعوى أن المدعى عليه وعد المدحية بالزواج 
ثم نكل عن وعده » دون أن يصدر منه أكثر من فعل العدول » ودون 
أن يلحقها ضرر أكثر مما ينشأ عادة لمن فى مثل موقفها » لم يكن لها أن تطالب 
إتعويض » حتى ولو كان المدعى عليه قد تعهد فى وعده الكتالى لها بالزواج 
بدفع هذا التعويض فى حالة التكول ..: )١(‏ 


)6 ينها الابتدائية فى 15 مارس 196 ب الحاماه س 88 رقم 158 ص 416 . 


باينا 


ويبدو أن الأحكام الحديثة الى تطبق شرائع غير المسلمين تتجه إلى 
هذه ريه من سي النظر لل المدول من اقل (0) . وهو ما أثار 
الحدل بن الفقه » وانتبينا منذ البداية الى تأييده بالنسبة لغير المسلمين() » 
وهو ماانّبت حكة النقض »حديغ إلى تأييده؛فى حك لا بين غبر المسلمين(5)» 
ما يكشف عن وحدة ف القواعد الى يجب تطبيقها فى هذا الصدد ‏ إذ أن 
طيعة الدطبة لا تختاف » بصرف النظر عن القول بأنها عقد أو وعد » 
.. وسواء لدى المسلمين أم لدى غير المسلمين . وتتحصل الظروف النى صدر 
فها الحكم فى أن الحكم المطعون فيه كان قد قرر أن السبب فى فسخ الخطبة 
هو إخفاق الطاعن فى الحصول من والد خطييته على حصنها فى المراث » 
وأن عدوله عن الزواج عدول طائش لم يكن له مسوغ يقتضييه » ورتبت 
على ذلك مسئواته بالتعويض ؛ طعن الخاطب فى هذا الحكم بالنتقض واستند 
فى أسباب الطعن إلى أن الح المطعون فيه -قد أخطأ فى القانون ؛ ذلك أن 
فسخ الخطبة فى ذاته لا يستوجب التعويض إلا إذا لازمته أفعال مستقلة 
عنه استقلالا تاما ينتج علها ضرر مادى أو أدنى للطرف الآخر » ويضيف 
الطاعن أن السبب الذى نسبته إليه محكة الموضوع » باعتباره سيا للعدول 
عن الزواج » لا يوجب مساءلته » إذ ليس نمت خطأ ى أن يرغب خطيب 
فى الاطمئنان على مركز خطيبته المالى » وسواء وصف عدول الطاعن عن 


)60 من ذلك ما قضت به محكة القاهرة الابعدائية حيث قررت أن قانون الأقباط الأرثوذكس 
ييز لأى من اللعييين العدول عن اللطبة و لآن اللطبة ما هى الا مجرد وعد بالزواج ولا تكون 
عقداً له » بل لابد من وجود المقد الشرعى حتى توجد رابطة الزوجية . فالمطبة ترغيب ف الزواج 
وحينئذ يجوز لكل من الذاطب والخطوبة المدول عن اللطبة » ولو بلا عذر - ولو أن ذلك 
غير مدوح شرعاء . وقضت امحكة بفسخ الخطبة بين الطرفين . الحكم فى القضية ١08‏ ى 1 أبريل 
سنة 1400 مشار اليه فى إهاب اتماعيل : شرح مبادىء الأحوال الشخصية الطوائف الملية . 
ةل ص 1497) . 

فق أنظر موثلفنا فى الأحوال الشخصية » السابق بند .- 41 . 

(0) جلسة م؟ أبريل 195٠‏ ط من رقم مم4 لسنة 7١‏ القضائية » مجموعة المكتب » 
الى ؛ سن ١١‏ العدد ؟.رقم 6ه صن ص 504 . 


يدا 


الرواج بأنه عدول طائش أو غير طائش » فهو سَبب لاصق بالعدول 
ذاته » وليس مستقلا عنه » فلا يدى إلى مسئولية الطاعن » والحكم للمطعون 
عليها بتعويض ٠‏ 
وبعد استعراض هذه الأسباب الى استند إلا الطاعن قررت الحكة 
أنه «ايئعين للحكم بالتعويض » بسبب العدول عن الخطبةء أن تتوافر شرائط 
المسثولية التقصصرية » بأن يكون هذا العدول قد لازمته أفعال خاطئة فى ذاتها 
ومستقلة عنه استقلالا تاما » ومنسوبة لأحد الطرفين » وأن ينتج عنه ضرر 
مادى أو أدى الطرف الآتحر . فاذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه 
أقام قضاءه بالتعويض للمطعون علها عن فسخ الخطة » على ما ورد فيه 
من أن الطاعن أقدم على فسخ الخطبة لغير ما شبب سوى طمعه فى مال والد 
خطيبته ارفضه أن مخص ابنته بنصيها ى ماله حال حياته » واعتيرت الحكمة 
عدول الطاعن هذا السبب عدولا طائشا ليس له مسوغ يقتضيه » ورتبث 
أ عليه الحكم للمطعون علها بالتعويض » وكان سبب العدول على هذا النحو 
لاصقاً بالعدول ذاته ومجرداً عن أى فعل خاطىء مستقل عنه » فان الحكم 
المطعون فيه يكو نحينئذ قد أخطأ ف القانون إذ قضى للمطعوذعلها بالتعويض». 
ومن هذا نتبين أن محكتنا العليا قد وضعت حدا لما بمكن أن يثار حول 


مو ضوع العدول عن الخطبة » وبصفة خاصة بالنسية لاستلزام الممرر 5 
العدول » وبالنسية للأساس القانوق الذي يرع عبد اريس نبي الدولة 


فالعدول عن الخطة » فى حد ذاته » لا يعتعر خطأ » ولايعد بذاته سيك 
الحكم على الناكل بالتعويض » أو سببا فى ضياع ماقدم من مهر أو هدايا» . 
وهو يعد كذلك حى ولو كان «عدولا طائشا ليس له مسوغ يقتضيه»» 
كا جاء فى حكم النقض السابق . أى أن العدول حتى ولو كان بدون مبرر» 
أو بدون مقتض ء لا يعد خطأ . ولهذا لا ينبغى أن نربط بين انعدام الممرر 
فى العدول وبين الخطأ » والقولبأن العدول بدونميرر إنما هو عدو ل خاطىء. 
ذلك أن الخطاً » كا ترى المحكة ‏ لا ينشاً إلا من أفعال تعد كذلك فى ذاتها 


لف 


ومستقلة عن العدول استقلالا تاما » ومنسوية لأحد الطرفين . وما كان 
سبب العدول كا تقول المحكة لاصقا به » ومجرداً عن أى فعل 
مستقل عنه » فان العدول الذى وصفته محكة الموضوع بأنه و عدول طائش 
ليس له مسوغ يقتضيه » لا نعد عدولا خاطتاً » ولا تترتب عليه أية نتائج 
من حيث القضاء بالتعويض » وإن كان يرتب أثره من حيث إنهاء الخطبة 
بطبيعة الحال . ْ 


وإذا كانث الحكمة لم تعتبر العدول على النحو السابق » ولو كان بدون 
مسو يقتضيه » عدولا خاطتاً » فانها لم تعتتره. كذلك تعسفاً فى استعال 
الحق » وبالتالى لم ترتب عليه نتائج التعسف : 


وببذا نرى أن المشحككة قد وضعت حدا لا يثار حول استلزام المرر 
فى العدول حتى لا يعد خطأ أو تعسفا » وهذا هو مايتفق مع ماذهبنا إليْه 
خلال دراستنا . 1 


ومن ناحية أخرى يتضح من قضاء محكة النقض أنها فصلت بصورة 
واضحة فى الأساس القانوق الذى يقوم عليه التعويض فى حالة العدول 
عن الللة: .نقد زأيلا أن وزيا من الفته يتم النتراية ل عله الخال 
على أساس العقد » وبصفة خاصة بالنسمة للخطرة لدى غير المسلمين 

الشريعة المسيحية . ولكن حك التقض الأخير (0؟ أبريل +5ق » 
وهو صادر ى تنزاع بن مسيحيين » قد قرر فى صورة لا تحتمل. الشنك 
أن التعويض فى حالة العدول لا يقوم على أساس العقد » ولنما لكى يقشى 
بالتعويض نجب أن تتوافر شرائط المبئولية التقصيرية » بأن يكون العدول 
وقد لازمته أفعال خاطئة فى ذاها ومستقلة عنه استقلالا تاما » ومنسوية 
لأحد الطرفين » وأن ينتج عنه ضمرر مادى أو أدنى للطرف الآخر » . 


ومهذا بمكن القول بأن العدول لايعد بذاته خطأ حتى ولول يكن له مبرر؛ 
وأنه لا بمكن أن يقام التعويض بسبب هذا العدول فقط . ولا مكن أن محكم 


اونا 


بالتعويض إلا إذا توافرت شروط المسئوليةالتقصرية » متى وجدت أفعال 
وهذا يستع القول بأنه لا يفبغى أن يفقد من عدل عن الخطرة ما قدم من مهر 
وهداياء 'كا تقضى بذلك بعض شرائع غير المسلمين »بل يكون لمق الأصل- 
استردادها » حتى لا يترى الأحر على حسابه دون سبب مشروع . 


لاه - آساس التعويض هو السئوليه التقصيرية - تآيبد الفقه كهذا الاتجاه :: 
على أن الأساس السابق الذى استقرت عليه أحكام محكة النقض عندنا » 
وتؤيده أحكام المحاكم الأخرى فى مجموعها على ما بيئا » هو الذى يقره 
الفقه السائد عندنا كذلك » سواء فى ظل أحكام الشريعة الاسلامية أم فى ظل 
أحكام الأحوال الشخصية لدى غير المسلمين » إذ أن طبيعة النطبة » 
أو الوعد بالزواج ء لا تختلف فى اللالتين )١(‏ وسواء وصفث بأنها عقد 
أم بأنها وعد بالزواج . 

ففى ظل أحكام الشريعة الاسلامية » إذا كان الفقهاء يقرون العدول 
عن الخطبة » ولا يجيزون الحكم بالتعويض لمحرد حصوله 9) ؛ إلا أنهم 
يرون أنه اذا وقع ممناسبة هذا العدول ضرر نتيجة تغرير من عدل » فانه , 
يسأل 9) # كا إذا تسبب الحاطب فى أضرار نزلت بالمخطوبة . كأن نطلب 
نوعا من الحهاز » أو تطلب هئ إعداد المسكنءثم يكون العدول والضرر . 
فالضرر نزل بسبب عمل كان من الطرف الذى عدل » غير مجرد الخطبة 


)١(‏ مع مراعاة أن اللطبة الى نقصدها لدى غير المسلمين » ليست هى المطبة على الممنى 
الذى يصرفها اليه بعض الطوائف من المسيحيين أوالهود» باعتيارها مرحلة أولى من الزواج » 
والتى لا مكن التحلل منها الا للاسباب التى يباح فيها التطليق » لأن معنى اللطبة لا ينصر ف عادة 
آلى هذا النوع فى الوقت الحاضر » كا قدما فى حينه . 

() أنظر فى تبرير ذلك : محمد أبوزهرة ء عقد الزواج وآثارة ‏ معهد الدراسات العربية 
ألسابق ص 50 وما بعدها وخاصة ص 55 . 

0) أبو زحرة » المرجع المشار أليه بالمامش السابق رقم //ا ص 55 . وكذلك محمد يوسف 
موسق » السابق رقم ٠٠١‏ ص ١ه‏ امه 


تخيلا 


والعدول » فيعوض ؛ اذ للخاطب هنا دخل فى حدوثه . والضرر يزال 
فى الشريعة الاسلامرة » إذ لاضرر ولا ضرار )١(‏ 

ويقول المرحوم الأستاذ الشبيخ أحمد ابراهم : «إنه إذا عدل أحد الخاطيين - 
وم يكن مىء النية ق عدوله 3 وم يلح بالطرف الاجر عرزا وله 
هذا لا ماديا ولا أدبياً ‏ فلا لوم ولا تريب عليه . وإلا كان ارتباط 
الخطبة الأدبى أشد وأقسى من ارتباط الزواج القانونى . وهذا لا ينبغى 
أن يقول به أحد » () . إلا أنه و إذا ظهر سوء النية فى العدول » ولو بالقرائن 
القوية » ولحق بالطرف المعدول عنه ضرر أدلى أو مادى - كأن يكون قد 
دل بسبب الخطبة » اعتّادآ علها » فى انفاق شىء من ماله أو شراء أشياء 
لأجل الزواج وما إلى ذلك - فان العدل يقضى بأن مجرى ذلك العادل الظالم 
بتعويض للطرف الآتحر بسبب ما ألقه به من الضرر » لا بسبب مجرد العدول ش 
عن الخطرة . ومذهب مالك رضى الله عنه أكير موئيد لهذا » لأن الخاطب 
العادل أدخل الطرف الأنخر ر بسبب وعده فى المسارة ٠‏ (5) 


وهذا هو ما أقره فقهاء القانون المدنى فى صدد الكلام عن أحكام المسثولية . 
فالطية. »كا قيل 3 ليست عقداً ملزما 5 وأن مجرد العدول عنها لا يكون 
' سببآ موجبا للتعويض » ولكن إذا اقترن بالعدول عنها أفعال أعرى ألحقث 
خيرراً بأحد اللحطيبين »جاز الحكم بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية(؛), 


(1) أبو زهرة » المرجع المشار اليه بالمامش السايق رقم 7 » كذلك : محمد يوسف مومى 
السابق » رقم لاه و4ه ص 46 1 

() فى مقدمة:رسالة السعيد مصطفى » السابق الاشارة اليها ص نز من المقدمة . 

() الموضع المشار اليه بالهامش السابق ص ح . وانظر ف مدى الالزام بالوعد » والآثار 
لي تقرتب عل الاخلال به » فتاوى الشيخ عليش (فتع البل امالك فى الفتوى عل هذا متحب الامام 
مالك لأن عيد الله النيغ مد عليشى + جزه أول » مطيعةالتقدم اللية :ل اس اا 


ص 7119 و7!8 و14 - . 
() أنظر فى .هذا : السورى " الوسيط * جزء أذ ع مصادر ٠‏ الالتزامء يندا 
رتم ١٠5ه‏ صن لالم وما بعدها . : 


1 


وهو ما أقره الفقه كذلك فى صدد الكلام عن الخطبة لدى غير المسلمين. 
وإذا كان الإعض من الفقهاء ى صدد الكلام عن الخطبة فى الشريعة المسيحية 
قد <'ول أن يقم المسئولية البى تتّرتب فى حالة العدول على أساس العقد » 
فان هذا الرأى 0 يكتب له التأبيد » وانتبت محكمة النقض عندنا إلى :عدم 
الأخذ به » كنا قدمنا () 


هذا هو أساس التعويض ق 'حالة العدول عن الخطة » طبقاً لما يقره 
الفقه . ولسنا فى حاجة إلى الاطالة هنا ى هذا الموضوع » ونكتفى عا سبق 
لنا دراسته عند كلامنا عن الطبيعة القانونية للخطبة » والأساس القانوى 
التعويض عنها فى ظل قواعد الأحوال الشخصية سواء بالنسبة للمسلمن 
أم بالنسبة لغير المسلمين 9) , . 


ومع هذا » فانه بمكننا أن نضيف إلى ما سبق مسألة أخرى قد يساء 
تأويلها بالنسبة للتعويض فى حالة العدول عن الخطبة : ذلك أن نجعل التعويض 
هنا يقومعلى أساس المسثولية التقصير ية مختلف ماما عنه فى حالة اقامته على أساس 
المستولية العقدية » أو على أساس الشرط الحزائى » لأنه سيجنينا ما مشاه 
الفقه والقضاء من أن استبداف أى من الخاطبين الحكم اعليه بالتعويضات 
فيه اعتداء على مالكلهما من الحرية المطلقة فى إبرام الزواج . إذ الواقع 
أنه اذا كان ينبغى أن نوفر لكل من اللخاطبين الحرية اللازمة فى العدول » 
فان الأمر يقتضى ألا نضع القيود على أى منهما فى هذا الصدد » سواء 
كان ذلك عن طريق افتراض الحطأ من مجرد العدول فى حالة المسثولية 


(1) أنظر فيا سبق » بندر رقم 84 . وأنظر أيضاً مؤلفنا فى الأحوال الشخصية لغير المسلمين 
السابق (ط )١'‏ يند 4٠‏ صن 704 وما بمدها . وجميل الشرقاوى » الأحوال الشخصية لير 
المسلمين الوطنيين والأجائب » الكتاب الأول ؤهة! - ١45.٠‏ صن م١٠‏ وما يمدها . وأجد 
سلامة » الأحوال الشخصية » الطبعة الثانية 151 ند 87٠5‏ او 7٠١190‏ . 


)١(‏ أنظر فيا سبق رقي .م اوم 
لقن 


العقدية » أم عن طريق فقد ما قدم من مهر أو هدايا » وقد تكون ذات 
قيمة كبيرة » كا هو الأمر بالسرة للنصوص الى أوردتها كثير من القواعد 
الخاصة بغير المسلمين » أم عن طريق شرط جزائى . أما إذا جعلنا المسثولية 
تقوم طبقا للقاعدة العامة اتى تقضى بأن دكل خطأ سبب خرراً للغير يلزم 
من ارتكبه بالتعويض » » فأن الأمر مختلف عما سرى . إذ لا ضير من إعمال 
القواعد العامة والحكم بالتعويض على من نكل عن الخطبة متى كان قد صلدن 
منه خطأ » وتسبب مخطئه فى الاضرار بالطرف الآخر » ومبى كان خخطؤه 
بعيداً عن مجرد العدول فى ذاته » وبصرف النظر عن وجود مبرر له أو عدم 
وجود هذا الممرر 60 2 


)١(‏ وقد يعصور فى هذا الصدد أن تصدر من أحد الطرفين أفمال تعد خطأ وتسبب ضرر 
, الغير » ثم يعود بعد ذلك فيعدل » وقد يكون لعدوله ما يبرره » ومع ذلك فان عدوله اذا كان 
. ينبى اللعلية فى هذه الخالة » لا يعفيه من المسكولية عن خطته » لآن هذا اللطأ مستقل عن العدول . 


وهلة 


غافة 7 


اننبينا فى دراستنا السابقة إلى أن الحطبة ليست عقد يرتب التَراماث 
قانونية » كما هو الشأن بالنسبة للعقود العادية » ولكنها وعد غير ملزم » 
لكل من طرفيه الخرية فى اتمام العقد الموعود به » أو عدم اتمامه والعدول 
عن وغده » دون أية قيود عليه فى ذلك » تحقيقا للغاية منه » وضمانا الحرية 
اللازمة لكل من طرفيه عند ابرام الزواج . وإذا مارجع أى منبما عن ؤعده 
اننبث الخطبة » ولا يترتب على ذلك مسثوليته قبل الآتعر » كما لا يترتب 
عليه كذلك تغربمه أو ضياع ما قدم من مهر أو هدايا » إذ المفروض أن يعاد 
الطرفان إلى وضعهما السابق على الخطبة » كقاعدة عامة )١(‏ 


ومع ذلك إذا صاحبث اللخطةوالعدول عنها ظروف مستقلة عن مجرد 
الخطرة والعدول » وتوافرت بالتالى شروط المسئولية التقصيرية » فان من ' 
تسيب بفعله فى الاضرار بالآخريسال طبقا للقواعد العامة فى المسثولية 
التقصيرية » وعندئذ يلترْم قضاة الموضوع ببحث عناصر الخطأ استقلالا 
عن الوعد بالزواج » كا تقول محكة التقض الفرنسية ) 


ولحذا الحل الذى انتبينا إليه مزاياه ى أنه يتفق مع طبيعة الخطبة والغاية 
مها » وما ينبغى أن يتوافر للأفراد من الرية ى صدد إبرام الزواج » سواء 


00 ومع ذلك فان أحكام الشريعة الاسلامية تقغى فى هذا الصدد بعدم رد ما أنفق فى الضيافات 
من الحانيين (أنظر مجمع الغمانات لأتى محمد بن غاتم البندادى (حنفى) المرجع المشار اليه سابقاً 
ص 41 . 

(؟) فى حكها الصادر فى م؟ مايوه 1# (15 .سدمه8 .1936 .51 .0) وهو ماتقول به محكة 
النقض عندناءاذ تقول إنه يحب أن تكون هناك وأفمال شاطثة فى ذاتها ومستقلة عنه.(المدول) 
استقلالا تاما » (أنظر نقض مدى فى م0 أبريل 14٠‏ > مجموعة » ان دم 66 
ص وه) . ١‏ 


ليون 


كان ذلك بالنظر إلها فى ظل قواعد الأحوال الشخصية للمسلمين أم لغغر 
المسلمن '. وتبدو أهمية هذا الحل فى الوقت الحاضر » بصفة خاصة » بالنسبة 
ليعض طوائف غير المسلمين الى تنظم العدول عن الخطبة والآثار الى 
تثرتب بنصوص مفصلة فتقضى بأنه «إذا عدل اللخاطب عن القطبة بغر 
مقتض » فلا حق له فى استرداد ما يكون قد قدمه من مهر أو هدايا . وإذا 
عدلت: المخطوبة عن الحطبة بغر مقتض فلادخاطب أن يسترد ما قدمه لها 
من المهر أو الهدايا غير المستبلكة 6 .0١(‏ ذلك أن مثل هذا النص يجعل من يعدل 
عن الخطبة بفقد بطريقة جزافية ماقدم من مهر أو هدايا على النحو السابق» 
دون نظر إلى ما قد 'يكون هنالك من ضرر أم لا . بل وحتى لو افترض 
أن هناك ضر فقد لا يتخقق التناسب بين الضرر » وبين ما قد يضيع على 
الشخص من مهر أو هداياء قد تكون ذات قيمة كبيرة ف د 
فيئرى أجد الطرفين على حساب الآخر . وما هذا الا نتيجة لفساد الأساس 
الذى يقوم عليه مثل هذا النص السابق . 


ولكن الأخذ بالأساس الذى نقول به » من سجعل المسثولية فى هذا الصدد 
تقوم على أساس أفعال مستقلة عن مجرد الوعد بالزواج والعدول عنه » دون 
نظر إلى ما إذا كان هناك مقتض للعدول أم لا » مجنبنا كل حيف وظلم 
قد محيق بأحد الطرفين.إذ من شأنه أن مخول للقضاء الفرصة لمعل التعويض 
على قدر الضرر فقط » دون أن يكون العدول عن الخطبة طريقاً للائزاء 
على حساب الغير » وبشرط أن يرتبط الضرر الواقع على المعدول عنه مخطأ 
الطرف الأنخر . فاقامة التعويض على أساس ما بجاء فى. مثل النص السابق 
لدى غير المسلمين من شأنه أن يؤدى إلى نتائج غير منطقية وغير عادلة 
فى بعض الأحيان . وقد كان يكفى أن ينص فى مثل هذا نمال على حق كل" 

من الطرفن فى مطالبة الآخخر بالتعويض عما قد محيق به من أضرار فى حالة 
العدول طرق للقواعد العامة فى الممثولية التقصيرية؛ دون حاجة إلى الكلام 


40 المادة ١١‏ من مجموعة هه9ؤ١‏ للأقباط الأرثوذ كس 5 


ل 


عن العدول عقتض أو بدون مقعض »وربط ذلك باسترداد أو فقد ما قدم 
من مهر أو هدايا )١(‏ . 

على أن موقف النصوص السابقة الخاصة بغير المسلمين » وربطها 
بين فقد ما قدم من مهر أو هدايا وبين انعدام المقتضى فى العدول »قد حملت 
البعض من الفقهاء إلى محاولة التوفيق بين المسثولية التقصيرية » كأساس 
يسلمون به للحكم بالتعويض فى هذا الصدد» وبين ما جاءت به تلك النصوص 
ولهذا ربطوا بين العدول بدون مقتض وبين الخطأ » وقرروا أن العدول 
بدون مقتض عدول خاطى » وأن الخطأ هنا ليس عقديا » بل تقصيريا (1) 
ونتيجة لهذا فان مسثولية من يعدل تترتب حّى ولو لم يصدر منه أية أفعال 
أخرى » تعد خطأ فى ذاتها » سوى مجرد هذءا ألعدول بدون مقتض . 


والواقع أنه لا يذبغى أن نربط بين انعدام المقتضى ف العدول وبين الخطأ 
فنجعل العدول خخاطتاً » كلما كان بدون: مقتضن » ونرتب المسثولية » 
حتى ولو لم تكن هناك أفعال أخرى تعد خطأ فى ذاتها » ومستقلة عن العدول. 
ولقد أوضحت مكة النقض هذا فى حككها الصادر فى 78 أبريل 1١95٠‏ 
إذ بينت أن المقتضى أو عدمه وصف لاصق بالعدول ذاته؛ وبالتالى فانه لاينيغى 
أن نرتب عليه أية آثار » سوى مجرد إنباء الخطبة ) . وعلى هذا فانه لا يكفى 
أن يستند إلى مجرد العدول فى ذاته » ولو لم يكن له مقنض » حتى يقال بأنه 
خطأ » ولا الخطأ » فى صدد إعمال أحكام المسثولية هنا » تمناسبة العدول : 


» أنظر تفصيلا لهذا فى مؤلفنا : الأحوال الشخصية لغيز المسلمين » المرجع السابق‎ )1١( 
يند ومو + ؤى.‎ 

)62 أنظر فى هذا : أجد سلامة » المرجع السابق » الطبعة ل بتد 8٠0-7٠6‏ 

6( وفى هذا يقول الحكم سالف الذكر (مجموعة المكتب الفنى س ١١‏ دم مه ص وؤهة#) 
« .. ولا كان عدول الطاعن عن المطبة الذى ترتب عليه الحكر المطعون علها بالتعويض قد 
وصفته محكة الموضوع يكونه عدولا طائشا ليس له مسوغ يقتضية +" وكان سبب المدول على 
هذا الحو لاصقا بالعدول ذاته ومجردا عن أى قعل خاطىء مستقل عنه » لما كان ذلك » فان 
الحكر المطعون فيه يكون قد أخطأ فى القانون أذ قضى المطعون علها بالتعويض ..» 


1 


إنما ينشأ ‏ طِبقا لما استقر عليه قضاء النقض فى فرنسا ومصر ‏ من أفعال 
مستقلة استقلالا تاما عن مجرد العدول فى ذاته» أيا كان سببه , ' 

ولا شك أن القول بافتراض الحطأ من مجرد العدول » ثم ترتيب نتائج 
معينة على هذا العدول»من ضياع مأ قد يكون هناك من مهر أو هدايا » 
دون تقيد مما إذا كان هناك ضرر أم لا » متأثر بالأساس العقدى للمسئولية 
فى حالة العذول عن الحطبة . وهو ما لا يسلم به غارية الفقه » حى هؤلاء 
الذين يربطون بين الخطأ والعدول بدون مقتض 00 . 


وهذا لا نرى ما يدعو إلى النص على التفاصيل الى جاءت بها القواعد 
الخاصة ب ببعض الطوائف من غير المسلمين » حتى نفجنب كل تناقض وخالفة 
للمنطق فى هذا الصدد . ولعل أفضل نص أمام تلك الطوائف هو ما بجاء 
بالنسبة للطوائف الكاثوليكية الشرقية قية؛ إذ تلان التفاصيل والكلام حول الميرر 
أو انعدامه فى العدول » واكتفى بالنص على الحكم بالتعويض إذا كان له 
ما ييرره » على نحو ما قدمنا 20 . 

ومل فود ها عدم حكن أن لطزن به ةد لا حل ونيا 
والتفصيل فى شأن النصوص النظمة للخطبة والآثار الى تترتب على العدول 
عنها » وأن القواعد الى توضع فى هذا 'الصدد يجب الا تختلف |» سواء 
بالفسبة للمسلمين أم لغير المسلمين : نظراً لأن طيعة الخطرة لا تختلف الدى 
أى مهما » كما أن العدول علها والنتائج الى تثرتب عليه لا تختاف كذلك . 


'ونرى فى نختام دراستنا هذا الموضوع أن يدخل فى الاعتبار عند وضع 
نصوص منظمة للخطبة مراعاة ما يأق: 


. أنظر فما سبق يند مم‎ )١( 
. 487 أنظر بند هم فيا قدمنا » خاصة ص‎ )( ٠ 


لخن 


١‏ - ألا ينص على أن الخطبة و عقد » حى لا يثار اللبس حول طبيعتها 
وحول الأساس القانوى للتعويض فى حالة العدول علها . 


٠‏ أن ينص على أن لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة فى أى 
وقت إلى حين إبرام الزواج » ولا يكون لأى منهما دعوى للمطالبة بعقد 
الرواج بناء على الوعد به . على أن يراعى فى ذلك أن يكون العدولٍ مطلقا 
لأى من الطرفين » ولا يلزم من يعدل عن الخطبة إتبرير عدوله » اذ يلبغى 
أن يكون العدول مطلعًا من كل قيد» فلا توضع العراقيل ى سبيل العدول . 


م٠‏ - أن ينص على بطلان كل شرط جزاق فى مقابل العدول + تحقيقاً 
لخرية العدول فى هذا الصدد كذلك . لكن اذا تسبب أحد الحاطبين فى 
الاضرار بالآخر كان للمضرور المطالبة بالتعويض فى حدود ما حاق به من 

من أضرار » مادية أو أدبية » ومتى كانت الاضرار ناشئة عن أقعال مستقلة 
استقلالا تاما عن مجرد الخطبة والعدول عنهاء »على أن يدخخل فى الاعتبار أنه 
يجب أن تتوافر - للحكم بالتعويض هنا عناصر المسئولية التقصرر بة 
طبقا للقواعد الءامة فى القانون » وأنه لاايعوض عن الأضرار الى تارتب 
على مجرد العدول فق ذاته » أى الاضرار الى تترتب حهًا على كل عدول. 
إذ أن تلك الأضرار ينبغى أن يتوقعها كل من الطرفين منذ قيام المطبة » 
وهى تترتب بفعل صادر من الغير يعد خطأ فى ذاتهء كأن يقوم بالتشهير 
بالطر ف الآخر والاساءة إلى سمعته » أو أن يطلب إليه [عداد الحهاز مثلا 
ويقوم باعداده » ثم يعدل بعد ذلك . 1 


- أن ينص على أن لكلمن اللماطبين استرداد ما قدم من مهر أوهدايا 
غير مستبلكة » وألا يسترد ما قدم فى الضيافات من الحائرين . وذلك باعتبار 
أن الأصل هو أن يعاد الطرفان إلى وضعهما السابق على الخطبة » بصرف 
النظر عما إذا كان للعدول ميرر أو لم يكن له ما يبرره » ولا ينبغى ألربط 
هنا ببن استحقاق الخاطب لما قدم من مهر أو هدايا + وبين ما قد بحكم به 


يكل 


من تعويض » إذ أن سبب كل: مهما مختلف عن الآآخر» اللهم إلا إذا كان 
قد حكم عليه بالتعريضطبتا لأحكام المسثولية على ما قدمنا » فانه يصح 
أن مخصم من التعويضقيمة ما قدم من مهرمثلا . وبالاضافة إلى هذا فان النص 
على عدم استراد قيمة ما انفق فى الضيافات من الحانبين يقطع كل خلافات 
تثار حول هذا الموضوع »خاصة وأنه لا إجبار على أى من الطرفين بشأنها» 
بل إنها تنم نتيجة اغترار كل منهما » كا يقول فقهاء الشريعة الاسلامية » 
٠‏ ولهذا فلا ضمان لمن قام مها . 
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المسثولية الناشئة عن استغلال السفن الذرية 

وفتا لأحكام المعاهدة الدولية الممرمة فى بروكسل فى 50 مايو سنة 19517 
لل مركتو مصسطفى كال طلم 

أستاذ القانون التجارى والقانون البحرى بكلية الحقوق يجامعة الاسكندرية 
-١‏ تهيد : 

عرفتالملاحة البحرية فى منتصف القرن التاسع عشر ثورة حقيقية غبرت 
من معالمها إلى حد كبير . فلقد حلث السفينة الببخارية محل السفينة الشراعية 
الى تسر بقوة الرياح . وكان استتخدام.البخار كأداة محركة ف السقن سيآ 
فى تغيير ات أخرى ف كيفية بناء السفن وأبعادها وسرعتها بل وى الاستغلال 
البحرى ذاته . 


ومئذد عام حين انطلقت السفينة الببذارية الى صنعها فالتون 
«مخلناظ فوق مياه مر الحدسون إلى عام 184٠‏ لم يتميز تاريخ الملاحة الببخارية 
إلا بالتجارب كل المشكلات الفنية الى أثارها هذا النوع الحديد من القوى» 
وظل العالم البحرى متمسكا بسفنه الشراعية . بيد أنه ابتداء من عام ١84٠‏ 
أخذدت السفن البخارية فى الانتشار حى تحقق انتصارها كاملا على السفن ٠‏ 
الشراعية الى اقتصر الها اليوم على بعض السفن الصغيرة الى تقوم 
بالصيد أو الملاحة الساحلية . 


وها نحن اليوم فى النصف الثانى من القرن العشرين نستقبل طلائع 
ثورة جديدة فى الملاحة البحرية » إذ تنطلق سفن تسير بالطاقة الذريةمبشرة : 
بالعصر الذرى الحديد . فلقد أنمت روسيا بناء سفينة محطم الثلوج الذرية 
«لينين» . كا ابت الولايات المتحدة الأمريكية من صنع السفينة البخارية 
وساقانا» . وتزمع بعض الدول الأخرى بناء سفن ذرية لها ححى لا تتتخلف 


لقال 


فى هذا الميدان . ولا محل للمجادلة فى أن السفينة الذرية سينعقد لها النصر 
فى المستقبل "كا انعقد لسابقتها السفيئة البخارية فى الماضى . 


على أن استتخدام الطاقة الذرية فى الملاحة الحرية ينطوى على أخطار 
-جديدة لابد من موا.جهتها منذ الآن بقواعد قانونية ملائمة خاصة بالمسثولية 
المدنية الناشئة عن استغلال السفن الذرية » لأن القواعد الراهنة للمسئولية 
لا تكفى لمواجهة هذه الأخطار . وذلك بالنظر الى الأضرار الحسيمة الى 
قد تصيب الغير من الإشعاءات الذرية . كما أن الضرر قد محدث على مسسافة 
بعيدة من مصدر الاشعاع » وقد يظل كام لمدة طويلة . ومن الواضح أن 
هذه المسألة لانهم الدول البى ترخص بتسيير السفن الذرية تحت علمها فحسب » 
بل إنها تم أيضا حيع الدول الأخرى الى قد ترسو السفن الذرية بموانها 
أو تمر بمياهها الاقليمية أو قد تتعرض سفنها التقليدية (غير الذرية) أو منشآات 
موانها وشواطها لأخطار السفن الذرية الأجنبية . 
؟ - العاهدة الدولية الخاصة بمسئولية مستغل السفن الذوية : 

وقد اهتمت اللجنة البحرية الذولية لهدمنتهدعنمة مسضممكة قنئصم(0) 
عسألة المسثولية الناشئة عن استغلال السفن الذرية » وأقرت فى مؤثمرها 
السنوى عديئة رييكا هدزنج بيوغوسلافيا ىن سبتمير سنة ١489‏ 
مشروع معاهدة دولية فى هذا الشأن 20 : ْ 


(1) تألفت اللجنة البحرية الدولية فى انفرس ببلجيكا سنة 145107 'مثل الممعيات الوطنية 
القانون البحرى ف الدول الختلفة . وقامت هذه اللجنة يدور قيادى فى ميدان القاثون البحرى » 
وذلك باعداد مشروعات المعاهدات الدولية الخاصة بتوحيد القانون البحرى . وبعد الانتهاء 
من وضع نصوص مشروع معاهدة؛ تطلب من الحكومة البلجيكية عقد مؤتمر دبلومامى فى بروكسل 
تدعى اليه الدول امختلفة . وقد انعقد مؤتمر بروكسل الديلوماسى أحدى عشرة مرة بين سنى 
14515 أقر فها ثلاث عثرة مماهدة (أنظر عرضاً لحذه المعاهدات فى مؤلفنا الوجيز 
فى القانون البحرى طبعة 15518 صفحة 1١‏ وما بمدها ) . 

(0) أنظر  :‏ ماهم غائصمه دق عزن« ع0 عممعكلدف هآ رععقدهمة عنمت 

.م ,1959 ,قأقوهم8 مستغممكة غنم رتمدهغقمعامز 


لذلا 


كا أن الوكالة الدواية للطاقة الذرية » الى أنشئث ى فيينا من الدول 
الأعضاء فى هيئة الأم المتحدة » أولت هذه المسألة عنايتها » فدعت لكحنة 

من اللخيراء القانونين لدراسة مشروع اللجنة البحرية الدولية فى مارس 
2 146 . وأسفرت دراستهم عن مشروع جديد للمعاهدة 
لم يعدل من الحلول الأساسية لمشروع اللجنة البحرية الدولية » 


وطرح مشروع اللجنة البحرية الدولية مع مشروع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية علىمتمر بروكسل الدبلوماسى الذى انعقد فى أبريل 0019451 : 
ولكن المناقشات الى دارت ف المؤتمر أثارت خلافات حول بعض المواد » 
كا أسفرت عن كثير من المسائل الحخديدة . ولذلك روى ارجاء النظر 
فى المشروع إلى مؤثمر ثان تدعو إليه الحكومة البلجيكية » حى يتيسر 
للحكومات فرصة دراسة النصوص المقترحة من جديد وابداء ملاحظاها 
فى هذا الشأن إلى لنة دائمة عهد إلبا يتلقى هذه الملاحظات واعداد صيغة 
نبائية للمواد المعلقة . وانعقدت هذه اللجنة الدائمة فى فيينا فى أكتوبر 
سنة 1951 »© وقصرت أعماها عل النقط احتف علبا والمسائل الحديدة» 
وأفرغت نتائج أعمالها فى تقرير أرسل إلى الحكومات المشتركة فى المؤثمر . 


ثم انعقد المؤتمر الدبلوماسى للقانون البحرى ف بروكسل فى دورة انعقاده 
الحادية عشرة ى ١4‏ مايو سنة 1417() »وأسفر عن توقيع المعاهدة اللخاصة 
عسثولية مستغلى السفن الذرية فى © مايو سنة 01951) . 


©. أنظر : ,1961 عل معاامسمظ عة عنوتتمسوامنك مممعغلدمه هآ جمقمومة‎ )١( 
.م ,1961 متمو(همم عستتمكة عامط‎ 387. 

() أنظر ‏ 1962 عق ممتاعصمظ عل عدوتاممماونة ممسمغلممت ع1 رفممهمة .2 
.75 .8 و1962 ركتهومهم؟1 عسناتمماة عامط ,( دمتعوعد 116 ) 

(م) اشتركت فى هذا المؤتمر الدول الآثية : البانيا » جمهورية ألمانيا الانحادية » الأرجتين » 
استراليا » بلجيكا » روسيا البيضاء » يلغاريا » كندا » شيل » الصين » مديئنة الفاتيكان » 
كوريا ء الدانمرك » أسبانيا » الولايات المتحدة الأمريكية » فنلئدا » فرنسا » بريطائيا العظمى 
واير لندا الغمالية » اليونان » هايتى » الجر ء الهند ء أندو نيسياء ايران» أير تنداء ايطالياء اليابان» 
لبنان » لييريا » أتحاد الملايو » مراكشء المكسيك» موناكوء الأرويج؛ يناماء هولندا ؛ بيرو » >> 
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ووافقت على المعاهدة(١)ثمانية‏ وعشرون دولة ول توافقعلها عشر دول» 
وامتنعت أربع دول عن التصويت . وكان من بين الدول الى لم توافق 
على المعاهدة الدولتان الوحيدتان اللتان تملكان سفنا ذات محرك ذرى ى 
الوقت الخاضر وهما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا » مما قد يثيرالشك 
فى مستقبل هله المعاهدة . ويررجع السبب فى عدم موافقة هاتين الدولتن 
على المعاهدة إلى انطباق أحكامها على السفن الذرية دون تميير : ولو كانت 
سفئا حربية . وهناك أسباب دستورية وادارية خاصة بأمربكا تحول دون 
الخضاع السفن الحربية للالتزامات المقررة ف المعاهدة . أما روسيا رد 
رفضها هو أن المعاهدة تيدف إلى تشجيع انتشار الطاقة الذرية وحماية مستغلى 
السفن الذرية » مما ينبغى معه قصر تطبيق أحكامها على السفن المستتخدمة 
فى أغراض مدنية حت . 


وإذا كانت المعاهدة لم تدخل بعد فى دور التنفيذ فلا شك فى أنها قد 
أرست قواعد القانون الذرى الحديد . كا أنها تعد نموذجا يسترشد به عند 
وضع الاثفاقات الثنائية البى قد تعقد بين الدول المالكة للسفن الذنرية والدول 
الأخرى الى تزمع هذه السفن زيارة موانها والى ترغب فى الحصول على 
خمانات تقها خطر الاشعاءلت الذرية . 
9 ب الكبادىء الأساسية للمعاهدة : 

أخذت المعاهدة بالأسس الى أقرتها اللجنة البحرية الدولية فى مؤتمرها 
المعقود بمديئة ريبكا » وهى نجمل فيا يأى : 


> الفليين » بولندا » البرتغال » الحمهورية العربية المتحدة » رومائياءالسنفال » السويد» 
سويسرا » تشيكوسلوفاكيا » تركيا أو كرانيا » الاتحاد السوفيى » يوغوسلافيا . وبعثت 
بمراقبين الدول الآثية : جنوب أفريقيا » البرازيل » الكونفو » أسرائيل » فنزويلا . كا 
بعث أيضا بمراقبين : مكتب العمل الدولى » المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات » الوكالة 
الأورببة الطاقة الذرية » غرفة التجارة الدولية » معهد توحيد القانون لاص » الاتحاد الدولى 
للشحن » الممعية الدو لية للنقل الحوى » الاتحاد الدولى للملاحة الذهرية . 

)١(‏ أنظر نص المعاهدة بالغعين الانجليزية والفرنسية فى مجلة اقانون البحرى الفر ثنى 
أكتوبر 1551 صفحة 081 وما بعدها . 


ليد 


. المسئولية الموضوعية لمستغل السفينة الذرية‎ - ١ 

نحديد مسئولية المستغل عبلغ معين . 

م الترزام المستغل بالتأمين أو بتقدم ضمان مالى مقابل لتحديد 
المستولية . 

- قواعد خاصة بالاختصاص القضاقٌ والتقادم . 

هذا » عدا أحكام أخرى ستعرض لا بعد أن نتناول هذه الأسس 


بالشرح والتفصيل . 


العبُ اررُول 
المسثولية الموضوعرة لمستغل السفينة الذرية 

ع ب تيدأ المعاهدة فى مادتها بتحديد معانى الألفاظ المستعملة فها 
وفقاً للعادة الأنجلوسكسونية فى الصياغة التشريعية . فتعرف السفينة الذرية 
مثطه جدعادس بأنها كل سفينة مزودة تمصدر للطاقة الذرية » والدولة المرخصة 
عنها5 ومنتعدعدنة بِأنما الدولة المتعاقدة الى تستغل سفينة ذرية أو ترخص 
باستغلالها تحث علمها أى أنها فى الحقيقة دولة العلم طبقا للقاتون اللبحرى » 
والمستغل منهههمه بأنه الشخص المرخص له من الدولة باستغلال سفينة 
ذرية أو الدولة المتعاقدة الى تستغل سفينة ذرية ؛ والوقود الذرى إعية مدعامسدم 
بأنه كل مادة تسمح بانتاج الطاقة الذرية وتستخدم أو معدة لآن تستخدم 
فى سفيئة ذرية» والمنتجات أو المتتخلفات المشعةعامة” ره مامسةمعم ع«ناعههنههم 
بأنما المواد بما فها الوقود الذرى الى تصبح مشعة نتيجة لاستخدام الوقود 
النرى فى سفينة ذرية ؛ والضرر الذرى مهدسعة عمملدسم بأنه كل وفاة 
أو إصابة للأشخاص وكل هلاك أو تلن للأموال ينشأ عن المواد المشعة أوعن 
تفاعل هذه المواد مع مواد سامة أو متفجرة أو أى مواد أخرى ضارة من 
مواد الوقود الذرى أو عن المنتجات أو المتخلفات المشعة ؛ والحادث الذرى 
عمعلتممة ممعامسه بأنه كل حادث ينجم عنه. ضرر ذرى ٠‏ كا تضمنت 
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المادة الأو لى تعر بيغات لمصدر الطاقة الذرية غصقاحم +مئموة مدوادسم ‏ والمفاعل 
الذرئى «منمو: عوعاءدم » والسفينة الخربية » والقانون الوطى الواجب 
التطييق . 


ه ل السئولية الموضوعية للمستغل : 

ثم انتقلت المعاهدة بعد ذلك ف المادة الثانية إلى تقرير مسئولية مستغل 
السفيئة الذرية مسئولية موضوعية عن كل ضرر ذرى يثبت أنه ناثىء عن 
حادث ذرى (المادة ؟ فقرة )١‏ . ومن ثم فإن مسثولية المستغل ليست مسئولية 
شخصية تقوم على الخطأ » بل هى مسئولية موضوعية تقوم على الضرر 
لاعلى الخطأ. فاذا وقع الضرر الذرى من جراء حادث ذرى ولو بغير خطأ 

من المستغل » نمحققت مسئوليته . ويترتب على ذلك أن المضرور لا يكلف 
باثبات خطأ المستغل » ولكنه يكلف فقط باثبات رابطة السببية بن الضرر 
والحادث الثرى 1 

وقد تقرر هذا الحكم لصالح المضرورين الذين يصعب علهماقامة الدليل 
على الخطأ فى الحوادث الذرية . "كما تبرره ضرورة تحمل المستغل لتبعة 
ما استحدثه من أخطار . 

ويلاحظ أن نطاق المسئولية الموضوعية المقررة فى المعاهدة يتجاوز نطاق 
المسثولية الناشئة عن الأشياء القررة بنص المادة //1 من التقنين المدنى المصرى 
فلحارس الشىء أن يدفع مسئوليته باثبات أن وقوع الغضر ركان دنب لع 
لايد لهفيه كحادث مفاجىء أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من 
الغير . أما مستغل السفينة الذرية فلايستطيع درء مسثوليةبائبات السبب الأجنى : 
ومع ذلك فإن المستغل لا يسأل طبقا للمعاهدة عن الأضرار الذرية الى تنجم 

عن الحوادث الذرية الثى تقع بسبب أعبال الحرب أو الثورة (م 8) . 


5- حصر المسئولية فى المسستغل : 
ولا يسأل أى شخص آخر غير المستغل عن الضرر الذرى (م؟ فقرة 1) . 
أى أن المسثولية عن الضرر الذرى تنصب على المستغل وحده دون غيره » 


1 


عحيث يرأ من المسثولية الأشخاص الآخرون الذين قد يساهمون فى وقوع 
الحادث كمجهزى السفن غير الذرية ومن يقومون باصلاح أو توريد مهمات 
وأدوات للسفن الذرية . 


ويستيدف هذا الحكم التيسير على المدعين بقصر المطالة على شخص 
واحد مسئول هو المستغل بدلا من رفع دعاوى متعددة . كما يسهيدف اعفاء 
الأشخاص الآتعرين من عقد تأمينات لمواجهة مسئوليتهم المحتملة عن التصادم 
أو الحوادث الأخرى الى قد تدخل فها سفن ذرية وتنجم عنها حوادث 
ذرية . وتبدو أهية هذا الحكم فيا يتعلق بمجهزى السفن التقيليدية (غير 
الذرية) فى الحالة الى ينشأ فها الحادث الذرى عن تصادم سبب خطأ إحدى 
هذه السفن » إذ يترتب عليه إعفاء هلاء امحهزين من المسثولية وبالتالى 
من ضرورة ابرام تأمينات جديدة من الأخطار الى تنشاً بسبب استغلال السفن 
الذرية . : 

ويتفرع على ما تقدم عدم جواز رجوع المستغل على الغير فى المبدأ » 
إلا فى حالات استثنائية كا فى حالة الضرر الذى محدثه الغغر عمد 
م ؟فقرة 0. 
ب تعدد أسباب الحادث وآثاره : 

واذا نجم ضرر ذرى وضرر غير ذرى عن حادث ذرى أو عن حادث 
ذرى وحادث أو بضعة حوادث أخرى » دون أن يستطاع تحديد الضرر 
الذرى والضرر غير الذرى على وجه اليقين » اعتير جميع الفضرر ضررا ذريا 
ناشئاً عن الحادث الذرى (م 4) . وذلك بقصد ملافاة الصعوبات المتعلقة 
بتوزيع الستولية .0 


1 


العثُ الثالى 
تحديد مسثولية المستغل 

م - هبدا التحديد : 

رأى واضعو المعاهدة ضرورة نديد مستولية مستغل السفينة الذرية 
عبلغ معين » نظرا للسامة الأضرار الذرية وتشجيعاً لاستغلال السفن 
الذرية على أساس تجارى . على أن تحديد المسثولية ليس مفيدا للمستخل 
فحسب » بل هو مفيد أيضاآ المضرورين من الحادث الذرى إذ مكلهم 
عن طريق التحديد الحصول من الدولة المرخصة على ضمانات مالية تقهم 
خطر إعسار المستغل . 

وتحديد المسئولية هو القاعدة العامة فى القانون البحرى . فهو مقرر 
مالك السفينة بوجه عام مقتضى المعاهدة الدولية الممرمة فى ٠١‏ أكتوير /اه19 
المتعلقة بتحديد مسئولية ملاك السفن . وهو مقرر أيضاً للناقل البحرى 
للبضائع مقتضى معاهدة سئدات الشحن المرمة فى 0" أغسطس 1974 . 
ومقرر كذلك للناقل البحرى للركاب بمقتضى المعاهدة الدولية الخاصة 


بتوحرد بعض القواعد المتعلقة بنقل الركاب بطريقالبحر والمرمة ى 4؟ أبريل 
سنة 1١951١‏ . 


ه ‏ مبلغ التحديد : 

نصث الادة الثالثة فقرة أولى من المعاهدة على تحديد مسثولية المستخل 
فها يتعلق بسفينة ذرية واحدة بلغ ١65٠١‏ مليون فرنك ٠٠١(‏ مليوندولار) 
عن كل حادث ذرى . 

وروعى فى تحديد هذا المبلغ اعتباران : الأول » توفير حماية معقولة 
للمضرورين . والثانى + ألا يكون هذا المبلغ مرتفعاً إلى حد يعوق انتشار 
السفن الذرية واستغلاها . 
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والمقصود بالفرنك الذى اتخذ أساساً للتحديد الفرنك الذهب الذى 
محمتوى على دره5 ملليجرام من الذهب عيار 4٠٠‏ من ألف من الذهب 
الخالص » وذلك توحيدآ للأساس الذى نقدر عليه المسئولية فى البلاد 
الختلفة من غير مراعاة لاختلاف عملاتها الوطنية . ويمكن تحويل بلغ 
التحديد إلى أية عملة وظنية طبقا لقيمة هذه العملة بالقياس إلى الفرنك الذهب 
عه #تاعله فى تاريخ الوفاء (م "ا فقرة 4) . 


: جواز التمسك بالتحديد ولو كان الحادث الذرى بخطا الستغل‎ ٠ 
استقر القضاء الفرنسى على تطبيق القاعدة العامة المنصوص علها فى‎ 
مدق مصرى)‎ ١078. الادة 1886 فقرة أولى مدنى فرنسى (المقابلة للمادة‎ 
اللياصة بالمستولية الناشئة عن الأشياء على السفينة » لأن السفينة من الآلات‎ 
الميكانيكية الى تتطلب حراستها عناية خاصة بسبب الخطر الملازم لماء وعلى‎ 
. اعتبار المالك مسئولا عما تحدثه السفينة من ضرر للغير بوصفه حارساً لها(©‎ 
ورتب القضاء الفرنسى على ذلك أنه بمتنع على المالك ف هذه المحالة الك‎ 
3 8٠ ( بتحديد المسئولية المقرر مقتضى نص المادة 15" تجارى الغرنسى‎ 
مصرى ) والذى مجبز للمالك أن محدد مسئوليته عن أخطاء الربان والتابعين‎ 
البحريين برك السفينة وأجرة النقل () . وذلك لأن المسكولية الناشئةعن الأشياء‎ 


تقوم على قريئة خطأ الحارس » أى على خطأ شخصى من المالك. ى حراسة 
الي ؛ وليس امالك أن كمدك نديد سكوليه من ن أخحطائه الشخصية . 


وقد اسّبدف هذا القضاء للثقد » لآن القانون البحرى يتضمن نصوصا 
تتعارض مع تطبيق المسئوا لية الناشئة عن الأشياء على السفينة»ولأن حارس 
السفيئة هو الربان ماله من سلطان مطلق فى قيادتها وإدارتباء ما مجعل مسئولية 


)0 أنثر حكر بمكة النقض الفرنسة و الدائرة امن » بتاريخ 15 يونيه 140١‏ والتشور 
بمجلة القانون البحرى الفرنمى سنة 01 صفحة 404 تعليق ريبير . وحكاً ثانياً من نفس 
المحكة فى 9# يناير ١569‏ منشور بنفس احلة سنة 46] صفحة 17419 . 

2( أنظر حكم محكة استئناث باريس فى يوليه ١165‏ منشور بمجلة القانوث البحرى 
الغرنسى سنة ١655‏ صفحة 584 . 


يايلا 


المالك فق الو أقع بسبب فعل الربات ى حراسة السفينة ويج" للمالك العّسك 
بالتحديد (0 . 

ولذلك نصت العاهدة الدولية الخاصة بتحديد مسئولية ملاك السفن 
والمرمة فى ٠١‏ أكتوبر سنة لاه19 على أن لمالك السفينة أن يتمسك بتحديد 
مسئوليته ولو كانت هذه المسثولية ناشئة عن حراسة السفينة (م ١‏ فقرة ") . 

ثم جاءت المعاهدة الخاصة عسثولية مستغلى السفن الذرية ونصت صراحة 
على أن للمستغل أن يفيد من تحديد المسثولية ولو كان الحادث الذرى قد 
وقع مخطأ شخصى من جانبه (م ٠"‏ فقرة )١‏ . 


البحثُ الثالتُ 
الضمان المالى الاجبارى 


: الالتزام بالتآمين أو بتقديم ضمان مالى آخر‎ 2 ١ 

تلزم المعاهدة مستغل السفيئة الذرية بابرام تأمين أو بالاحتفاظ بضمان 
مالى آخحر كضمان بنك مثلا تحدد الدولة المرخصة شروطه © وذلك لمواجهة 
مسئوليته عنالضرر الذرى (م ‏ فقرة 1) . ولا نظير لهذا الالرام ى معاهدة 
سنة /1ه19 الخاصة بتحديد مسثولية ملاك السفن . بيد أن جسامة الأضرار 
وحناية حق المضرورين فى الحصول على التعويض تفرضان هذا الحل . 
؟١‏ - ضمان الدولة : 

وتضمن الدولة المرخصة الوفاء بالتعويضات المستحةة على المستغل عن 
الضرر الذرى بتقددم المبالغ الضرورية فى حدود مبلغ التحديد فى الخالة 
الى يكون فما التأمين أو الضمان المالى الآخخر غير كاف (م " فقرة 7) . 


(1) أنظر فى هذا النقد مؤلفنا #الوجيز ” في القاثون البحرى » طبعة 1558 بند 11/1 . 
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وتدخل الدولة لضمان المسئولية عن الأضرار الذرية ضرورى لمماية 
المضرورين . ذلك أن التأمين قد يستبعد من نطاقه بعض الأخطار كالقوة 
القاهرة . وقد لا يكون عقد التأمن صيحا لأى سبب كان . كما أن الضهان 
الكاى قد يتعذر ا حصول عليه فى أسواق التأمين لنحاوزة مبلغ التحديد مقدرة 
التأمن التجارى . ومن ثم كان لابد من ضمان الدولة للمسثولية . 

على أن الدولة الى تستغل سفنا ذرية لاتلزم بالتأمين أو الضمان امالى 
الاجبارى لغمان مسئوليتها (م ‏ فقرة ) . وذلك اكبفاء باثمان الدولة 
نفسها : 

وكان من المرغوب فيه أن تضمن هيئة دولية كال وكالة الدولية للطاقة 
الذرية أو البنك الدولى للانشاء والتعمير » المسثولية الناشتة عن استغلال 
السفن الذذرية . 


: ب تخصيص الضمان المالى للوفاء بالتعويضات‎ ٠١ 

والمبالغ المستحقة عقتضى التأمين أو المقدمة كضمان مالى تخصص للوفاء 
بالتعويضات المستحقة يمقتضى المعاهدة (م 9) . أى أنها تعتير ضمانا مقصورا 
على الدائنين بسبب الأضرار الذرية وحدهم دون غيرهم . 


الع ار اببع 


الاختصاص القضائٌ والتقادم 


: ل الاختصاص القضالى‎ ١4 

تمنح المعاهدة للمدعى فى دعوى التعويض الخيار ببن رفع دعواه إلى 
محاكم الدولة المرخخصة ء آو إلى محاكم الدولة المتعاقدة الى وقع الضرر الذرى 
فى اقليمها (م ٠١‏ فقرة ١‏ ) . وخلص من ذلك أن محاكم الدولة المرخصة 
تختص وحدها بالدعاوى الناشئة عن الحوادث الذرية الى تقع ى عرض 
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وللدولة المرخصة حق التدخل فى كل دعوى موجهة ضد المستغل بوصفها 
ضامنة للوفاء بالتعويضات (م ٠١‏ فقرة ؟) . 

ولا مجوز للدولة القسك محصاتتها فها يتعلق بالالترامات المفروضة علها 
مقتضى المعاهدة . على أن المعاهدة لا تجر: أن تكون السفن الحربية والسفن 
الخصصة لأغراض غير تجارية المملوكة للدولة أو الى تستغلها محلا الحجز 
أو الضيط أو الايقاف . كا لا تمنح الاختصاص القضاق للمحاكم الأجنبية 
اذا تعلق الأمر بسفينة حربية (م ٠١‏ فقرة ") . 

التقادم : 

وتضع المعاهدة قواعد خاصة لتقادم دعوى التعويض » نظراً لأن الضرر 
قد لايظهر إلا فى وقث متأخر مما ينبغى معه الاحتفاظ بدعوى المضرورين . 
فينقضى الحق فى التعويض إذالم ترفع الدعوى خلال عشر سنوات من تاريخ 
الحادث الذرى (م ه فقرة ١‏ ) . 

وإذا نشأ الضرر الذرى عن وقود ذرى أو منتجات أو متخلفات مشعة 
كانت قد سرقت أو فقدت أو ألقيت ف الحر أو تركت » فإن ميعاد التقادم 
يسرى ابتداء من تاريخ الحادث الذرى بشرط ألا يتجاوز هذا الميعاد 
فى أية حال من الأحوال عشرين سنة من تاريخ السرقة أو الفقد أو ااررى 
فى البحر أو الترك (م ه فقرة ؟) . 


لبحب القاسس 
أحكام أخرى 
1 - نطاق تطبيق المعاهدة : 
تنطرق المعاهدة على كل ضرر ذرى ينشأ عن حادث ذرى يتدخل 


فيه الوقود الذرى أو المنتتجات أو المتتخلفات المشعة لسفينة ذريةتحمل عم دولة 
متعاقدة أيا كان مكان وقوع الضرر (م )١7‏ . 


اذا 


وتنطبق المعاهدة على السفينة الذرية ابتداء من تاريخ انزالها فى البحر 
(عكل). 

وتنطرق المعاهدة دون تميير بسبب الحنسية أو الموطن أو الاقامة 
(م ؟1 فقرة ) . فلا محل للتميرن بسبب الحنسية بين المضرورين فى حادث 
ذرى» وقصر مزايا المعاهدة على رعايا الدول المتعاقدة وحدهم دون غيرهم . 


كنا تنطبق المعاهدة على السفن الذدرية سواء أكا نث تجارية أو حربية 
(م١‏ و١٠)‏ . إذ رؤى من الضرورى لماية الجمهور وبوجه خاص 
السفن العادية الى قد تدخل فى تصادم مع سفن ذرية حربية » تطبيق أحكام 
المعاهدة على السفن الذرية الحربية . وفى انطباق المعاهدة على السفن ادربية 
خروج على القواعد التقليدية فى القانون البحرى والمعاهدات البحرية السابقة 
الى تقضى بعدم تطبيق أحكامها على السفن الحربية والسفن الخصصة لخدمة 
عامة غير تجارية () . 
1١‏ . العلاقة بين المعاهدة والمعاعدات البحرية الآأخرى : 

وتقدم المعاهدة فى التطبيق على أية معاهدة دولية أخرى للقانون البحرى 
فى حدود التعارض القاثم بينهما (م 14) . وذلك حتى لا يتعرض مستغل 
السفينة الذرية وامحهزون الآخحرون لامقاضاة بناء على أسباب مختلفة عن نفس 
الحادث . 

وتطبيقاً لذلك لا تجوز لمستغل السفينة الذرية أن يتمسك بالتحديد المقرر 
بمعاهدة سنة /1ه14 الخاصة بتحديد مسثواءة ملاك السفن . ولامحل كذلك 
لتطبيق معاهدة التصادم المر مة سنة ٠‏ على التصادم الذى يقع بين سفرنة 
ذرية وسفينة غير ذرية . 
- حق الدول المتعاقدة في رفض دخول السفن الذرية موانيها : 

ولا حرم المعاهدة الدول المتعاقدة من التق فى أن ترفض دخول السفن 
الذرية المرخص لا بالاستغلال من دول متعاقدة أخرى ى موانها ومياهها 


(1) أنظر منؤلفنا ” الوجيز فى القانون البحرى > طبعة 1558 بند ٠١‏ 


1 يذلا 


الاقليمية » ولو كانت الدولة المرخصة قد أوفث بكل الالترامات المفروضة 
علبا عقتفى المعاهدة 010 . 

ويلاحظ أن المادة 14 فقرة 4 من معاهدة جيف المنعقدة ف 75 أبريل 
سنة 1168 والخاصة بالبحر الأقليمى تمنح دولة الشاطىء الحق ف رفض 
مرور السفن فى مياهها الاقليمية إذا كان المرور يضر بسلامتها . 
نفاذ المعاهدة : 

وتنفذ المعاهدة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التصديق علها من دولتين 
تكون إحداهما على الأقل دولة مرخصة . أما بالنسية للدول الموقعة الى 
ستصدق علها فيا بعد فتسرى المعاهدة بعد 3 ثة أشبر من تارب يخ ايداع 
وثائق التصديق علها (م 14) . 


وللدول الأعضاء فى هيثة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة أو الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ابى لم تمثل فى الدورة الحادية عشرة للمؤثمر الدبلوماسى 
لاقانون البحرىئ أن تنضم الى المعاهدة . وتنفذ المعاهدة بالنسبة للدولة المنضمة 
بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع وثاثق الانضهام (م 18) . 
٠‏ - تعديل المعاهدة : 

ونظراً لحداثة المشكلات الى أثارها استغلال السفن الذرية والتطور 
احتمل لانتشار الطاقة الذرية » نصت المعاهدة الى أن تدعو الحكومة البجيكية 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى موؤثمر للنظر فى تعديلها بعد حمس سنوات 
من نفاذها . وللحكومة البلجيكية والوكالة الدولة للطاقة الذرية أن تدعوا أيضاً 
لمثل هذا المؤتمر قبل انقصاء هذا الميعاد أو بعده اذا طلب ذلك ثلث عدد 
الدول المتعاقدة م اذه 5 


١ هه‎ 


مشكلة وضع دستور لاسرائيل 


لمرمتاذ ال دكتور عبر الوم متولى 
أستاذ القانون الدستورى والأنظمة السياسية 


الك الول : مشروع الرستود 

. مشروع لخحنة الدكتور ليوكوهن‎ ١ 

- مور المعركة الانتخابية لانتيخابات الجمعية التأسيسية : 

م المبادىء الأساسية لمشروع الدستور . 

- ملاحظات على مشروع الدستور : (أولا) طريقة وضع مشروع 
الدستور (ثانيا) عيوب الصياغة القانونية لمشروع الدستور . 

ه ‏ مشروع لخنة الدستور أمام الجمعية التأسيسية (1949-:149) ٠‏ 

. قانون الانتقال (أو الدستور الصغير)‎ - ٠ 

٠‏ - مناقشات الكنيسيت حول فكرة وضع دستور وقرار يونيه 
]1 


الببث التانى : أدلة أنصار الرأيين المتعارطييى : الرأي القائل بوطع دستور » 
وارأى العارص لبأ وضع دستور 
١‏ أداة أصعاب الر أى القائل بوضع دستور . 
أداة أصعاب الرأى المعارض لمبدأ وضع دستور . 
ملب الرد على الأدلة السابقة من -جائب أصحاب الرأى القائل بوضع 
دستور : 
الملا 


4 - ملاحظات على تلك المناقشات : ( أولا ) حجة سليمة » (ثانيا) 
خطر نزعة التقليد » (ثالثا) خطأ علمى تاريخى (رابعاً) مناقشة الحجة القائلة 
يكفاية التشريع العادى لكفالة حريات المواطئين (خخامسا) مناقشة نواب 
الكتلة الدينية . 

خائمة : الوضع الحالى لمشكلة وضع الدستور . 


1 


مشك وضع وستور رسائين00) 

نشأت اسرائيل كما هو معلوم - منذ خحس عشرة من السنين » ويعد 
نحو خمس عشرة من السنين منذ ذلك الحين لاتزال اسرائيل حى اليوم بغير 
دستور » نخلافا لما هو معروف ومأثور 03 عن الدول ذات النشأة الحديثة 
فى العصر الحديث . ويبدو أن أمدا طويلا سوف بمضى » قبل أن تمفى هى 
فى وضع دستور . فكيف كان ذلك ؟ » ولم كان ذلك  )0‏ 
للأجابة عن هذين السؤالين كان حقا علينا أن نعالج بالبحث مسألتين : 

المسألة (الأولى) تتعلق عشروع الدستور الذى وضع » واللدطوات أو 
الاجراءات الى سبقت وضعه . 

والمسألة (الثانية) خاصة بالمناقشات اابى .جرت هنالك » وبوجه خاص ى 
البرلمان الاسرائيلى ( الكنيسيت) حول مبدأ أو فكرة وضع دستور » مع بيان 
الأدلة التى أحل بها أصماب كل من الرأيين المتعارضين : الرأى القائل 
بضرورة التعجيل بوضع دستور » والرأى المعارض . 


الفرع الأول 
مشردع الرستور 
١‏ - مشروع له الركتور ليوكوشى - فق اليوم التالى لصدور قرار 
من هيثة الأمم المتحدة فى نوفير 14410 موصيا يتقسم فلسطين إلى دولة 
جودية ودولة عربرة » عمدت الوكالة البودية بفاسطين إلى تشكيل لبنة من 


: هذا البحث أحد بحوث كتاب لنا سيظهر فى ديسمبر هذا العام (1478) يمنوان‎ )1١( 
. ٠» ونظام المكم فى اسرائيل‎ 

(؟) داجع « الأنظمة السياسية لاسرائيل » امدهة'ة معدوناناه2 مدهادطنهمة 5مة رسالة 
دكتورأه لمونييه تأنهده26 ( طبعث بباريس لاه4ة١)‏ ص 7٠١‏ حيث يقول : د أن اسرائيل 
ليس لدبا اذا دستدور جامد » ويبور أن هذا الوضع لن يتغير قبل انقضاء زمن طويل » . 


اك 


فقهاء القانون برئاسة الدكتور ليوكوهين هده دمآ اتحضير مشروع الدستور » 
ولقد عرض المشروع بعد ذلك على المحلس المؤقت للدولة 1مدمتمت»ممم 
اقا5 06 لعمدم0 » وهو كا هو معلوم عبارة عن الحكومة المؤقته (1) 
ولقد أدعات على المشروع بعض التعديلات ثم نشر فى 4 ديسمير 1148 أى 
قبل انتخابات الجمعرة التأسيسرة ببضعة أسابيع ) * 


؟* ح- فور العلا ال تابي مر تابات المعية التأميسية رغم أن مشروع 
الدستور قلا جرى نشره كا قدمنا ‏ قبيل اجراء انتسخاب حمعرية تأسيسية 
(أى معية تيابية مهمتها وضع دستور) فأن منعجيب الأمور أن نجد أن المعركة 
لم نكن تدور حول المسائل الدستورية » اللهم الا اذا استثنينا الاحزاب المتطرفة 
الانتتخابية ناحية المي نأو ناحية اليسارفقد ورجدناها تتتخذ موقفها من الدستورى 
وضوح وجلاء : فالأحزاب الدينية كانت تعان «عارضئها لمشروع الدستور 
لأنه م مجعل من الكتاب المقدس (الثوراه) أساس التشريع الدستورى » ومن 
الناحرة الأخرى كان الحزب اليسارى مابام (ذو النزعة الماركسية أى الشيوعية) 
يعلن كذلك معارضته للمشروع لآنه أشار فى ديبااجته إلى «الاله القادر القوى» 
أسةتملمط 1054 عولط مآ » ولأن المشروع نص على قيام ممحاكم ذات 
صبغة دينية ( للنظر ف المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية) ©) 


)١(‏ لايفوتنا هنا أن نكرر بأنه قامت فى اسرائيل حكومة مؤقته عقب انهاء الانتداب 
البريطاى فى ١4‏ مايو م44١‏ » وظلت قاشمة حتى افتتاح ابلسمية التأسيسية فى فيراير 15945 
( وكان تم انتابها فى يناير ) » تلك الحكومة المؤقتة كان يتولاها مجلس الدولة المؤقت الذى 
كان عبارة عن برلمان صغير (مكون من 70 عضوا) تعاونه وزارة موقتة يرأمها بن جوريون 
راجع ممعسع ما . 

14-5 .م (1951 عترملا 02767 07مدمه]' بق وستسمنطه8 56 - [مدعم1 : ممسوطم1 لمكا 

م( راجع .مؤلف الدكتور دثر ##ههن2 بعثوآن امممعة ءه تامع مد ص ١١5‏ 
ودسالة الداكتور مونييه (المرجع الابق ذكره) ص هه 

و لقد كان الدكتور صطمعة المستشار القانوفى لوزارة الفارجية » وكان يعد خبيرا الشئون 
الدستورية لدولة ايرلندا الحرة (قيل رحيله إلى إسرائيل ) - راجع 
0ج ولوملا - ج216 1961 .له ) أقده1 هذ لاوط عت غممسسه؟ه. : ممملس1 عممو0 

() دسالة الدكتور موئييه ص هه 

ويحب أله يفوتنا هنا أن نشير إلى ماهو ممروف عن النزعة الالحادية للاحزاب الشيوعية 


ين 


- اطبادىء الأساسية للشروع الرستوم : 
رغ, أن هذ المشروع (الذى وضعته -انة الدكتور كوهن) لم ينل موافقة 
الجمعية التأسيسية » وبالتالى لم يصبح دستوراً إلا أن كثراً من الميادىء 
الأساسية الى قام علا تعد أساس الأحكام الدستورية القائمة الآن ى 
اسرائيل (0 : 
وذلك كاعتبار اللغة الرسمية للدواة هى اللغة العبرية وأن الدواة ذات شكل 
جهررى » والأخذ بالنظام الرلمانى وفيه رئيس الحمهورية ضعيف وظيفته 
ذات صبغة شر قية فحسب (أى غدر ذات ساطان فى الادارة الفعلية لشئ نالحكي) 
وهو يتخب بواسطة اللرلمان (الكنيسيت) وإلى 'جانبه وزارة قوية » وبرلمان 
قورى كذلك ء وفيا يتعلق باليرلمان الأخذ بنظام امحاسن الواحد (لانظام 
الحلسين ) » وفيا يتعلق بالانتتخاب الأخذ بنظام القثيل النسبى » والأاخذ 
بمبادىء الحريات المعروفة فى الدمقراطيات الغربية (9) : كنا أن للمشروع 
صبغة مضل ف النص على حق العمل وحق الاضراب » وواجب 
الدواة ف وضع تشري تشريع التأمين الاجماعى . 
وأكر ما عيز ذلك المشروع النص على الصبغة العلمية البودية للدولة 
خآ ع0 تدز عسسدتلةدمء؟نمهه”.آ عل ممناهمسناكة .1 
أى أن الدولة يراد لها أن تكون هولة الغعب البودى » أى دولة ذاتث 
استعداد لأن تشمل حميع الأفراد فى لعل الذين يعدون أنفسهم من المهود . 200 


إلق عو سعر مر وريج دول كلكا 

2( مؤلف الدكتور دنر (المرجع السابق ذكره) ص ١16-111‏ 
وف المبحث الخاص «بالحريات العامةع (أوحريات الأفراد) سو ف نمك إل إنيس لبقت اسر ائيل 
مبادىم هذه الحريات من الناحية العملية الواقعية . 

(م) كا اقعبس ذلك المشروع من التقاليد الديلية الإهودية اتخاذ يوم السبت و الايام ذات الصبغة 
الدينيه (لدى الهود) أيام راحة وعطلة رخمية راجع ‏ رسالة ألدكتور مونييه ,ص 5ه-٠»*‏ 


ولف 


- ممرهظات عبى مشروع الرستوم 

تتاخص ملاحظاتنا على هذا المشروع الذى أعدته اللجنة المشكلة 
برئاسة الدكتور ليوكوهن فى أهرين . : 

(الأول) يتعاق بااطريقة الى اتبعت ى وضع مشروع الدستور 

الأمر (الثانى) يتعاق بالصياغة القانونية لانصوص الدستورية . 


( أدسس) طريقة وضع مشروع الرستور 

كانت اللحخطوة الأولى الى اتخذت من أجل وضع هذا المشروع هى 
تشكيل خنة من فقهاء القانون برئاسة أحد كبار فقهائها وهو الدكتور 
ليوكوهن ؛ ثم تلا تلك اللخطوة عرض المشروع على الحكومة المؤقته ثم 
عرضه على الجمعية التأسيسية . 

من ذلك يتبين لنا أن الطريقة التى اتبعت كانت عكس ١‏ بحسن أن 
يقبع » بل عكس مانجب أن يتبع . فقد كانت المرحلة الأولى من مراحل وضع 
الدستور هى تلك اللجة المؤافة من فقهاء القانون » فى حن أنها كان 
يجب أن تكون المرحاة الأخيرة . والواقع أن من الأخطاء الذائعة لدى 
الكثيرين حبى من رجال القانون ما يلاحظ لدسهم من نزعة المبالغة فى أمر 
الدور الذنى بجب أن يقوم به رجال القانون ى وضع القانون سواء كان 
قانونا عاديا » أو قاتونا أساسيا (أى دستورا) فهم ينسون أنها فحسب 
«نصوص : القوائن ‏ كا يقول الفقيه الكببر سجاستون جز 826 دمنمة© 
هى التى مجب أن يوكل أمر «صياغتها » إلى رجال القانون » وأن مهمة 
رجل القانون إنما يأق دورها إذآ ى آخر مرحلة من مراحل التشريع 
(سواء كان تشريعا عاديا أم دستوريا ) » أما فى المراحل السابقة ( على مرحلة 
الصياغة) فان رجل القانون إذا اشترك فى عمل القانون فانما يعتمد فى ذلك_قبل 
كل شىء - على مالديه من ثقافة عامة ومن سرعة فهم للمشاكل ومن دراية 
بظروف البيئة الاجماعية والسراسية الى يشرع لها والتيارات الفكرية الى 


لذ 


تسودها » أى أنه إنما يعتمد على ماكاته ومعلوماته ذات الصبغة الااجئاعية 
والسياسية » لاعلى مؤهلاته وءعلوماته الفنة القانونية (0) . 


ولايفوتنا أن نذكر أن مهمة رجل القانون تشمل - إلى جانب تلك 
المهمة السابقة » مهمة الشرح وانتفسير ٠‏ كما تشمل مهمة « المعاونة » فى 
الاعداد والتحضير » فهله المهمة الأخيرة لامجو ز أن يقوم مها رءجال القانون 
وحدهم, » والا لما صح وصفها «معاونة» بل كانت ١‏ استئثارا» عهمة يست 
فى الواقع مهمنهم باعتبارهم من الخبراء الفنيين . فالطريقة الى اتبعت وهى 
البدء بتشكيل لنة من ررجال القانون اوضع مشروع الدستور » ثم عرضه 
على بعض الحيئات السياسية ( احدى هئات الحكومة ثم الجمعية التأسيسية) 
لم تكن الملك طريقة موفقة » وإلما ينسب ‏ فيا أعتقد ‏ ما يلاحظ قى 
الملشروع من عديد عيوب الصياغة القانونية الى يرجع أغلها ‏ فيا يبدو 
لنا ‏ إلى ماأدخلته تلك الحرئات ( ذات الصبغة السياسية ) من تعديلات على 
ذلك المشروع . 


(ثانيا) عرب الصيافة القائوئية لمروع الرستور 
هذا المشروع زاخر بالنصوص المعيرة من ناحية الصياغة القانوئية » وبعيد 
عى الادعاء أذنى أول من لاحظ ذلك اليب » ولو أنى لاأعرف أن أحدا من 
الباحثين قد عمد من قبل إلى الاشارة إلى تاف هذه العيوب عيبا عيبا ف | 
مختلف النصوص نصا نصا () . 


وحسينا أن نشير من تناك العيوب إلى ما يلى : 


١‏ - تنص المادة 7 على أن اماس التافيذى سوف يتكون من رئيس 
الوزراء ومن الوزراء الذين يرأس كل مهم بضعة مصالح من مصالح 


)١(‏ ذلك هوماذكره الأستاذ جاستون جيز وهر أحد كبار الأساتذة السابقين بكلية الحقوق 
بباريس وأحد أعلام فقهاء القانون العام فى الثلث الأول من 'هذا القرن .' 

(؟) راجع مؤلف الدكتور دنزوهوصهيوف من رجال القانون الامريكيين » حيث يقول 
(ف ص 174) بصدد مشروع الاستور . 

""تتدم؟ مذ قتممعة 01 معتمنات 3 قعة عمعط1 »* 


وك 


الدولة ومن الوزراء بلا وزارات الذين قد يعينون من حين إلى حين » ويجحب 
ألا يزيد عدهم عن ١١‏ » وجب أن يكون حميع الوزراء أعضاء ى امحلس 
النيالى» . 


أما الصياغة السليمة هذه المادة فقد كان يجب - فها نرى - أن تكون 
على الوجه الآلى 


« يتكون امحلس التنفيذى من رئيس الوزراء والوزراء » ويجوز أن يعين 
وزراء بلا وزارات » ويشترط ف الوزير أن يكون عضوا با ملس النيالى» 
ومن ذلك يرى أننا حذفنا من عبارات النص نحو نصفها دون أن ننقصشيئا من 
مدلول النص اللهم الا ما اشترط فى عدد الوزراء بألايزيد عن ١9‏ » فأن مثل 
هذ! الشرط يعد من الحزئيات والتفصيلات الى كثيرا ما تتعرض للتعديل 
والتغيير طوعا لتغير الظروف ونزولا على أحكام ضرورات الحياة السياسية » 
ولذّلك لم يكن لمثل هذه التفصيلات مكان فى الدساتر التى انما تتضمن المبادىء 
والقواعد الأساسية الى تتصف عادة بالثبات والاستقرار . 


ويجدر بنا هنا أن نشير إلى ما ذكره الفقيه الفرذسى الكبير العميد دوجى 
سود عن النصوص القانوزة أن «أفضلها أقصرهاء » على ألايؤئر قصرها 
بداهة على مدلوها (0 . 


! س تنص المادة 4" من المشروع أن «لرئيس الحمهورية حل مجلس 
النواب قبل انباء مدته » 


أن عبارة «قبل انتهاء مدته» تعد ضربا من ضروب اللغو » ذلك لأن 
اصطلاح «الحل؛ دمناعاممونة معناه المعروف فى عالم الفقه الدستورى هو 


(1) فمبارا ت مثل والوزراء الذين يرأس كل منهم بضع مصالح من مصالح الدولةه ومثل 
«الوزراء بلا وزارات الذين قد يعينون من حين إلى حين » هى عبارات أقرب إلى أسلوب صغار 
الكتاب الناشتين مها إلى الاملوب الدقيق الرصين المشرعين . 

ثم أن كلمة ه سوف » أل تتكرر فى كثير من نصوص هذا المشروع كلمة غير مستساغة 
ولا مألوفة ولا جائزة فى مشروعات النساتير أو القوانين . 


كور 


ذلك الحل الذى حدث قبل اننهاء مدة المحلس النيانى » أما الحل الذى محدث 
لدى انتهاء مدة المحلس فأنه يسمى «تجديدا, لا وحلاه 


تنص المادة /11 من المشروع : «جميع مواطى دولة إسرائيل لم 
حق الاجماع ... الخ» . 

وكان الأدق والأصح أن يكتفى بالنص على أن كل مواطن له حق 
الاجماع .أو «للمواطن ... الخ» 

4 - تنص المادة 75 : «لاجوز أن يصدر قانون مالفا لأى نص من 
نصوص اللستور » فاذا قضت احا بأن أى قانون أو أى نص من نصوصه 
يعد مخالفها للدستور فأن هذا القانون أو هذا النص يعد باطلا بطلانا تاما 
(010؟ تزلعنساموطة) 

هذا النص لايتضمن فحسب خطأ فى الصياغة واضحا » بل يتضمن 
كذلك خطأ علمياً قانونياً فاضحا . ١‏ : 

ولقد كان الأصح والأدق أن يكتفى بالنص الآتى : 

«المحاكم رقابة دستورية القوانين » . 

فتقرير هذه السلطة للمحاكم إنما يعنى أن لها الحق أن تنظر فيا إذا كان 
القانون (أو إذا كان «أى نص من نصوصه على حد التعبير الغريب المعيب لنص 
المادة ”/ا من «شروع الدستور! !) . مالفا للدستور(1)» وأن للمجاكم الحق 
فى حالة عدم دستوريته (أى مخالفته للدستور) ‏ أن تمتنم عن تطبيقه 
تخالفة القانون 'العادى لقانون أعلى منه هرتبة وهو القانون الأسامبى للدولة 
(الدستور) . 


)١( :‏ فكلمة و القانون » تشمل بداهة «أى نص من تصوصهم للب بسيط عوأنها 2 
دحيم تقوصةه [1.. 


معنن 


أما ما ذكرته هذه المادة من أن الذاكم إذا قضت فى هذه الحالة بعدم 
دستورية القانون (أى ممخالفة القانون للدستور) فان انقانون يعد وباطلا 
بطلانا تاماء » فان مثل هذا القول يعد نخاطنا خطأ قانونيا «تاما؛ ! 1ء أى أنه 
ليس محرد خخطأ فى الصراغة بل هو يعد من الأخطاء القانوزة الواضحة الفاضحة» 
ذلك لأن القانون لايعد «باطلاه أو ماغى غاافته لالدستور إلا فى حالة واحدة 
هى حالة صدور الحكم مبذه انخالفة من محكة دستورية عليا قرر لها الدستور 
ذلك الاختصاص (أى اختصاص النظر ف الدعاوى الأصلة الى ترفع للطعن 
فى القانون بأنه مالف للدستور دونامة*4 هذه؟ عدم عاقعادمن ؛ كاهو الحال 
فى سويسرا » وف أسبانيا طبقاً لدستور 1481 الذى ألغى بقيام حكم ارال 
فرانكو سنة 198 (1) . 


أما الحالة الى نص عابها مشروع الدستور الاسرائئلى » فهى من طراز 
آخر » إذ هى الخالة الى نمختص فا «جيع افاكم ( ( لاعكة واحدة 
دستورية عليا ) بالنظر ى عدم دستورية القانون بطريق « الدفع الفرعى » 
دمتاممععه'0 6او؟ عدم وأقدوت أى حين يتقدم مبذا الدفع (أىمبذا الطعن 
فى القانون بعدم دستوريته) أ حد المهمين فى قضية جنائية أو أحد الحصوم فى 
قضية مدنية طلب تطبرق القانون عليه » ففى هله الحالة لاتستطيع الكة أن 
تحكم ببطلان القانون أو إاغائه إنهما تستطيع فحسب أن تمتنع عن تطبيقه ى 
القضية الأصلرة المعروضة أمامها (9) . 


(1) راجع أو سكاريئز ممسنممة ننهعه08 (المرجع السابق) ص 7 ححيث يذ كر بصدد شرح 
ألقانون رتم 18لاه لسنة 1404 الخاص بالكنيسيت أنه للمحكة المليا حق الغاء القانونم . 

(0) ولكن ألقانون يظل قاكما باقيا بحيث يصمح نحكة أخرى أن تطبقه إذا عرضت 
أمامها إحدى القضايا وطلب من امحكة تطبيق ذلك إلقانون فيها » ورأت المحكة ألا تشاطر 
المحكة السايقة رأيها فى عدم دستورية القانون » وهذا يخلاف الخالة الأولى ( أى حالة الطمن 
فى القانون بطريق الدعوى الأصلية أمام محكة دستورية عليا ) فان المحكة المليا إنما تحكر بيطلان 
أو إلفاء القانون إذا ثبت عخالفته الدستور » بحيث يزول القانون ويكون الحكم ملزما بمميع 
ماكر . لزيادة التغضيل راجع كتابنا فى و القانون الدستورى والأنظمة السياسية » ص .9ع 7٠.7‏ 


كا 


ه ح مشروع الرستور أماص الْمْعية التأميسي:  1949(‏ *148) 

جدربنا أولا أن نشير إلى أن الحمعية التأسيسية (ماعصطناهمم مفامسعمهم) 
الى سميت مبذا الامم طبقآ أقرارمجلس الدولة المؤقت فى ١8‏ نوفير 4 والى 
تم انتتخامها فى 7 يناير 1444 كانت مكونة من ١7١‏ عضوا كان من بيهم ٠"‏ 
من العرب (0 . 


هله الجمعية التأسيسة قد شغلها - فى الشبور الأولى لإنشائها - 
الالئز امات العادية الرومرة المتعاقة بتنظم شئون الأمة عن العناية بمهمتها الأساسية 
وهى وضع دستور للدولة 9) . 


و-بذه المناسية مجدر بنا أن نوجه الأنظار إلى أنه يعد من الظواهر الطبيعية 
فى تاريخ الحمعيات التأسيسية أن نجد وظفتها التشريعرة غالبا ما تجذسها وتلههبا 
عن مهدتها الأساسية وهى وضع الدستور » الأمر الذدى يؤدى إلى تأجيل النظر 
فى مشروع الدستور » وبالتالى إلى إطالة المدة الى تقضها فى وضع الدستور 
الحديد (5) ؛ وتفسيرا لما تقدم نذكر أنه وإن كانت الحمعية التأسيسية إنما 
تتعخب من أجل وضع دستور إلا أنها بعد انتمخامها تجد أنه أسمى هيثة ى الدولة 
لأنبا منتخبة من الأمة صاحة السيادة ولأن مهما أسمى مهمة فى الدولة 
وهى مهمة وضع القانون الأساسى الدولة (وهو الدستور) » ثم هى تلتتخب 
عادة فى فترة لايوجد فبا برلمان (أى هيئة منتتخبة من الأمة 2 وتتولى سلطة 
التشريع ) + لذلك كان طبيعيا أن ند هذه الجمعرة التأسيسية تجيع فى قبضصة 
يدها أيضا السلطة التشريعية وذلك إلى أن يتم وضع الدستور وتكوين البرلمان 


4 و كان بيهم أقل من ٠١‏ عضوا و لدو! بفلسطين - راجع رسالة ألدكتور مونييه ص 1" 

(؟) رسالة الدكتور موئييه ص 1" 

(م) ذلك كان الشآن مثلا وما يتعلق بدستور الحمهورية الفرنسية الثالئة لسنة 18108 » 
فالحسسية الى و ضعت هذا الدستور كان انتخابها عام 11071 أى أنها قضت أريع سنوات فى وضعه » 
والمعية التأسيسية الى يدأت مهما فى الباكستان فى مارس 454و! حلت عام 151664 ولم 
تكن اذنبت من وضع الدستور . 

راجع كتابا (الوسيط ف القانون الدستورى) طبعة 15685 ص 756 . 


امف 


بعد إجراء انتتخابات ٠‏ أما قبل ذلك فاننا نجد الجمعية التأسيسية تستولى على 
الساطة التشريعية » وغاليا ما تسيطر كذلك على السلطة التنفيذية الى نجدها 
تخضع لتلك الجمعية خضوعا تاما )١(‏ . 


قانوىم ابرلتقال ( أو الرستور الصفير  )‏ حول الجمعية التأسيسية الى 
برلا ( كنيسيت ) ْ 

عقدت تلك الجمعية التأسيسية ست ابجماعات فى بيث المقدس أصدرت 
أثناءها التشريع الذى وضع أساس حكومة دستورية باسم قانون الانتقال 
«هة صدة فهو أو الدستور الصغر 6 «متضةعدمه لتهدمم كا يطلق عليه 
أحيانا » وقد صدر فى 15 فهراير 1444 ٠»‏ وقد قامت بتحضره الحكومة 
المؤقته برئاسة بن جوريون » مقتبسة إياه من مشروع الدستور الذى 
وضعته لخنة الدكتور ليوكوهن 20 

وقد أطلقت تلك الجمعية التأسيسية على نفسها تسمية (الكنيسيت» 
طاممعهة ©) وذلك حين قررت ف اجيّاعها السابع الذى عقدته فى تل 
أبيب فى 8 مارس 1144 تحويل نفسها إلى برلمان تطبيقاً للمادة الأولى من 
ذلك الدستور الصغير (أو قانون الانتقال) المشار اليه » وف اليوم ذاته قدم 
بن -جوريون أسماء أعضاء الوزارة الاثتلافية الحديدة التى يقترح تشكيلها ©). 

وهكذا استبعدت الصبغة المؤقته للدولة » وانتتخب رئيس للدولة وتمث 
الخطوات أو الاجراءات الدستورية لانشاء جمهورية اسرائيل ى ٠١‏ مارس 
سنة 1954 , 

إن قانون الانتقال استمر يعد أساس الحكم الدستورى لاسرائيل » 
ومع ذلك فهو لاعكن اعتباره دستورا -جديراً هذا الاسم ولامكن اعتبار 


(1) لزيادة التفصيل راجع كتابنا (الوسيط فى القانون الاستورى) طبعة 1665 صن /الات٠.م‏ 
)١(‏ أوسكار كريئز (المرجع السابق ص 90675 - ورسالة الدكتور موفيه ص *٠‏ 


(5) الكنيسيت كلمةعبرية معناها الممعية «[همععه راجع برنقتاين 156 : معفمسعظ 
اهمو كه تامع صن لاو _ 


(:) اوسكار كريز ص 7؟, 


يفنا 


صدوره تطبيقاً لقرار هيثة الأمم المتحدة 3 فالجمعية التأسيسية الى قررث 
لسرن لذ بركلا (كيسيت نفلت فى أن نف بعري 01 
مناقشاث الكنيسيت مول فكرة وضع دستور وقرار ا يوئير +196 
أحمذت الك'يسيت تناقشس فكرة وضع الدستور من حيث الميداً 
لك أعنت تبحث هل يوشم لملا بويع © دستور ) » واستمرت المناقشات 
منلى أول يوم لاجماعها فى تل أبيب فى 8 مارس 1944 إلى 18 يونية ١95٠‏ 
حيث أصدرت قر ارا يعد فى ظاهرة مثابة حل وسط بن الرأيين المتعارضين » 
ولكنه ف جوهره وحقيقته ينطوى” على تأجيل وضع دستور شامل مدون 
جامد (كا هو شأن الغالبية العظمى من دساتير العصر الحديث ) » إذ كان 
ياص ذلك القرار (الصادر ى ١‏ يونية) على أن اسرائيل يجب أن يكون 
دما دستور مدون (أى دستورشامل جامد ) الا أنه اجوز التعجيل باصداره 
وائما الأوفق أن يصدر تدريرا فى صورة قوانين عادية أى أنها يمكن تعديلها. 
أو الغاؤها بالطريقة التشريعية العادية : بواسطة المشرع (أى باتباع ذات 
الاجراءات وعن طريق السلطة ذاتها الى تتولى تعديل القواندين العادية) : 


اذلك فقد نص ذلك القرار ( قرار يونية )146٠‏ على تشكيل لحنة تقو 
بتعضرٍ مشر وعات قوانين عادية تضصدن الأحكام اللتورية ثم تعرها تيا 
تشريعا تشريعا على البرلان ليصدرها فى صورة قوانين عادية»وهذه القوانن 
(الفبائرة فى الشئون الدستورية ) يمكن جمعها فيا بعد فى وثيقة واحدة يصج 
أن ت عتبر عثاية مستور الدولة (00 


4 أوسكار كريئز (للرجع السايق ) صن م - يجب ألا ننسى أنه توجد إلى جانبه تشريعات 
دستورية أخرى . 

وقد استمرت المناقشات حول مبدأ وضع دستور مدون نحو أربعة شهور ونصف من 
فبراير ١16٠‏ إك ١‏ يونيه راجع برنشتاين ص 45 

6 .2 ( 1957 .17.5 .وممه3 ه25 ) أممها ؤه ممتلئاه2 عط" : صتعاقسع8 36.13 

02( راجع رسالة ألد كتور مونييه #عنصده84 ص 54 » ١٠7ب‏ وبرنشتاين منعامصعه 
ص 45 وأوسكار كريئز ت#منسك حصعوه وم ء .م وئود'هنا أن نوجة الانظار الى 
أنه لايقصد يحمود الدستور - كا قد يظن البعض - أنه أبدى لايحوز تعديله » أنما بقصد فحسب 
وصعوية تعديلهع وذلك عن طريق اشتراط أجراءات وشروط فى أمر تعديله أكثر شدة وصوة 
مما يشير ط فى تعديل القوانين العادية.. 

لزيادة التفصيل داجع كتابنا وألقانون الدستورى والانظمة السياسية ع ص 5م-8م 


لهذ 


الفرع اثتانى 
أرع اتصار الرأيين امتمارضين : الرأى القائل وضع دمتور 
والرأى اللعار ص لدأ دضع دستور 
تمريور - ثارت هناك - كا قدمنا ‏ فى الكنيسيث مناقشات كشرة » 
ذات صبغة حادة مثيرة » حول مبدأ أوفكرة وضع دستور » ومبمنا هنا 
أن نستعر ض الرأين المتنابذين . 
ويجحب أن يكون مفهوما أولا أننا نقصد هنا «بالدستور» الذى يمختلفون 
حول وضعه ذلك الدستور المدون الشامل » وهو عادة ينص فيه على اتباع 
امجراءات وقيود خاصة فى أمر تعديله أى أشدما يتبع فى تعديل القوانين العادية» 
بعبارة أخرى أنه عادة دستور جامد . 
-- 


أد أصوال الرأى القائل وضع وسور 

كانت أحزاب المعارضة فى الكنيسيت مجمعة على المطالبة بالتعجيل 
باصدار دستور (جامد ) فورا » ولو أن من الأمور البعيدة عن الاحّال أن 
تكون تلك المعارضة متفقة على محتويات هذا الدستور (0 . 

وكانت أهم الأدلة التى أدل بها أصحاب هذا الرأى تتلخص فها يل : 

١‏ - ان الدستور هو المرشد للمشرع وللقاضى » وهو عثابة «فرملة» 
للحكومة » وضمان لخريات المواطنين (؟). 

؟ ‏ ان كلا من قرار هيثة الأمم المتحدة 2 وكذلك اعلان استقلال 
اسرائيل كان يوصى بوضع دستور قبل أكتوبر 1454 . : 


*6 » 8# (؟) رمسالة الدكتورمونيبه ص‎ ©» )١( 


نذا 


وكذلك كان القرار الصادر من « مجلس الدولة المؤقت » باسرائيل 
بدعوة الثاخبين للانتتخاب »إنما كان صادر ا بدعوتهم لانتتخاب معية تأسيسية » 
أى مهمتها وضع دستور (0) . 

م وأخيراً يستندون إلى ماذكره أستاذ يعد هنالك حجة فى الفقه 
الدستورى فى اسرائيل (؟) من «أن اسرائيل ترتكب خطأ كبيرا إذا أبطات 
فى الأخذ بتلك الغمانة الأولية من ضيانات الاستقرار » وهى وضع دستور 
مدون » وقد تحفقت كثير من الأمم من فائدته» (5) . 


جب 10 يتيند 


أرع الرأى اللعارصي لبا وضع الرستود 

كانت أحزاب المعارضة لهذا المبدأ يسودها تيارات فكرية ومذهبية مختلفة 
فهناك بين المعارضين لهذا المبدأ أحزاب دينية » وهناك. كذلك حزب ماباى 
(العمالى) » ولكل من هذين الفريقين حجج وأدلة مختلفة : 

(فأولا) ‏ كان نواب الكتلة الدينية فى البرلمان يرون أن وضع دستور 
جديد هو أمر غير ذى جدوى فى دولة مهودية » لأن التوراة جب أن تكون 
كنا يقولون ‏ دستور هذه الدولة . 

وبما يذدكر مبذا الصدد أن أحد نواب الكتلة الدينية قام فى الكنيسيت مقلدا 
عمر بن اللعطاب (فبا يذدكرون) حين قال : «إذا كان الدستور مطابقا للتوراة 
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(0) وهو الدكتور بنيامين اكزان منعنه منسدزدمظ مدير الجامعة المبرنية بيت المقدس . 
4 راجع كتابه : ١‏ 
8 .م 1956 مممكط اهمه عه وتلمع يك واتلاطهاء عط هه 
و كان ذلك نقلا عن أوسكار كريئز (المرجع السايق ذكره) ص ١‏ 


إزنذًا 


فانه يكون دستورا طيبا » ولكن وضعه يصبح ضربا من ضروب العيث (1)) 
ثم أضاف : «وإذا لم يكن مطايقا للتوراه كان دستورا سيثاه 9). 


(ثانيا) - يقولون أن بريطانيا ليس لها كا هو معلوم ‏ دستور 
مدون جامد (5) » وهى. مع ذلك دولة ديموقراطية بل ومن أقدمها » 
ولقد أخحذت عنبا اسرائيل الكثر من المبادىء القانونية ©). 


(ثالثا) - ويقولون أئنا لانجد حميع الدول تعمد مباشرة - عقب 
حصوها على استقلالها ‏ إلى وضع دسائيرلاء فالولايات المتحدة ‏ كما ذكر 
بن جوريون - قد انقضى على انشائها ١١‏ سنة قبل أن تضع لها دستورا *) . 


(رابعا) - ان المركز الخاص لاسرائيل محول دون العمل على وضع 
دستور لها » وذلك قبل أن هيأ لأغلبية الهود المتفرقين فى حميع أنحاء العالم 
فرصة العودة إلى اسرائيل » والا كان وضع الدستور قبل عودتهم عثابة 
تعبير تعسفى عن ارادتم . أنه لامكن وضع دستور لاسرائيل - كا يقول 
بن -جوريون - الا بعد أن يستقر 1متنلنطهاه عدد سكان اسرائيل كا 
استقر فق الدول الأخرى الى وضعت للا دساتير » فأهالى اسرائيل قد 
تضاعف عددهم » وسيصبح قريبا كا يقول ‏ ثلاثة أمثال مانكان عليه 7). 


(خامسا) - أن الذى مبم إسراثيل فى بداية نشأنها (كا يقولون) انما هو 
حناية حريات المواطن و كفالة احترام حقوقه » وهذا مما يستطاع تحقيقة عن 


(1) وهو يقصد أن التورأة تغنى عنه فى هذه الحالة . 

"8# رسالة الدكتور مونييه ص‎ )١( 

(م) لبريطائيا - كا هو معلوم - دستور غير مدون و دستور وعرق » أى أن غالبية 
أحكامه إنما ترجع إلى العرف ٠‏ أى أن المشرع الاستورى لم يقررها ويم يضعها فى وثيقة واحدة 
مدوئة فى تاريخ معين . 

(4) ويضيف الدكتور موئييه (ص 55) : « والأساليب الادارية ه . 

(0) أوسكار كريئز ص 86 

(1) أوسكار كريئز #ممنسة مم0 ص 4؟ » ورسالة الدكتور موئييه 5١ 6 ١6‏ 


لمن 


طريق التشريع العادى ( أى القوانين الى يضعها البرلان) » فلا حاجة إذا 
لصدور دستور . 


(سادسا) :- ان القيام بوضع دستور من شأنه أن يشر مناقشات وخلافات 
خحادة لاسا ببن رءجال الدين وغيرهم منغير رجال الدينحول مسأاة اتخاذ التوراة 
أو عدم اتخاذها أساسا للتشريع الدستورى » ويقواون أنه بما ممشون أن تودى 
هذه المناقشات والحلافات إلى إحداث انقسام خخطير بين أعضاء الميثة النيابية » 
وبالتالى إلى اضعاف مر كز الوزارة وهى وزارة اثتلافزة تضم كتلة الأحراب 
الدينية » كنا مخشى أن تؤدى إلى احداث انقسام مائل فى صفوف المواطنين 
الاسرائيلان » أى إلى قصم عرى الوحدة فى الدولة » الأمر الذى يعرض 
الخطر نموها وتقدمها و فترة منالزمان لايزال مركزها غير وطيد مناه نعدمهم » 
على حد تعبير بن “جوريون (01. 


(سابعا) -- ويقواون أنه خير ألا يكون م دستور من أن يوضع ليكون 
مصيره أن يودع فوق رف من الرفوف » أو داخل كهف من الكهوف » 
أو على حد التعبير الفرنسى المعروف : يصبح ونصا ميتاه عتمم ممناء1 أو 
أن « يولد ميتا » غم غتمدط (). 


. (ثامنا) ‏ أما عن استناد أصحاب الرأى المطالب بوضع دستور» على 
قرار هيئة الأمم أو «اعلان الاستقلال؛ مرا الصدد » فيردون على هذه الحجة 
بأن ذلك القرار لا يعد ذا قوة قانونية ملزمة للجمعية التأسيسية لأنها ذات 
سيادة عمنههبدمة ولذلك كان لحا ( نظرا لسلطبها ذات السيادة ) 
سمنهةننامة عزمجنادم دده أن تقرر أنه ليس م ما يدعو إلى وضع دستور» 
فتحن هنا كنا يقولون ‏ نطبق مبدأ وسيادة الأمة» ز") . 

)1١(‏ كان ذاك مما ذكره بن جوريون أثناء المناقشات الى جرت ف الكنيسيت - راجع 
أرسكار كرينز ص 8, 


(؟) راجع فى حيع ماتقدم رسالة الدكتور مونييه ص 11-50 »© وبرنشتاين ص ه4 
(؟) رمالة الدكتور موئييه ص 0 


لهذا 


2 
الرد على الزُد السابقة مى هاب أصعاب ال رأى القائل بوطع وستور 


هناك غير قليل من الأدلة الى استند الها أصماب الرأى المعارض لوضع 
دستور قد د تبدى لخيما عاب الراى لالب بويع دستور » نذدكر مها 
مايل : 

)١(‏ أن الانتظار للءستقبل (حتى يستقر عدد السكان » أو لغير ذاك 
من الأسباب ) قبل أن يوضع دستور هو أمر ‏ غير واقعى وغير سلم 
#نتمسصة يت واننتممسد » ثم يقولون : أليس حا لأفراد اليل 
الحالى من اللهود المقيهءن فى اسرائيل » والذذين كافحوا سعيا وراء الاستقلال » 
أن محصلوأ على الفمانات الدستورية لحقوقهم وحرياتي ؟ )١(‏ . 


(1) ويقولون أنه إذا كان مما لاموضع فيه للريب أو الحدال أن الحيثة 
التأسيسية «ذات سيادة » ممنصسه8ة أى أنها تملك حق عدم وضع 
دستور » فان ذلك لا يعبى أنه مما تقضى به حسن السياسة عدم الوفاء 
بالوعود أو العهود الى عوهد بها أمام الناخبين . ويقولون أنه كان واجبا 
على أصماب الرأى المعارضص بدأ وضع دستور أن يدلوا بأدلهم هذه أمام 
لناخيين الذبين دعوا لاتتتخاب جمعية تأسيسية ( أى جمعية مهمئها وضع دستور) » 
إيان المعركة الانتخابية » وما أنهم أهملو فى عرضها أصبح واجبا عامهم 
الاعراض عنها 9) . 


(7) ويقولون أنه ليس من سداد الرأى أن نتثبأ مئذ البداية بأن الدستور 
لن يطبق » فلو أن مثل هذا النظر عد صميحا لصح كذلك من باب أولى أن 
يقال بأن القانون العادى لن يطبى » على أنه مما تجدر ملاحظته أنه ى حالة 
عدم تطبيق نص ف الدستور ٠‏ بأن يصدر قانون مالفا له فانه يصح للقضاء 


(1) رسالة ألداكتور مونييه ص 10* 
[(49 أوسكار كرياز صض ١م‏ 


كال 


فى هذه الحالة أن يقوم برقابة دستورية القوانين ( كما هو الشأن فى الولايات 
المتحدة ) أى أن يقوم بكفالة تطبيق الدستور وذلك عن طريق الامتناع عن 
تطبيق القانون المخالف للدستور . 

(5) أما الحشية هن أن الدستور ‏ إذا هو وضع فى فترة بداية نشأة 
إسرائل - فانه لايعير تعبيرا صادقا عن إرادة المهاجرين الذين مرفدون قف 
المستقبل إلى إسرائيل » فبردون على ذلك بأنه ليس ثمة ماحول دون إحداث 
تعديل دستورى ف المستقبل طبقا لاجراءات معينة بسيطة ينص علها . 

(ه) أما عن تلك اللحجة المتعلقة بالخشية من حدوث انقسام فى الرأى 
العام كنتيجة للنظر فى أمر الدستور » فاننا نجدهم يردون على تلك الحجة 
ردا ضعيفا يتلخص فى قولم أن المناقشات هى من طبيعة العمل البرلمانى وأنها 
أمر معروف مألوف كل يوم فى الجمعية النيابية الاسرائيلية (5) 

كت 
ممرمظات عبى تدك الناقشات 

قبل أن نم هذا البحث مجدر بنا أن نسل ببعض ملاحظاتنا على تلك 
الأدلة والحجج الى تبادها أصماب هذين الرأين المتنايذين فيا جرى بينهما 
من مناقشات فق الكنيسيت . 1 ' 
الواقع أن كثرا ما جرى من تلك المناقشات كان عبارة عن سلسلة متصلة 
الملقات من الغلطات أو المغالطات . 

والواقع أن تلك الحجج أو الأدلة اللهم إلا إذا استئنينا منها القليل 

النادر ‏ تعد حججا أو أداة خطابية غير جدية ؛ ليس لمثلها فى مثل هذا المقام 
وزن يقام . 


وفيا يلى تفصيل ما قدمنا وأخلنا : 


() داجع فها تقدم رسالة الدكتور مونييه والأنظمة السياسية لدولة اسرائيل» (المرجع 
ألسابق ذكره) ص /0" » 4" 


يفن 


(فأرير) م ملي _ الشكر سباس: رقانوئء . فى مقدمة الحجج السليمة 
القليلة الحديرة بأن يقام لها وزن فى هذا 0 هى تلك الى قال مها 
أصعاب الرأى المعارض لوضع دستور » والى تتامخص فى أن القيام بوضعه 
من شأنه أن يؤدى إلى خلافات حادة ومنازعات دينية عنرفة » مما مهدد 
عرى الوحدة بين أبام بلد ناشىء جديد » ذى م ركز غير مستقر وغير 
وطيد : الأمر الذى يزعزع من بنيان ذاث الباد أر كانه ؛ ومهدد كيانه : 


ولاعمرة ما يعض به البعض على هذه الحجة من وأن الللاف ف الرأى 
أمر مألوف ٠‏ » ولكننا نرى أله حين مخشى أن يصل ذاك اللحلاف 
الألوف إلى درجة غير مألوفة من الحدة والشده محيث لبدد ياحداث 
انقسا م خطير من شأنه أن يفصم عرى الوحدة فى البلاد » أو مبدد باضطراب 

0 الحكم اضطرابا من شأنه أن يؤدى إلى الفوضى » فان مثل ذلك 
الثلاف يجب أ هله الحاة أن محسب له كل حساب » وأن توصد ى وجهه 
كل الآبواب . 

ولاعيرة كذلك با يذكر من رأى ينسب إلى أحد كبار رجال الفقه 
الدستورى فى إسرائ ثبل وهو الدكتور بئيامين اكزان «نعته من 
ضرورة التعجيل بوضع دستور » فسألة التعجيل أو التأخير الدستور 2 
بعبارة أخرى أن مسألة وضع أو عدم وضع دستور ليلد من البلاد ف زمن 

من الأزمان أو مسأاة اختيار الوقت المناسب لوضعه » ليست - كما يظن 
ل قانونية أو فقهية يرسجع فبا إلى علماء القانون ٠‏ إنما 
هى مسألة سياسية محنة يرجغ البت فها لرجال السياسة تحت رقاية الرأى العام . 


ومما لاريب فيه أن ررجال القانون الدستورى والأنظمة السياسية 
يستطيعون أن يقدموا الكثير من العون لررجال السياسة فى هذا المقام بما عدونهم 
به من بيانات عما دار من مناقشات .حول هذا الموضوع فى الدول الأجنبية 2 
وععما كان من ثمرات تجارب تلك الدول لاسما ما كان منها مشاما ( من 
حيث ظروف البيئة السياسية والاجتاعرة ) للبلد الذى يعنينا الآن أمره . 


لذ 


(تانيا) زط نع التقبر ‏ و فى مقدمة الأخطاء الى تلاحظ فى هذه 
المناقشات القياس على ماحدث ف انجلترا أو الولايات المتحدة » نظراً افارق 
الهائل فى ظروف البيئة السياسية والاجماعرة - ببن إسرائيل من ناحية 
وكل من هذين البلدين من ناحية أخرى » ولاقياس مع الفارق . 


وجدر ينا مبذه المناسية أن نويجة الأنظار إلى أن فى مقدمة الأخطاء بل 
فى مقدمة الأخطار الى تبدد الأنظمة الدستورية ‏ لاسيا فى البلاد الحديثة 
العهد بالأنظمة النيابية ‏ نزعة القياس هذء أو نزعة التةليد للأنظمة الدستورية 
الأجنبية » نزعة التقليد هذه نجدها تارة تبدو ‏ كما يقول ابن خخلدون - 
ظاهرة من ظواهر تقايد الضعيف لاقوى )١(‏ » وتارة تبدو كأثر من آثار 
العقلية القانونية ( غتنتسز مومه ) أو كلون من ألوانما 9) . 


(تانتا) طلا علمى تاريئى ‏ نلاحظ أنه حين أراد بن جوريون وغيره 
من قادة حز ب ماباى التدليل على خطأ الرأى القائل بضرورة التعجيل بوضع 
دستور قياساعلى ماحدث ق الولايات المنحدة الأمريكية » نلاحظ أنمرحن أرادوا 
التدليل على خطأ اتقياس فى هذا المقام » قد وقعوا ى هوة خطأ علمى تارخى . 


(1) راجع مقدمة العلامة ابن خلدون ( طبعة روجعت بمعرفة بلحنة من العلماء -- المكتية 
التجارية بالقاهرة ) الفصل الثالث والمشرين فى أن «المغلوب مولع أيدا بالاقتداء بالغالب » 
ص 1١407‏ 

(؟) فالتكوين القانوى البحث يطيع المقل عل أن يفكر داهما بطريق الاستتتاج من 
مبادىء نظرية مجردة ” منتماوطة عملم معل عمدعدم سه غمعصد مم08 #عسومملمر " 
على حد تعبير الأستاذ الفليسرف 3مدنة .5 فأولئك الذين طبعت عقلم ببذا الطابع تراهم يوافقون 
آولايوافقون على عمل آونظام سيامى معين لا يناء على آثاره العملية ومبلغ ملاممته لظروف 
البيئة » وإنما بناء على أنه يتفق آو لا يتفق مع مذهب أونظرية (أو مع التتائج المنطقية هذه أو ذاك) » 
كا تحدم إذا اصتفوا مبداً ميا حاولوا أن يطبقوا كل النتائج المنطقية لذلك المبدأ على الأنظمة 
السياسية فى غير مراعاة لظروف البيثة . 

راجع فى ذلك مقالا للاستاذ فعدفة .سآ يمنوآن "تثمئة ص مممععنا 1 ع3 عصووقم هة" 
نشر باخجلة الدولية للتعليم - (يباريس) العدد م1 ص 1١17‏ لسنة 1885 

وداج كذلككتاب القانون الاستورى للاستاذ بارتلمى «زسافطعوظ ص */ا” و لزيادة 
التفصيل راجع يحنا لنا بعئوان «أزمة القانون الادارىء الطبعة الفانية سئة 1486 ص 4 + ٠١‏ 


ةلالا 


فقد ذكر بن .جوريون وأنصاره « أنه لاحاجة اتدل لى بالولايات المتحدة 
الثى مر على إنشائها 1١‏ سنة قبل أن تضع لها دستورا » . وهم بذاك يعنون - 
فيا يبدو لنا ‏ أنه إذا كان إعلان الاستقلال قد صدر فى امريكا عام ١1/1/5‏ 
فان الستور لم يوضع -- كا هومعلوم ‏ إلا عام 1/41 ء وبذناك يكون 
قد انقفى بن اتا رخن أحد عشرة سنة . 


واكم قد فات أن اعلان الاستقلال عمسم فدءومفهة ,ه دمتنهمداده2 6ط 
الى صدر عام 5 (4؛ يولية) لم يكن إعلان استقلال حمهورية الولايات 
المتحدة (الفيدرالية) الى وضع لا دستور عام /11/1 » وإثما كان إعلان 
استقلال المستعمرات اثلاثة عشرة الأمريكية التى كانت خاضعة لإ ارا 
ثم أعلنت الثورة عاها (0 . 


ولما كان إعلان استقلال هذه المستعمرات قد صدر والحرب لاتزال 
دائرة بيبا حرعاً من ناحية » واتمثرا من ناحرة أخرى فقد رأت هذه 
المستعمر ات (اتى أعلنت استقلانها ولم تكن دول الأخرى قد إعارفت 
باستقلالما بعد ) أن تعقد فيا بينها نوعا من أنواع الامحاد يط'ق عليه فى انون 
الدولى واتحاد الدول المتعاهدة دمغهمةهدمه » وكان ذلك ف العام انتالى 
لاعلانها الاستقلال ( أى عام 1/9() . 


ومن الأمور المعروفة أن الدول الداعاة فى الاتحاد (بعكس الحال فى 
حالة انفاق بعض من الدول على تكوين دواة فيدرالية أوتعاهدية لهممفمة غم 
محتفظ كل دولة مها بكامل سيادتها الداخارة والخارجرة » واكن مع مراعاة 
بعض شروط وقود معيئة » كما هو شأن جامدة الدول العربرة (فهى تعد 


(1) راجع الدكتور أ-مد كال أبوانحد (مدرس القانون العام بكلية الحقوق يجامعة القاهرة 
بحثا بعنوان «التاريخ النستورى آلولايات المتحدة الأمريكية © نشر بمجلة القانون و الاتتصاد 
بالعددين الثانى والرابع من السنة الحادية والثلاثين ص ٠04‏ » حيث نجده يشير فى ذلك إلى مرجعه : 
شنتنج لعانهتآ 16 كه زنماقنةة : ومنصمعتك المزء الثالث ص ١85‏ وما يعدها . 
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مثالا من أمثلة جاتحاد الدول المتعاهدة » ممننىء هدمح )١(‏ ولقد كان لهذا 
الاتحاد مجاس مشترك هو الكونجرس تبعث إليه كل من هذه الدول 
(المستعمرات سابقا ) الثلاثئة عشرة عتامها » وقد كان هذا المحاس عشابة هيثة 
تتفردية كنبا كانت هيثة ضعيفة » لاك وجدنا تلك الدول بعد انثهاء الحرب 
وانتصار الثورة التحريرية عام عمات على تقوية ذلك الا نحادفاتفقت 
على تكوين دواة فيدرالة (أو تعادية اددهم ) ذات ساطة تنفرذية قوية » 
لذلاك بعثت كل دواة منتلك الدول بممشليها للاجماع فى ذلك المؤثمر ممممودمت 
فى فيلادافيا (مايو) عام 19410 حيث وضعوا مشروع دستور لدولة 
فيدرالية أصبح الدستور الحالى لجمهورية الوؤلايات المتحدة (1) » ومما تقدم 
يرى أن الدستور إنما وضع فى وقت إنشاء هذه الدواة (الحمهورية الفيدرالية 
الحالية لاولايات المتحدة الأمريكية) ». ولم. يوضع الدستور بعد إعلان 
الاستقلال بأحد عشر عاما كا يقولون . 


(رابعا) الحجة الى قدمها أنصار الرأى القائل بعدم الحاجة العاجلة 
إلى وضع دستور » والى تتالخص فى قوم أن أه, ماهم بادا من البلاد هو 
كفالة وحماية حريات المواطنين » وأن ذاك أمر مستطاع تحقيقه عن طريق 
النشر يعات العادية من الررلان » هى حجة تنطوى على قسط من الصحة وعلى 


)١(‏ ومن أمثلة تلك الشروط والقيود الى يحب مراعاتها من -جانب الدول الداخلة فى 
تكوين هذا النوع من الاتحاد : عدم التصريح لأية دولة بعقد أى تخالف عل انقراد مع دولة 
أجنبية » كا كان الشأن فى سويسرا قبل أن تصبح دولة فيدر الية يمقتفى دستور م84١‏ - داجع 
فى ذلك كتابناسوالوسيط ف القائون الدستورى (طيعة 165) ص 2147 144 

من تلك الأمثلة أيضا ما نصت عليه وثيقة ٠‏ أتحاد الدول المتماهدة ه بين تلك المستعمرات 
الأمريكية الثلاثة عشرة عام لالالا1 من إنشاء هيئة مر كزية هى الكونجرس أمثل هذه الدول 
الثلائة عشرة (المستعمرات صابقا) لكلمها صوت واحد عند التصويت » وتصدر القرارات 
بموافقة تسعة من تلك الدول ء وتشترط موافقة الكونجرس على كل معاهدة تبرمها إحدى تلك 
الدول ( المستعمرات سابقا) مع دولة أحنبية » كا يختص الكونجرس وحده ياعلان الحرب 
وإنائها ع كا اشترطت موافقته على إرسال تلك الدول مثلين سياسيين لما فى امارج » و كذلك 
بولا لممثل الدول الأجنبية . 

راجع فى ذلك بحث الدكتور أحد كال أبو المجد (المرجع السابق ذكره) ص 19-10" 

() على أنه قد أدخلت عليه فيما بعد بعض التعديلات . 
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قسط من الخطأ » أما وجه الخطأ فها فيتلخص فى ألما : تقوم على أساس الاعتقاد 
بأن الاستبداد أو الاعتداء على حريات المواطنين إنما يصدر فحسب من 
جانب اللككومة (السلطة التنفيذية) » وأنه ممكن بناء على ذلك وضع حد لذلك 
الاستبداد أو الاعتداء بواسطة القوا 2 يضعها البرلمان لوضع حدود أوقيود 
علىسلطان الحكومة ‏ ولكلهم فانم أن مثل ذلك الاستبدادقد يصدرمن الررلانات 
ذاتها ء فاتهم أن الأغلبية البرلائية فى هم الدعةر راطى عبارة عن نواب 
الأغلبية » أن هذه الأغابية الحزبية قد تستبد بالسلطة وق حريات 
الأقليات السياسية (أى حزب أو أحزاب الأقلية ) المعارضة . 


والأمئلة التى يذكرها لنا التاريخ عن استبداد الهرثات النيابية معروفة 
ومتعددة » حسبنا أن نذكر منها المثالين التالين : 


١‏ - نذكر (أولا) تلك الحيثة النيابية الى انتتخبت فى عصر الثورة 
الفرنسية عام 7 وعرفت ىق التاريخ باسم شير دمتاوءتده م1 أن 
الأمور المتفق عللها لدى المؤرخين أن هذه الجمعية النيابية الى برزت 
فها شخصية أحد أعضائها رويسبير #عنود 30 قد أصدرت تحت 
تارم من الاجراءات الاستبدادية مالم يعرف له مثيل فى تاريخ اللوك 
والقياصرة المستبدين () . 


؟ - والمثال الثانى يتء'ق بالأسباب الى حدت بالأمر يكين (لدى وضع 
دستورهم لعام 17417) إلى تقوية سلطة رئيس الحمهورية (للولايات المتحدة 
الأمريكية) » فقد كان فى مقدمة تلك الأسباب ماخمروه من تلك التصرفات 
التعسقرة الى كانت تنسب للبرلان الانجيرى حين كانت القارة الأمريكية 
مستعمرة انجلدزية » فقد كان السبب المباشر لثورة لمستعمرات الأمريكية 
الثلائة عشر تمد انجلترا ذلك الموقف الاستبدادى الذى وقفه البرلان الانجليزى 


(1) داجع الدكتور جومتاف لوبون 803 مل مولفه : 
8 .م 1925 .0 ركممناناله؟6 كعل علوم[مطعئزكم 12 ع عمتمعمهت ممنانزه26 هآ 


1, 


ازاء أهالى هذه المستعمرات إذ فرض علهم ضريبة تعسفية ثم أصر عليها 
ورفض العدول عنها رغم ماقدموه من الشكاوى ”م 6 إعلاهم الثورة (0 . 


(خامسا) بصدد ماذكره بعض نواب الكدلة الدينية من عدم جدوى : 
وضع الدستور فى دولة مبودية » استنادا إلى أنه « إذا كان الدستور مطابقا 
للتوراه.فأنه يعد دستورا طيبا » ولكن وضعه يعد عيثا لاجدوى منه: (أى أن 
التوراه تغنى عنه ) وأنه و إذا لم يكن مطابقا للتوراة كان دستورا سيا» . 


ان ذلك القول ثم الادعاء بأن ذلك النائب (صاحب هذا القول) انما كان 
مقلدا لعمر بن الخطاب » ائما ي'طويان ‏ فها نرى - على غلطتين : 


(الأولى) أن القول بأن الدستور إذاكان مطابقا للتوراه فائه يكوت عبئا 
لاجدوى منه لأن التوراة تغنى عنه هو قول يقوم على أساس فهم خاطىه 
متويات الدساتير ‏ فالدسات ير لاتأق مجر د ميادىء عامة كمبادىء ادريةوالمساواه 
والأخاء والعدالة والشورى والانحاد "كنا هو شأن الكتب السماوية ىق الشئون 
ذات الصبغة الدستورية » وإنما تتعرض لتنظيات وبيان علاقات ببن مختلفن 
السلطات ( كبيان شكل الدولة و كيفية تكوين كل من السلطتين التنفيذية 
والنشريعية واختصاصات كل مهما وبيان العلاقات بينهما الخ ) م لا تعرض 
له بتاتا الكتب السماوية الى إنما .جاءت ‏ فها يتعلق - بالأنظمة الدستورية 
(أنظمة الحكم) مبادىء عامة تصلح لكل زمان ومكان » لا ببيان أحكام ٠‏ 


(1) وبجدر بنا أن نضيف إلى ماتقدم ماكان لكتابات مونتسكيو من تأثير وسلطان 
كبير على الأمريكيين ى ذلك المين » وقد كان مها قوله : «أنه من أجل أن نأمن استبداد 
أية سلطة فانه يجب أن توجد سلطة أخرى لتوقفها عند حدود اختتصاصاها» . 

( عأم؟تامم ع1 عأفتة عأملهمم 16 عدو غتندة 11 ) 

وكات منها قوله : إذا لم يكن السلطة التنفيذية الحق فى ايقاف قرا رات السلطة التشريعية 
استبدت هذه السلطة (التشريعية) بسلطتها 

1 بط 25 بف ( ماما معل غتمممه ) 

لزيادة التفصيل راجع كتابنا : القانون اللستورى الأنظمة السياسية الطبعة الثانية 1955 
ص إلالا ., . 


وليل 


تناك التنظيات والعلاقات الى مختاف بطبيعها :وقد اختافت فعلا ‏ 
باختلاف الزمان والمكان . 

(والثانية) - أما القول بأن ما ذكره ذلك النائب || :ودى انما كان فيه 
مقاداً لعمر بن الاطاب » فتحن نعتقد اعتقاد اليقين » أن نسبة مثل هذا القول 
إلى عمر هو افاث مبين » فعمر لامكن أن يكون قد صدر منه مثل هذا القول 
لسبيين : 

١‏ - السبب (الأول) لأن التاريخ الدستورى الاسلامى لايذركر لنا أنه 
كانت قد عرضت للبحث فى عهد عمر فكرة وضع دستور للدولة » حتى 
يصح الادعاء بأن مثل هذا القول قد صدر على لسان عمر فى تلك المناسبة . 
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ثم أن المؤلف الذى أشار إلى ماذكره ذاث النائب اللبودى ( مقلدا عمر 
بن النطاب ) لم يشر إلى مرجع واحد من المراجع الموثوق بها ( أوحتى غير 
الموثوق مما ) فى التاربخ الاسلامى يشير إلى صدور مثل هذا القول عن حمر . 

؟ السبب (الثانى) أن مثل هذا القول الذى صدر عن ذلك النائب البودى 
(وهو من رجال الدين البودى) لايصدر الامن رجال الدين ذوى الأفق 
الضميق والعقلية الحامدة . وأن من درس تاريخ عمر يدرك ما كان عليه 
هذا الخليفة العظم مزسعة فى الأفق » ومرونة فى العقلية » وماكانت عليه 
تشريعاته من مسايرة لمنتضيات ظروف الزمان والمكان » فكان يبحث عن 
وجه العدالة أو «المصلحة؛ حتى رغ, و«جود نص من كتاب أو سنة » فكان 
لايفسر النص طبقا لحرفيته أى طبقآ لألفاظه وظاهرة » وإنما يفسر «طبقا 
لحكته أى طبقا لباطته » وهو مانطاق عليه اليوم «روح التشريع» ولوأدى 
هذا التفسير إلى عدم تطبرق النص . وحسبنا هنا أن نشير إلى ماهو معروف 
عن عمر من أنه نبهى عن قطع يد السارق فى عام اللماعة » مع أن النص 
(الوارد فى القرآن) مهنا الصدد نص عام شامل لايفرق بين زمن الرخاء أو 


1814 


زمن اتقحط والّاعة » ولكن عمر فهم أن الحزاء الشديد لايرره الا أن يكون 
السارق قد سرق لغير حاجةءأما إذا حل به العوز والحوع فأن العدالة تقضى 
بعدم استحقاقه لذلاك الحزاء () 


خانمة 
الوطع المالى سكو وضع الرستور 


ان 'قرار الصار من الكنيسيت فق ١‏ يونية 146٠‏ ( والذى سبقت 
الاشارة البه) لايزال يعد من الناحية القانونية ‏ قائما حتى اليوم » وهو ذلك 
اتقرار الى كان قضى بتكليف إحدى اللجان بتحضير مشروع الدستور 
تدريجرا » مقسما إلى فصول كل مها مستقل عن الآخر عحيث يعرض كل 
منها على البرلان ليصدر فى صورة قانون عادى » وهذه الفصول لمتفرقة حين 
مجع كلها معا فى الباية تصبح دستور الدولة . 


وإذا نظرنا إلى الناحرة الواقعية نجد أن هذا القرار لم ينفذ » ففكرة جمع 
التشريعات ذات الصبغة الدستورية معا ف وثيقة واحدة لتصبح دستور الدولة 
هى فكرة لم تنفل حى اليوم . 


)١(‏ لزيادة التفصيل راجع بحثا لنا بعنوان «مصادر الأحكام الدستورية فى الشريعة 
الاسلامية فى العصر الحديث » ثشر بمجلة ه الحقوق » ( ألى يصدرها أسائذة كلية الحقوق 
يجامعة الاسكندرية) بالعدد الأول والثافى لسئة 1951 ص «ا؟ - #0 حيث ذكرنا عدة أمثلة 
فى هذا الصدد آغبها موقف عمر من «المولفة قلوجم» » و كيف أن عمر لم يسر على السنة التى سار 
علها أبويكر وسار علها الرسول من قبل » من اعطاء الصدقات والمولفة قلوييمء عملا بقوله 
تعالى : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها » و المودلفة قلويهم) . والسبب الذى دعا مر 
إلى عدم السير على تلك السنة يرجع إى أنه رأى أن, الحكة الى أدت إكى تقرير ذلك الحكم الشرعى 
قد زالت » لذلك قرر أن الحكر يجب أن يزول بزواها » بعبارة أخترى أنه عبل بروح النص 
لا بظاهره أو بحرفيته . 
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وكذاك لم تنفذ فكرة وضع دستور للدولة بصورة تدريجية فى صورة 
قواننن عادية تضعها الكنيسيت » فلا تزال توءجد هناك مسائل متعددة ذات 
صبغة دستورية لم يتناوها نص ف التشريع بعد : 


فثلا لم ينص على حق الحكومة فى فض دورة الانعقاد البرلائية » أوحق 
الحكومة فى طلب قراءة نص مشروع القانون مرة ثانية قبل التصويت عليه ف 
البرلمان (1) . 


ومثلا فات المشرع أن ينص على حق اللكية ببن حقوق الأفراد 
الأساسية (0) . : 


فيوجد الآن فى إسرائيل بضعة قوانين متفرقة ذات صبغة دستورية 
أهمها «قانون الاثتقال» (الذى يوصف «بالدستور الصغير») الصادر عام 
٠» 4‏ ولكها جميعا تعد تشريعات عادية يصح للبرلمان (الكنيسيت) أن 
يعدها أويلغها باتباع الااجراءات العادية الى تعدل أوتلغى ما القوانين ‏ 
فليس لدى اسرائيل دستور مدون شامل جامد » دوّن فى وثيقة واحدة كما 
هو شأن الغالبية العظمى من دساتير دول العصر الحديث 9) : 1 

وقد صدر فى عام 1908 قانون ( رقم 01/18 ) يبين أحكام السلطة 
التشريعية فى إسرائيل ©) . 


ولانرال نجد أحزاب المعارضة فى الكنيسيت ‏ حتى فى السنوات الأخمرة 
تثير هذه المسألة وتطالب بوضع دستور » ولكن البرلان الاسرائرلى (الكنيسيت) 


لق رسالة الدكتوراء لموثييه ص 5٠685‏ 

)١(‏ ذلك هو ما أشار إليه الدكتور بنيامين ا كزان هتعله منسدزهع9 ( مدير الماممة 
الهودية والفقيه الدستورى ) وقد كان مستشارا للمجلس الأمريكى الصبيوف للاغاثة س راجع 
مولف الدكتور ودئر ( المرجع السابق ذكرء ) صن 114 . 

() أوسكار كريئز مممتممكة جهءو09 (المرجع السابق ذكره ) ص ١1م‏ 

(:) ويطلقون عليه (:#تتعهة 15:6) #هة عنقدظ نظ راجع أوسكار كريئز ص 8م 


كنا 


لايزال عند موقفه السابق وهو عدم الموافقة على إصدار دستور مدون (1) 
ويبدو أن هذا الوضع فا يرى البعض - لن يتغير قبل انقضاء زمن طويل(7). 


(1) داجع تقرير الأمانة العامة لامعة الدول العربية إلى الموتمر الخامس لرؤساء 
أجهزة فلسملين فى يناير (كانون الثاى) 1157 ص ١48‏ حيث ورد ما نصه : 

من المسائل الماة الى بحذت فى الكنيسيت مسألة وضع دستور مكتوب لاسرائيل . 
وكان ذلك فى يوم 1151-١1-9‏ حيمًا قدم النائب الشيوعى موشه سنيه أقتراحا إلى إجراء 
مناقشة حول ايحاد دستور لاسرائيل » وفى نفس ابللسة قدم نائب آخر من حزب الأحرار 
اقتراحا مضاداً طلب فيه إحالة الأمر إلى اللجنة القانونية قائلا وأن مسألة وضع الاستور ليست 
ببساطة وضع قوانين أساسية (بقصد قواذين عادية) لها ألصفة اللستورية » وليست طريقة 
وضع قوائين دستورية متفرقة هى السبيل الأمثل لاعداد الامتور » فقانوت الكنيسيت التى 
وضع لم يكن شاملا سائر المشاكل المتعلقة بالكنيسيت ». 

وعند الاقنراع سقط كل من الاقتراحين بأكثرية #م صوتا مقابل ٠١‏ صوتا . 
(؟) رسالة الدكتور موئييه ص ٠7١‏ 


ذلا 


الأسس العامة للدستور اللبناقى 
للدكتور تحسى غبليل 


أستاذ القافون العام المساعد بكاية الحقوق - جامعة الامكندرية 
مقدمعة : 
كان لبنان حتى نباية الحرب العالمية الأولى ولاية من ولايات الدولة 
العمانية » واستمر هذا الخال حبى انهيار الدولة العمانية واحتلال الحيوش 
الفرنسية أرض لبنان فى / من تشرين الأول عام 1518 


وف أوائل الفتح العمانى الذى بدأ عام 16515 وصف البعض حم 
لبنان بأنه كان قائما على غرار'النظام الاقطاعى(١)الذى‏ كان يعمل على استقلال 
هذا الحبل نجاه السلطنة العمانية » وذلك على الرغم ما كان للسلطة المركزية 


ف هذا الوقت من قوة وجبروت 5 


وإذ أراد السلطان سلم الأول الابقاء على ماكان لأمراء لبنان من 
امتيازات استقلالية عديدة'» تمتع جبل لبتان بنوع من اليكم الذاق 
تركز فى الاستقلال بالشئون الادارية الى كانت ترتبط بأمير لبنان وف 
شئون القضاء الى كانت تتولاها العناصر الوطنية والأمراء والى كان يقضى 
فبا وفقا للعرف والعادات الخلية السائدة . ولم يقتصر الأمر على ذلك بل 
استعانث السلطة المركزية أى السلطان العمانى بقوات لبنان وأميرها لرد 
الاعتداء عنه وقت الحرب . . 

وهكذا استقل أمراء لبنان بممارسة شئون الحكم عن السلطة المركزية 
العمانية العليا حتى تركزت التبعية بين الاثنين. فى مجرد رابطة اسمية تظهر ى 
لموافقة الرهمية على تعيين أمير نان الذنى كان من الوطنيين والذى 


48307 عبده عويدات : النظم الدستورية فى لينان والبلاد العربية » ص‎ )1١( 


184 


كان يتولى الحكوعن طريق الوراثة أوعن طريق الانتخاب عند انقراض الأسرة 
الخاكة » وكذا فى الاقتصار على دفع جزية بسيطة تؤدى الى السلطان 
العماى . 

واذ خشى الأتراك القوى اللبنانية لم فى ذلك من ديد كبير لولاية 
سوريا » عمدوا الى القضاء على استقلال لبنان الذاتى واثارة التفرقة الطائفية 
فهاء وذلك كله لبث عوامل الضعف بالتفرقة بين قوى الوحدة الوطنية . 


وتنفيذاً لذلك قررت السلطنة العمانية منذ عام 184٠‏ حكم لبنان مباشرة » 
فكان أن قامت بتعيين حام عماق من لدنها حتى اعتدر هذا الحاكم أول 
عانى يتولى هذا المنصب فى لبنان (0 . 


وتنفخ لسياسة التفرقة الطائفية الى عمل العئانيون على إرساء قواعدهاء 
1 م نقسيم جبل لبتان الى قسمين أو و قامقاميتين » أحدهما للمسيحيين فى الشمال 
محكها قائمقام مسيحى ؛ والثانية للدروز فى المنوب يحكها قائمقام درزى» 
وتم ذلك عام 1841 وهو ذات العام الذى ثم فيه تنصيب الحاكم العمانى ‏ 


ولقد تم للباب العالى ما اراد من تفتيث الوحدة الوطنية ١٠٠ذ‏ عمل هذا 
التتقسيم السياسى الحديد على اشاعة الفرقة ووقوع الفتنة الى وصلث الى حد 
التصارع الدموى ببن الطوائف الدينية الختلفة () . 


وفى عام 1850 استعر تف لبنان اضطرابات دامية بين الموارنة والدروز 
سرعان ما تحولت الى مذابح رهيبة ذهب ضحيئها عدد كبير من الموارئة 
ومن سائر الطوائف المسيحية الاخرى (©) . 

00 فليب حى : لبنان فى التاريخ » ص مه . ولقد ذكر المولف أن هذا الحاكر اللى 
تم تنصييه على لبنان كان من أصل هنغارى وكان يعرف يعمر باشا الفساوى . ولقد تولى الحكم 
فى لبئان على آثر عزل الأمير بشير الثالث الذى عزل من منصبه وأرسل الى استنبول . 

. فليب حى : المرجع السابق » صن و8ه‎ )١( 

() يوسف ابى شقرا : الحركات فى لبئان 1585 » ص وى . 


لذ 


وإذ تدخلث الدول الاوربية لدى اأباب العالى حماية المسيحيين من هجمات 
الدروز علهم » وضع نظام جديد وقع فى استنبول فى 4 من حزيران عام 
1 (0) - وذلك بعد الغاء نظام القاتمقاميتين ‏ نال بمقتضاه جبل نان 
استقلالا ذاتيآ نحث سيادة الدولة العمانية . ثم عدل النظام الأول بنظام آخر فى 
١‏ من حزيران عام 1855 () عرف بنظام جتل لإنان الأسابى » وظل هذا 
الأخير ساريا حتى عام 1915 . 


النظام الآساسى لسنة 9855: 

تمتعت لبنان ممقتضى هذا النظام الاسامى محم ذاق داخل نطاق الدولة 
العمانية . فكان يتولى ادارة لبنان حاكم يطلق عليه « المتصرف » ينصبه 
الباب العالى لمدة معينة (؟) على أن يكون مسيحيا غير لبنانى . وكان هذا 
الحاكم حق ممارسة السلطة التنفيذية اذ كان يعمل على حفظ اإنظام والأمن 
وجباية الأموال الأمبرية » كما كان له الح فى تعيين القضاة ومأمورى 
الادارة واتخاذ القرارات فى كل ما يعرض علره من شئون وذلك كله مع 


ولقد عمل النظام الاساسى على انشاء مجلس تمثيلى عرف ٠‏ بمجلس 
الادارة المركزى 6 يرأسه الحاكم ويتألف على أساس طائفى دببى من اثى 
عشر عضوا » مثلت الموارئة فيه بأربعة أعضاء والروم الارثوذكس بعضوين 
والروم الكاثوليك بعضو واحد كا مثل الدروز بثلاثة أعضاء والسنة بعضو 


(1) كان عدد بنود هذا النظام سبعة عشر بنداً : 
882 .28 ,لآ .اهلا ,1861 - 1860 رستعجدط عنقة5 مواعمه1 كمه طفنات8 

() للاطلاع على هذه التعديلات يراجع : 
.212-18 ,88 همنامعه0 معاممة 156 د اتعمدمت ممعمهمظ 156 : قصهالهة1 :88 مقتدوظلا 

(0) كانت مدة ولاية الحاكم طبقاً للنظام الأول الصادر عام 1851 ثلاث سئوات مدث الى 
خس سنوات طبقاً لنظام 1814 ثم رفعت بعد ذلك الى عشر سنوات ثم أعيدت مرة أخرى 
الى حمس سنوات وذلك طبقاً لبروتوكول 1481. 
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واحد والشيعة بعضو واحد كذلك (1) . وكان بهذا المثيل الطائفى على أساس 
الاتتخاب اذ كان شيوخ القرى ى كل مديرية يقومون بانتتخاب الاعضاء 
وذلك طق العدد الطائفى المقرر لكل مديرية على حدة )١(‏ . وإذا كان 
الجاكم هو رئيس المجلس وهو الذى يدعوه للانعقاد » فقد انحصر اختصاص 
هذا الاخير فى اسداء المشورة الى الحاكم فى المسائل التى يطرحها عليه . 

وم يكن هذا امحلس اختصاص فعلى الا 3 يتعلق بالشئون الالرة اذ كان 
يقوم بتوزيع الضرائب واقرار الممزانية الى يقوم باعدادها الحاكم ذاته (5). 


أما القضاء فكان على رأسه المحلس القضائى الأعلى الذى يعين الحا 
أعضاءه على أساس طائفى ديى » ويرأسه مأمور يعينه الخاكم لهذه الغاية . 
كا كان لشيوخ القرى والمحاكم «البدائبة » اختضاص قضاكى محدد ©).. 


(1) ادمون رباط : القانون الاستورى البنافى » ص 6ه . 

هذا ويلاحظ أن التشكيل السابق اللى اق به نظام ١854‏ قد عمل على تمثيل الطوائف الديئية 
على نحو عددى غير متساو اذ ظفرت الموارئة بعدد من المقاعد يفوق العدد الذى أعطى لكل طائفة 
من الطوائف الأخرى » وذلك بعد أن كان نظام 186١‏ يعمل عل التوازن بين سائر الطوائف 
بآن كان يحدد مثل الطوائف بعد متساو لكل منها . 

[49 عبده عويدات : المرجع سالف الذكر » ص 448 

(6) عل أنه منذ عام 1411 أشترك الجلس التثيل مع الحاكم فى اعداد الميزائية وذلك طبقا 
البروتوكول الصادر فى هذه السنة الذى أوجب تنظ الميزانية ونشرها قيل ابتداء السنة المالية 
بثلاثة أشهر 

هذا ويلاحظ أنه اذا تحقق فائض ف الميزائية فانه كان يرسل الى خزينة الدو لة العثانية » 
وى مقابل ذلك كانت تقوم خزينة هذه الدولة الاخيرة بسد قيمة العجز اذا تعرضت الميزانية 
اللبنائية لذلك : 

قيليب حى : المرجع سالف الذكر » صن 8ه . 

(4) كان المجلس القضاق الأعلى يتألف من ستة قضاه يعينهم الحاكم من الطوائف الستة الآنية : 
السنة والشيعة والدروز والموارنة والروم الارثوذكس والرم الكاثوليك » ومن ستة مدافمين 
أو وكلاه رسميين تنتخبهم كل من هذه الطوائف . ويضاف الى هؤلاء قاض ومدافع رسمى من 
المذهب البر وتستانى و الاسر ائيل اذا كان لأحد من هاتين الطائفتين مصلحة فى الدعوى ‏ 

آما المحاكر البدائية الى كانت تشكل كل منها من قاض ونائب يعينه الحاكر ومن سستة مدافعين 
أو وكلاء رسميين تنتخبهمالطوائف الدينية فكانت تختص مدنياً بالدعاوى الى تتجاوز مائق قرش حت 


لذ 


واذا كانث وظائف القضاء مقصورة على اللبنانين وحدهم » فان القوانين 
العمانية كانت هى السائدة اذ طبقت ف لبئان قانون التجارة العمانى واغلة 
والقانون الخزائى وقانون الأصول المدنية )١(‏ . 


من كل ما سبق ذكره عن النظام الأسابى لسنة 4 يمكن لنا أن 
نقرر ما يأى 5 


(أولا) انه وإن كان هذا النظام الأساسى قد خص لبنان باستقلال 
ذاتى داخلى نحث سيادة الدولة العمانية » فان نظام الحكم قد اتسم بطابع 
مطلق اذ تركزت السلطة التنفرذية فى يد الحاكم المعين من قبل الباب العالى. » 
وما كان المحلس العثلى الذى يرأسه الخاكم سوى مجلس استشارى له أن بمده 
بالآراء غير الملزمة فما يعرضه عليه من مسائل اللهم الا إذا استثنينا الشتون المالرة . 
وإذا تركزت السلطة التنفيذية فى يد الحاكم وكان افلس القثيل مجرد أداة 
استشارية لا تملك أصلا اختصاصات حقيقية فعلية ف شه شثون الحكم » فان 
نظام الحكي الداخلى الذى أنى به نظام 1856 نل الحكومة 
المقيدة الى يسود فنا مبدأ فصل السلطات » ويكون قد اتسم بالتالى بنظام 
الحكومة المطلقة الى تعمل على تركيز السلطة فى يد فرد واحد . 


(ثانيا) كذلك اتصف النظام الأسابى لسنة 1814 بالصفة الطائفية 
الى عمل هذا النظام على اقرارها وتثبيتها :قلس اكثل دكام ل لناب 
طائفى وزعث فيه مقاعده الاثنا عشر على الطوائف الديذة الختلفة بسب 


و جتائياً بالدعاوى القائمة بين أبناء الطوائف الختلفة مهما بلغت تَيمها الا اذا اتفقوا على قبول 
اختصاص قاضى صلح المدعى عليه وكانت تختص جنائياً بالفصل فى المراتم الى لها وصف ابنج . 

وكان شيوخ القرى يختصون بالفصل فى الخالفات وكانوا يعتبروث علاوة على ذلك قضاة 
الصلح بالنسبة للدعاوى الى لا تتجاوز قيمها مائى قرش . 

آما الحنايات فكانت من اختصاص الجلس القضاق الأعلى » ويخضع العفو والاعدام لصدور 
أرادة من السلطان الميّافى وفقاً للانظمة المرعية : : 

عبده عويدات : المرجع سالف الذكر »ص 440 . 
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متفاوته » وحى القضاء ذاته فاته لم يسلم من الطائفية الى ارتكز علها 
فى تكوين المحلس القضائى الأعلى وفى اختيار المدافعين أمام الحاكم 
«البدائية » . 


وإن النزعة الطائفية الى عمل النظام الأسابى سالف الذكر على تثبيتها 
لا تحتاج فى واقع الأمر إلى نقد أو تدليل لبيان مساوها . ولا أدل على ذلك 
من أنها كانت السبب المباشر فى اشاعة الفرقة الى تولدت نتيجة تنفرف سياسة 
تقسم الحبل الى قائمقاميتين أحدهما للمسيحيين والأخرى للدروز عام 1847 » 
هذه الفرقة التى وصلت الى حد التصارع الدموى بين الطوائف الدينية 
امختلفة بل الى حد المذابح الرهيبة الى حدثت عام 185٠١‏ الى كان من أثرها 
تدخل الدول الانجنبية لحماية الطوائف المسرحية ووضع النظام الأول عام 
0 ثم النظام الأسامى لعام 1874 . ومن الغريب حقا أن هذا النظام 
الأخير وقد مجاء على أثر التصارع ااطائفى لم يعمل على الخد من هذا الداء 
بل عمل على اقراره وتثبيته . وربما كان السبب الدافع الذلك هى الرغبة 
الدائمة فى التفرقة ببن قوى الوحدة الوطنية وبث عوامل الضعف فها حبى 
يتسى للدولة المبيطرة دوام التحكم فى هذا الحبل واخضاعه للككها 1 

ولقد استمر العمل بنظام عام 1854 حتّى تاربخ دخول تركيا الحرب 
العالمية الأولى حيث قامت قوات هذه الدولة باحتلال لبنان وإقامة حكم 
عسكرى مخضع مباشرة للأنظمة العمانية . واستمر هذا الحكم الذى عصف 
بالاستقلال الذائى للبنان والذى وصف بالظلم والاستبداد «حى تضاءل 
ازاءه كل حك ظام عرفه لبنان من قبل » (1) حبى اننهاء الحرب العالمية 
الأولى وانبيار الامراطورية العمانية واحتلال الحووش الفرنسية للساحل وجبل 
لبنان فى /! من نشرين الأول عام 1418 . وهنا بدأ عهد جديد يسود لبنان . 


(1) فيليب حى : المرجع سالف الذذكر » ص 088 
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تطور نكم الحكم فى دولة لبنان الكبير : 

اذا كان الإنتداب الفرنسى على لبنان قد تقرر فى مؤمر « سان رعوه 
عام 14٠‏ » فانه لم يتخل الشكل القانونى الدولى الا بموجب قرار عصبة 
الأثم الصادر فى 14 من أيلول سنة 1977 وذلك بعد أن وقع صلك الانتداب 
فى لندن فى 74 منتموز سنة 191717 . ولقد اشئرطت امادة الأولى من هذا 
الصك بأن تقوم الدولة المنتدبة بالاتفاق مع السلطات انحلية خلال ثلاث 
سنوات بوضع نظام أسامى ينظر بعين الاعتبار الى حقوق الأهالى ومصاللحهم 
ورغباتهم ١‏ ويؤمن تقدمهم المستمر(ا) . 


وعلى أثر مواتمر « سان رو » أصدر المفوض الساى الفرنسى الأول ى 
أول أيلول عام 197٠‏ قراراً أعلن فيه ميلاد دولة لبنان الى ميت « دولة 
لبنان الكبير » (؟) وذلك بعد أن اصدر قرارات مختلفة تتضمن تعيين حدود 
الدولة اللجديدة ة وتنظم -الادارات العامة وتكوين الحكومة اللبنانية . 


ومنل الاعلان الصادر فى ايلول عام 147١‏ قامت الدولة اللبنانية 
وتحقق لها الوجود القانونى منذ هذا التاريخ . وذلك بعد أن افتقد .جبل لبنان 
صفة الدولة طوال العهد العمانى السابق 99) . 


: 191٠٠١ نظام آول آيلول عام‎ - ١ 
بعد أن تم الفرنسيين احتلال لبنان واعلان ميلاد الدولة اللبثانية » سادت‎ 

بعض النظم التى لم تمْتلف كثير؟ عن النظام الأساسى الذى كان مطبقا فى 

)0( صبحى محمصاق : الدستور والديمقراطية » ص وه . 

() أعلن الخثرال جورو ف بيروت ميلاد دولة لبنان الكبير فى أول ايلول عام 1941٠‏ 
بهذه العبارة : دفى سفح هذا المبل الشامخ اللى كان قوة بلادكم وسور ايمانها وحريتها المنيع » 
وعلى شاطىء هذا البحر الثبير الذى شاهد سفن فيئقية وأليونان وروما . وخ يل لكر ليدم 
بعد رجوح عهد صدأتة عظيمة قديمة ونعمة السلم الفرتمى » وأمام هولاء الشهود جميعاً شبو 
آدالكم ومجهوداتكم وانتصاراتنا , .. أنادى بامم حكومة اشهروية الفرشية بدولة ليان الكبيرء 

ورد هذا الاعلان فى مؤلف الدكتور فيليب حتى ء سالف الذكر » ص 5وه . 

() ادمون رباط : المرجع سالف الذكر » صن 54 وما يعدها . 
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عهد الدولة العمائية اللهم الا إذا راعينا انتقال السلطة الفءلية الحقيقية من 
الآستانة الى الدولة المنتدبة الى مارست حميع شئون الحكم المقيقية هذه 
الدولة الحديثة . 


فلقد أصدر المفوض الساى الفرنسى ى نفس اليوم الذى أعلن فيه 
ميلاد دولة لبنان الكببر قراراً خاصاً مؤقنا بتنظم شئون الحكم هو القرار 
رقم 05" لسنة وذلك حتى يوضع نظام م اشئّر طته 
المادة الأولى من صاك الانتد'ب سالف الذكر الى حتمث صدور ذلك خلال 
ثلاث سنوات . 


وطبقا لنظام 197١‏ أصبح المفوض الساتى الفرنبى مصدراً للسلطة 
التنفيذية والتشريعية . 


فنقد اخقص المفوض الساى فى ميدان السلطة التنفرخية بتعيين' موظف 
فرنسى أطلق عليه لقب « حاكر لبنان الكبير » كان له مباشرة السلطة التنفيذية 
على أن يكون مسئولا أمام الأول . وكان احاكم الحق فى تعيين مديرى 
المصالح الذين يرتبطون به مباشرة وتتحقق 0 أمامه » على أن بم هذا 
التعيين بعد موافقة المفوض السابى . والى جانب هؤلاء يعين هذا 5 
عددا من المستشارين الفرنسيين يقع عاهم واجب امداد مديرى المصالح 
آائهم وخمرنهم وفحص الدرارات افق الى لات الا موافقة افقة الحا كم 
ذاته . ولقد اختص هذا الأخير كذلك باعداد ميزائية الدولة وعرضيها على 
المفوض السابى لاقرارها وذلك علاوة على عرض مشروعات الضرائب 
والرسوم للموافقة عليها (0 . 


وهكذا يتضح أن السلطة التنفرذية قد مارسها الحاكم الفرنسى تحث 


اشراف ورقابة المفوض الساتى الذى كان له حق مساءلة الآأول فها يحريه من 
أعمال » وذلك كله على اعتبار أنه رئيس السلطة التنفرمية الفعلى . 


(1) حسن المسن : القانون الدستورى والاستور فى لبئان ص /اا1 و 1178 - 
عبده عويدات : المرجع سالف الذكر ص 40١‏ 8 


كول 


أما فى ميدان التشريع فلقد انشأ نظام 19417١‏ مجلسا من الوطنيين سمى 
١‏ اللجنة الادارية للبنان الكبير » تولى المفوض الساى تعيين أعضائها الذين 
بلغ عددهم فى أول الأمرخسة عش رتم ارتفع العدد بعد ذلك اللى سبعة عشرعضوا. 
وامتداداً انبج السابق الى عملت الدولة العمانية على ارسائه تم هذا التعيين 
على نحوطائفى ,أن وزعت مقاعد هذمه اللجنة على الطوائف الديتية المختلفة(1) . 
أما اختصاصات اللجنة الادارية فكانت مجرد اختصاصات استشارية غير 
فعلرة إذ كان لها مجرد ابداء الرأى فى « المشاريع التشريعية ومشاريع الأنظمة 
الختلفة والموازنة » ولما كانت هذه اللجنة مجرد أداة استشارية » فقد تركزت 
السلطة التشريعرة الفعلية ى يد المفوض السابى على اعتبار أنه صاحب السلطة 
التشريعية الحقيقية فى البلاد (؟) » وذلك كله علاوة عما كان له من حق 
الفصل فى الخلافات الى قد تنشأ ببن الحاكم وبين هذه اللجنة (؟) على اعتبار 
أنه رئيس السلطة التنفيذية والتشريعية على السواء . 


وإذا تشامبث اللجنة الادارية للبنان الكبير مع المحلس القثيق الذى سبق 
أن أقى به النظام الاساسى لسنة 1884 بأن قام كلل منهما على أساس التكوين 
الطائفى وعلى مجرد الاختصاصات الاستشارية غير الفعلية 6 مع ملاحظة 
الفارق بينهما الذى ينصب عل طريقة تكوين كل مهما حيث قام الحلس 
القثلى على أساس الانتخاب يما قامت اللجنة الادارية على أساس التعيين: 
الذى باشره المفوض الساى . 1 


)١(‏ وزعت المقاعد اللمسة عشر على الطوائف الدينية امختلفة . على أنه يلاحظ أن الطوائف 
المسيحية قد اختصت بعشرة مقاعد بينًا اختصت الطوائف الاسلامية بخسة مقاعد فقط . كذلك 
ظلفرت الطوائف المسيحية يغالبية المقاعد حيئا ارتفع عدد أمضاء اللجنة الادارية الى سبعة عشر 
عضوا إذ اختصت هذه الطوائف بعشرة مقاعد با كان للطوائف الاسلامية سبعة مقاعد فقط ‏ 

(؟) حسن الحسن : المرجع سالف الذكر » ص ١78‏ . 

عبده عويدات : المرجع سالف الذكر » ص 4887 . 

[49) ساى ثماس : المرجع سالف الذكر » صن ١7‏ . 
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وإذا ابتعدكل من نظام 197١‏ و 1854 عن صفات الحكومة المقيدة 
الى يسود فها مبدأ فصل السلطات ء بأن اعتنق كلاهما مبدأ الحكومة المطلقة 
الى تعمل على تركيز السلطة حيث حمع كل من المفوض السامى الفرنسى 
واشاكم الذى ينصبه الياب العالى بين السلطة التشريعة والتنفيذية على السواء . 

فان نظام 141١‏ يكون قد تشابه الى حد كبير مع النظام الأساسى لسنة 
4 حيث قام كلاهما على أساس السك المطلق وعلى إقرار الطائفية الديفية . . 
؟ - نظام م آذار عام ١91,‏ : 

بعد مغى أقل من سنتن على تطبيق النظام الأول الصاحر عام 147١‏ » 
أصدر المفوض الساى نظاماً ثانيآ للحك عدل فيه النظام الأول وكان ذلك 
فى 8 من آذار عام 1911 . 


والحقيقة أن نظام الثانى قد خطا خخطوة الى الأمام فى سبيل ارساء بعض 
القواعد الدستورية السليمة حبى وصفه البعض بأنه « طليعة النظام الدستورى 
الذى وضع وأعلن فى سنة 01995 () . 


ففى ميدان السلطة التشريعية هجر نظام 191717 طرنقة التعيين الى قررها 
النظام الذى سبقه بالنسبة لتكوين اللجنة الادارية الاستشارية » واعتنق بدلا 
منها الطريقة السليمة فى هذا الحصوص ألا وهى طريقة الانتتخاب . لذلك 
تكون املس القثيى الأول الذى قام فى آيار عام 19117 من ثلاثين عضواً تم 
انتتخامهم بطريق الاقتراع العام غير المباشر المرتكز على أساس القثيل الطائفى 
الديى بنسب متفاوته () . "كما تكون المحاس المثلى الثانى ‏ الذى قام فى 


60 عبده عويدات : المرجع سالف الذكر » ص 408 . 

(1) مثلت الطوائف الدينية الختلفة فى المجلس القثيل الأول على النحو التالى : 

عشرة مقاعد للموارنة » وستة الشيعة » وستة للسئة » وأربعة للروم الارثوذ كسء ومقعدين 
الدروز ء ومقعد واحد الروم الكاثوليك . كا اختصت الأقليات بمقعد واحد كذلك . 

ادمون رباط : المرجع سالف الذكر » ص 08 . 
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١7 من تموزعام 19478 بعد حل المحلس الأول بالقرار رقم / الصادر فى‎ ٠ 
من كانون الثانى عام 19176 من عدد من الأعضاء يوازى العدد الأولوعلى‎ 
. ذات الأساس السابق‎ 


وفى سبيل تنظم أعمال امحلس الكثيل نص على أن ينعقد المحلس سنوياً 
فى دورين عادين ها يجوز دعوته لدورات استثنائية بناء على طلب الحاكم 
لدراسة المسائل المحددة فى الدعوة ذاها . ولقد احتوى النظام الداخلى المجلس 
على الكثير من القواعد الى تنظم شئونه وسير العمل به ٠‏ وذلك »النص على 
انشاء أربع لحان داخلية تتألف كل منها من ستة أعضاء عدا اللجنة المالية 
الى تكونت من اثى عشر عضوا . 


ولم يكن للمجلس القثلى اختصاص تشريعى حقيقى إلا بالنسبة للشئون 
لمالية » أما فيا عدا ذلك من المسائل فلقد اختص الحاكم والمفوض السااى 
عهمة التشريع واقتصر حق املس فى ذلك على مجرد ابداء الرأى فقط . 


وهكذا اختص المحاس القثلى بالموافقة على تشريعات الضرائب والرسوم 
وبدراسة الممزانية ومناقشتها واقرارها . وذلك مع ضرورة اقرار املس 
للميزانية قبل فض دور تشرين الأول »وإلا كان للمفوض السانى <ق اقرارها 
من تاقاء نفسه(١)‏ . هذا مع ملاحظة ضرورة تصديق المفوض الساى على كافة 
القوانين على اختلاف أنواعها ومصادرها كى بمكن تنفرذها والعمل بها 5 


(1) ساى شماس : المرجع سالف الذكر » صن 14 . 

كان الحاكم يقوم باعداد مشروع الميزانية ويقدمه المجلس النى يقوم يمناقشتها على أساس 
تقرير الجئة المالية بالمجلس . والمجلس القثيل الحق فى مناقشة مشروع الميزائية وتعديله وذلك 
بشرط ايداع طلب التعديل لدى آمانة الجلس قبل الحلسة بان وأربعين ساعة على الأقل » هذا 
مع مراعاة التفرقة بين النفقات الاجبارية والتفقات الاختيارية الواردة بالميزانية . فبالنسبة النفقات 
الأولى وهى الى تتعلق بتسديد القروض المستحقة والنفقات ,الناشعة عن تطبيق قرارات المفوض 
الساى والنفقات اللازمة لمصالح الدولة والأمن العام » يتعين على المجلس أقرارها والا كان 
للمفوض الساي حق مباشرة هذا الاقرار بنفسه . أما بالنسبة للنفقات الاختيارية وهى الى تتعلق 
يغير النفقات الأولى سالفة الذكر » فانه يحوز المجلس تعديلها بالزيادة أو النقصان وذلك 
- مراعاة عدم الاخلال يموازنة النفقات بالايرادات . 
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ولقد اقتصرت علاقة الس العثيق بالساطة الت:فيذية على مجرد توجيه 
الأسئلة فى حدود المسائل الى مخقص المحلس بنظرهاء كما مجوز للمديرين 
ورؤساء المصالح العامة الرد على ما تطابه لحان المماس من استفسارات تتعلق 
بأعمال هذه المصالح وإداراتما . وعلى أساس ذلك فانه لا مجوز للمجلس 
المثيلى تقدم الاستجوابات الى الساطة التنفيذية كما لا ممق مساءاتها أمامه 
مما يقطع بانتفاء رقابة المحلس المثولى على السلطة التنفيذية وأعباها . 


والغريب ف الأم رأن انتفاء هذه الرقابة يقابله من ناحية أخرى حق المفوضص 
الساى فى حل الحاس وف تأجيل انعقاده بما يك كد تبعية هذا المحاس لشخص 
المفوض السابى واعتباره الرئيس الفعلى له . 


وف ميدان الساطة التنفيذية اختص المفوض الساى بالانف راد بتعين الحاكم 
الذى كان له حق ممارسة السلطة التنفيذية تحث رقابة وإشراف الأول . 


وهنا محق لنا أن نشير إلى حدث هام كان بمكن أن يؤدى الى تدعبم الحم 
اللبنانى الوطى لو كان قد قدر له النجاح . فد أصدر المفوض الساى ى 
ه من كانون الثانى عام 1918 قراراً بدعوة .محلس الكثيل إلى جلسة استثنائية 
لانتتخاب ثلاثة من الشخصرات اللبنانية أو الفرنسية ثم انتتخاب واحد من بإنهم 
بالأغابية المطلقة كى يتولى منصب حاكم لبنان الكبير فى حالة موافقة المفوض 
السانى على شخصيات من بجاء هم الانتخاب الأول . وكم كانت الفرصة سانحة 
أمام اللبنانيين كى يتولى أحدم هذا المنصب لولا اختلاف الآراء فى الحلس 
الث لى حول هذا الاختيار مما أدى الى عدول المفوض الساى عن طريقة 
الانتخاب سالفة الذكر واستمراره فى تعيين حاكم فرنسى على لبنان 
وذلك حبى قيام الدستور عام 15 ). 


(1) ساى شماس : المرجع سالف الذكر » ص 17 

هذا ولقد عزى البعض فشل طريقة الانتخاب وعدم توصل المجلس المّثيل الى حل فى. هذا 
الخصوص الى مندوب المفوضص الساى الفرنمى الذى أنسحب من جلسة المجلس عندما أظهر هذا مجلس 
ميله الى انتخاب مرشح لا يرغى عنه المفوض الساى . فكان أن أصدر هذا الأخير القرار 
دم / فى ١1‏ من كانون الثائى عام 6 بحل هذا امجلس و الدعوة لاجراء انتخابات جديدة وذلك 
بالتذرع أن المجلس قد خالف جدول أعماله وأنهقد أثبت عجزه فى بحث أمر الانتخاب المعرو ض عليه . 

عبده عويدات : المرجع سالف الذكر 6ص 0156 


١ 


ولقد اخقص حاكم لبنان بتعيين موظفى الدولة على أن يكون أمر تعيين 
الأدن العام الحكومة والمديرين عوافقة المفوض الساى . كا أعطى للحاكم 
حق العفو البسيط »أما العفو الشامل فهو من اختصاص المفوض الساى وحده . 


وعلاوة عل ذلك أعطى الحاكم حق الاقتراح التشريعى أمام امحلس 
القثذلى وحق الاشتراك فى مناقشاث هذا امحاس وكان مثله فى ذلك موظف 
يسمى « مفوض الحكومة » . 

باستجماع عناصر نظام عام 1977 يتضح أن هذا النظام وإن كانقد تشابه 
مع النظام الأول الصادر عام 1417١‏ فى تركيز السلطة بين يدى المفوض 
الساى الفرنسى -- الذى كان يعتير الرئيس الفعلى للسلطة التشريعية والتنفيذية 
على السواء ‏ وف اقرار الطائفبة الديئية » فإنه قد خطا خخطوة الى الأمام نحو 
تدعيم المحاس العث ىى سواء بالنسبة لتكوينه أو بالنسبة لاختصاصاته الممنوحة له . 


فلقد قام امحلس الكثيلى فى ظل نظام عام 154171 على أساس الانتيخاب ٠‏ يما 
قامت اللجنة الادارية للبنان الكببر فى ظل نظام عام 147١‏ على أساس التعيين 
النى باشره المفوض الساى . كذلكأعطى للمجاس القثيى بعض الاختصاصات 
الجدية فى ميدان الشثون الالية بأن كان له حق دراسة المزانية ومناقشها 
واقرارها علاوة عل الموافقة على تشريعات الضرائب والرسوم » بينا 
اعترت اللجنة الادارية سالفة الذكر مجرد أداة استشارية بأن المحصرت 
اخقصاصاتها فى مجرد ابداء الرأى فى ١‏ المشاريع التشريعية ومشاريع الأنظمة 
الختلفة والموازئة و() . 


ورغم ذلك فان لبنان لم تعرف النظام الدستورى .ععناه الصحيح طوال 
العهد العيْنى وعهد الانتداب الفرنسى حتى تاريخ صدور الدستور اللبناى 
)١(‏ يقصد بالموازنة : الميزانية العامة . 


لحف 


لسنة 19415 . ذلك أن نظام الحم الذى ساد حتى هذا التاريخ الأخير 
قد اتسم أساسا بصفة الحسك المطاق الذى عمل على تركيز السلطة سواء ببن 
يدى الام المعين من قبل الباب العالى أو بين يدى المفوض السانى الفرنسى 
المنصب من قبل الدولة المنتدبة . 


هذا علاوة على ما اتسم به نظام الحم السابق الذى ساد طوال عهد 
العمانين والفرنسيين من اقراره لمبدأ الطائفية الدينية حبى تسهل التفرقة 
بن قوى الشعب الوطنية وتتمكن الدولة الأجنبية بالتالى من السيطرة على 
شئون الحم . 

وإذا قفضى صك الانتداب الصادرى 74 من نموزسنة 1977 فى مادته 
الأول بأن تقوم الدولة المنتدبة بالاتفاق مع السلطات اللية خلال ثلاث سنوات 
بوضع نظام أساسى الحكم ينظر بعين الاعتبار الى حقوق الأهالى ومصالحهم 
ورغباتهم ويؤمن تقدمهم المستمر . وإذا اذ الانتداب شكله القانونى 
فى 4 اياول عام 1911 مقتضى القرار الذى اتخذته عصبة الأثم فى جنيف 
فى هذا التاريخ . فإنه يتعين وضع النظام الأسامى الحم الدائم خلال مهلة 
تنقفى فى 74 ايلول عام 1١915‏ . 

وبعد سلس'ة من الحركات الوطنية قام الدستور اللبنانى فى ؟ من آيار 
عام 1415 : وعرفت البلاد الى لقبت بالحمهورية اللبنانية )١(‏ نظاما دستورية 
صحيحا لأول مرة فى حاتها . . 


وفى 75 من آيار عام 14176 تحول المحلس العَثيلى الثانى الذى صدر 
فى ظله الدستور اللبنانى الى مجلس للنواب . وأنشىء مجلس الشيوخ تنفيذآ 

(1) قغمت المادة ٠١١‏ من النستور اللبناق بأنه م ابتداء من أول ايلول سئة 1985 تدعى 
دولة لبنان الكبير ( الحمهورية اللبنانية ) دون أى تبديل أو تعديل آخمر » . 


ند 


لأحكام هذا الدستور . وقام اابرلمان اللبنانى الذى انعقد بمجلسيه فى هيئة 
مثمر بانتخاب أول رئيس للجمهورية اللينانية . 


خطة البحث : 
تملى علينا دراسة الأسس العامة للدستور اللبنافى أن نقسم منباج البحث 
إلى مبحثين : 


المبحث الأول نتناول فيه دراسة خخصائص الدستور اللبنافى . 
والمبحث الثانى مخصص ادراسة السلطات العامة فى هذا الدستور . 
المبحث الآول 
خصائص الدستور اللبئاى 

تستلزم دراسة خصائص الدستور اللبنانى أن نيين أسلوب نشأة هذا 
الدستور » وطبيعة أحكامه » وصفات نظام الحم الذى أتى به هلما الد ستور » 
ووصف الحقوق والدريات العامة فيه . ثم بيان الأساس الذى ارتكز عليه 
الدستور فى تنظيم السلطات العامة ألا وهى الطائفية الدينية الى اعتنقها هذا 
الدستور وقررهاق ميدان السلطة التشريعية والتنفيذية على السواء . 

(اولا) اسلوب نشاة الدستور اللبنانى : 

ترتبط أساليب نشأة الدساتير بوجه عام بتطور فكرة السيادة . ذل كأن هذنه 
الفكرة تتقرر عادة ى بادىء الأهر للحكام وحده, وتنتقل بعد ذلك الىالأمة 
من انتصار إرادة هذا الأخير واحلال سيادة الأمة محل سيادة الحاكم . 

فإذا تقررت السيادة للحاكم كان من الطبيعى أن يءاق صدور الدستور 
على إرادة من له السيادة والساطة » وإذا ابتدأت إرادة الشعب ف الظهور 
فإنه بمكن أن تتلاق الارادتان: إرادة الحاكم وإرادة امحكوم لانشاء الدستور . 
أما اذا تقررت السيادة للأمة وحدها فإنه من الطبيعى أن تستقل إرادة الشعب 
بانشاء الدستور دون أدنى تدخل من السلطة الحاكمة فى هذ' الخصوص . 

وتطبيقاً اذك عكن تقسم أساليب نشأة الدساتير بوجه عام الى أسلوبين 


7. 


أساسين )١(‏ : 
)١(‏ الأسلوب غير الديمةقراطى » وهو الأسلوب الذى تسود 
فيه إرادة الحكام فى إنشاء الدستورء سواء نشأ ذلك باراد” 
وحد أم تلاقت فيه هذه الإرادة مع إرادة الشعب : ويأخل 
هذا الأسلوب الصفة غير الدمقراطية لآن إرادة الأمة لم 
تستقّل وحدها بإنشاء الدستور . 


الأساوب الدمقراطى » وهو الأسلوب الذى تسود فيه 
إرادة الأمة وحدها فى وضع الدساتير وإنشائها دون أدى 
ظهور لإرادة الحكام فى هذا الخصوص . ولا كان إنشاء 
الدستور وليد إرادة الأمة وحدها كان من الطبيعى أن يلقب 
هذا الأسلوب بالأساوب الديمقراطى وذلك تبعآ لمفهوم المبدأ 
الدعقر اطى ذاته . ١‏ 


رب 


-ه 


وقد يتتخذ الأساوب غير الدممقراطى شكل المنحة حيث تستقل إرادة 
الحاكم وحدها فى إنشاء الدستور بأن مننح هذا الأخير الدستور لرعاياه 
بإرادتهالمنفردة. وقد يكون هذا المنح تلقائر؟ وبمحضإرادةالحاكم » وقد يضطر 
هذا الأخير الى المنح تحت ظروف وأحداث تدفعه الى ذلك دفعاً نتيجة 
ظروف أو أحداث داخليةتتمثل فى ضغط من مطالب الشعب أو من الرأى 
العام على إرادته بما يضطره الى انشاء دستور لرعاياه خشية اتخاذ هذه الظروف 
والأحداث الداخلية لمظه رعنيف مبدد من سلطاته كلية . ولا تؤثر هذهالظروف 
والأحداث الى كانت السبب الدافع الى المتح من تغيير الوصف القانوى 
لنشأة اللساتير بكونها قد تمت عن طريق المنحة ما دام أن الدستور 
قد قام بإرادة الحاكم وحده ('). اذ قئيل من يتنازل عن سلطاته أوعن جزء 


(1) يحب التنويه الى أن هذا التقسم لا يمنى بتاتا أنه ذكر على سبيل الحصر » اذ يجوز 
أن تنشأ بعضى الدساتير بأساليب أخرى مناررة للتقسم امار اليه . فقد يجوز أن ترجع نشأة 
بعض الدساتير الى معاهدات دولية » وقد يصح مثلا أن يصدر دستور بواسطة هيئة الأيم المتحدة . 
عبد الحميد متوى : المفصل ف القانون الاستورى : ص هم » ص ١١6‏ لا١ء1‏ 

(؟) .275 .5 .1947 .أععممتايطتاقدك غامعل عل اعممعلة : ممغترعكم1 

بحسن ايل : النظام الدستورى فى مصر وابلمهورية العربية المتحدة 5ه9١1- ١95٠١‏ ص .١6‏ 


ان 


منها محض إرادته دون أن يضطر الى ذلك نحت ضغطمن الظروف والأحداث. 
وإلى جانب وصف الاحة يقوم وصف العقد حيث تتلاق إرادة الحاكم مع 
إراده الآأمة بأن تتفقا على انشاء الدستور (0) . 


أما الأسلوب الدعقراطى فى إنشاء الدساتر فإنه قد يظهر عن طريق 
الجمعية النيابية الأسيسية حيث تتمثل إرادة الشعب فى انتخاب هيئة تكون 
مهمتها وضع واقرار الدستور » أو عن طريق الإستفتاء الدستورى الذنى 
يشترط موافقة الشعب مباشرة على مشروع اللستور الذى قد تقوم 
بوضعه حمعية نيابية أو سلنة فنيه معينة محيث لا يتتخذ هذا المشروع قوته 
القانونية الملزءة ولا يرق الى مرتبة الدستور الواجب النفاذ الا بعد موافقة 
الشعب عليه عن طريق الاستفتاء . وإذ تظهر إرادة الشعب مباشرة على مشروع 
الدستور » وصف البعض هذا الأسلوب الآخير بأنه : « أسمى الأساليب 
دعقراطية » (؟) من الناحية النظرية » ذلك أن المبدأ الدبمقراطى يكون فى هذه 
الحالة قد وصل الى مثتهاه للباشرة الشعب لسساطاته بنفسه : واظهور إرادته 
المباشرة دون إنابة أو وساطة : فهو الترحمة الحقيقية لارادة الشعب على مشروع 
الدستور المعروض عليه . 


فا هو الوصف القانونى لنشأة الدستور اللبنانى الصادر عام 19175؟ 
وماهو الأسلوب الذى اتخذه من بين الأساليب العامة لنشأة الدساتير سالفة الذدكر؟ 
انقسم الفقه اللبناى ى هذا الخصوص : 


(1) أعلن جانب من الفقه بأن 'الدستور الإنانى كان وليد إرادة 
ممثلى الدواة المنتدبة » ذلك أنه على أثر الحلاف الذى نشأ بن 
١‏ الوطنيين والفرنسيين فى مسألة تحضير الدستور . فهؤلاء 


(1) آم مثال لذلك هو الدستور الصادر عام 1876 فى فرنسا حيث ظهر التعاقد بين نواب 
الآمة و الملك لويس فيليب الذى أقسم على قبول مشروع الاستور الذى وضعه نواب الآمة دون قيد 
أو شرط » واعتلى عرش فرنسا نحت أسم م ملك ألفر نسيين » 

. 187 .8,© .,0: مفموتهة 
49 .115 .7 .آعصدم غم ممم غلمعة عل ممنمتمعمغاة امسعدكة : آعلت7 


(ب 


ره 


خلافا لصاك الانتداب 1 انفردوا ىق وضع مشروعه عام 
4 هء ولم يستشيروا أهل البلاد ى ذلك . وعلى الرغم من 
تصريح بريان » فى ماس الشيوخ الفرنسى عام 1978 » 
بأن أهل|ابلاد سيدعون لوضع النظام الأساسى »وعلى الرغم من 
تأكيد ذلك من قبل المفوض الساى » فان مشروع الدستور كان 
هن وضع الفرنسيين وحدهم . وقد عرض على المحلس القثيل 
فتناقش هذا فيه بسرعة » ثم نشره المفوض السابى فى ١‏ 
ايار سنة 1475 : وهو الدستور الذى لا يزال ميدثيا نافذة 
حتى الوقت الحاضر » مع التعديلات الى طرأت عليه » )١(‏ 
وإذ أكد هذا الحانب من الفقه بأن الدستور اللبنانى «كان 
فى الأصل من صنع الدولة المنتدبة 6() » فان أسلوب نشأة هذا 
الدستور يكون ‏ طبقاً لهذا الرأى - وليد إرادة السلطة 
الحا'كة الأجنبية » ذلك « انه من صنع الأجنبى . وأنه لا بمثل 
إرادة الشعب اللبنافى بقدر ما مثل إرادة واضعيه » (0. 


وذهب رأى آخر الى أن الدستور اللبنانفى كان وليد إرادة 
امحلس القثيلى الثانى الذى قام فى تموز عام ١9178‏ ونحول 
5 صدور الدستور إلى أول مجاس للنواب ى 7١‏ من آيار 
عام 19175 . فلقد أكد هذا الرأى أن ١‏ السلطة التأسيسية 
الى وضعت الدستور واقرته اتحصرت أخبرا بالماس القثيل 
الذى بقى بموجب المادة /40 متابعا اعماله حرى انتهاء اآجل 
يبت باسم مجلس النواب , 40) . 


واسئند هذا الرأى فى تدعم وجهة نظره على الحوادث 
التارخية الى صاحبت وضع واقرار الدستور . 


(1) صبحى محمصاف : النستور والدرمقراطية ص 5٠‏ . 

(؟) صبحى محمصاف : المرجع سالف:الذكر » ص 181 

(6) انور اللطيب : محاضرات ف القانون الاستورى . الدستور الينانى ص و . 
(4)- عبده عويدات : المرجع سالف الذكر » ص 5418. 
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فلقد انفردت الدولة المنتدبة ى أول الأمر بوضع الدستور 
إذ عمدت وزارة الخارجية الفرنسية إلى تشكيل لخنة ثلاثية 
مهمسها وضع دستور الدولة اللبنائية » وأخذ موظفو الاثتداب 
يتصلون بالأوساط الدينية والعلمية والشخصيات السياسية 
والاجماعية لابداء آرائهم ومقتر حاتهم بشأن الدستور وشكل 
الحكم وعلاقة لبنان بفرنسا . وكان هؤلاء يرسلون الأنجوبة 
تباعاً الى اللجنة الفرنسية ى باريس متجاهلين ى هذا العمل 
وجود انحلس القثيى المنتتخب الذنى علك صفة تمثيلية لا علكها 
غيره ممن لأ الانتداب الى رأمم . وإذ كان لهذا التصرف 
أثره البعيدك لدى أعضاء املس العثيل قاموا بالاحتجاج على 
نجاهل وجودم فى مثل هذا الموضوع الرسمى الذى محم 
الرجوع الهم فيه باعتبارهم ممثلى البلاد » أجابت الدولة 
المنتدبة بأنها قد استندت فى موقفها إلى المادة الأولى من صلك 
الانتداب الى وها وضع الدستور ععاونة الساطات المحلية 
«وأن السلطات المحلية ب هى السلطات المعنية فى البلاد 
وليست الرسمية » . ١‏ 


وازاء ذلك اتفق أعضاء المحلس العثيل على اثارة 

هذا الموضوع بصورة رسمية أمام امحلس . فكان أن احتج 
أحد أعضاء المحلس على موقف السلطة المنتدبة لانفرادها 
بوضع الدستور دون الرجوع الى امحلس موضحا أن السلطات 
المحلية الى عتتها المادة الأولى من صلك الانتداب لا يمكن 
أن تكون الميثات الخاصة ف البلاد بل هى الساطات الرضمية وأن 
الس الغثيل هو السلطة الرسمية الوحيدة القائمة فى اليلاد فلا بد 
من الر.جوع اليه ى وضع الدستور )١(‏ .. لذلك تقدم أحد 
الأعضاء باقتراح يقضى بأنه لا كان « المحلس الكثيل بمثل 


(1) عيده عويدات : المرجع السابق » ص 451 . 
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السلطة الحلية فى البلاد فاننا نرغب الى السلطة الماتدبة عرض 
القانون الأساسى علينا لدرسه بالاتفاق معها وفقا للمادةالأولى 
من صلك الانتداب » . وازاء موافقة أعضاء المحلس على هذا 
الاقتراح واصرارههعليه» ترك المفوض السابى الفر نسى الى 
خلف المفوض السابق ‏ أمر وضع الدستور الى الحلس القثولى . 


وإذ أعلن حاكر لبنان فى -جلسة ٠١‏ كانون الأول 
عام ©1417 أن للمجلس العثيل وحده امدق فى وضع الدستور » 
اتتتخب املس المذكور على الفور من بين أعضائه لحنة 
من اثى عشر عضو لهذه الغاية » ولما شرعت هذه اللجنة 
فى عملها عمدت الى استشارة الحيئات الرععية والدينية وكبار 
الشخصيات والموظفين موجهة الهم أسثلة عن نوع الحكم وشكله 
ونظامه ونظام الانتتخاب والكثل الطائفى » واشترك فى أعمال 
الاجنة ممثل الحكومة ومندوب المفوض الساى وأحد الخبراء 
الف رنسيين : وحين تمام مشروع الدستور قامت اللجنة السابقة 
باقراره والموافقة عليه » ثم عرض على المحلس القثيل الذى 
درسه فى ثلاثة أيام ببن 18 و ١‏ آيار عام 1975 ووافق 
عليه . وأخيرا نشر الدستور فى "7 آيار وعمل به منذ هذا 
التاريخ الأخير (0 . 


وإذ قرر الرأى السابق أن الخلس الكثلى لخب 
قد انفرد بوضع الدستور واقراره » فإن أسلوب نشأة 
الدستور اللبنانى ‏ طبقا لهذا الرأى ‏ يكون قد اتخذ الأسلوب 
الدمقراطى الذى تمثل ى وضع واقرار الهيثة النيابية لهذا 
الدستور 3 


(ج) ازاء اختلاف الرأى حول أسلوب نشأة الدستور اللبناى » 
محق لنا أن نتساءل عن الأسلوب الحقرقى الذى اتخذه هذا 
الدستور . 
[4 عبده عويدات : المرجم السابيق » صن 408 . 
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لا جدال أن الحوادث التارمخية التى عاصرت قيام هذا 
الدستور هى الى تكشف وحدها عن حقيقة هذا الموضوع » 
وما إذا كان الدستور اللبنانى قد احْن أسلوب المدحة غير 
الديكقر الى أو الأسلوب الدمقراطى الذى يتمثل ى وضع 
ال لس الكثلى المنتتخب لمشروع هذءا الدستور واقراره له . 


يتضح من استعراض هذه الحوادث التارئخية أنه ظهر بعد الحرب 
العالموة الأولى عهد جديد فى الشرق الأوسط اتصف بظهور الأنظمة الدستورية 
الحديثة على أثر اضمحلال الامير اطورية العمانية وانبيارها واستقلال الكثير 
من الدول عن هذه الامبر اطورية . وكان ذلك على أثر الوعود الى صرحت 
.ها كل من فرنسا وانجلترا فى خلال الحرب العالممة الأولى محق الشعوب 
.العربية بتقرير مصيرها واستقلاها . 1 


ورغم هذه التصرنحات والوعود عملت السياسة الفرنسية والانجايزية 

لى تقسم البلاد العربية وتوزيعها بين الانتدابين الفرنسى والبريطاق 2 
كان أل ضعت كل من بثاا وسودي لل الاب فوم بعد مجلاء 
الجيوش التركية عنهما واحتلال الجيوش الفرنسية لهما . وإذ ثم احتلال 
ل 2 
أقر مؤتمر سان ربعو الذى اشتركت فيه الدول المتتصرة فى الحرب العالمية 
الأولى فى 76 من نيسان عام 1417١‏ الانتداب الفرنسى على كل من سوريا 
ولبنان . وعلى أثر هذا القرار انتارئخى أعلنت فرنسا فى أول ايلول سنة 1957١‏ 
أن لبنان يلف دولة مستقلة عن سوريا . 

ولقد صدر فى لندن تصريح 74 تموز 194115 سمى يصك الانتداب تضمن 
المبادىء الأساسية الى تقوم عليها مار سة فرنسا للانتداب وذلك أسوة بالتصريح 
الذى صدر ف الوقت ذاته لمصلحة اتجلترا فيا يتعلق بانتداسبا على فلسطين. 
وتضمنت المادة الأولى من هذا التصريح بأن المنتدب الفرنسى سبقوم بوضع 
قانون أساسى أى نظام الحكم خلال ثلاث سنوات من ابتداء الانتداب 


لمكا 


لكل من سوريا ولبنان على أن تشترك بتبيثته السلطات المحلية وأن يأخذ هذا 
القانون بعين الاعتيار حقوق ومصالح وأمانى حميع السكان القاطنين فى هذه 
الأراضى وسيتضمن هذا القانون الطرق الكفيلة لتسهيل تقدم سوريا ولبنان 
بالتدريج للى تصبحا دولتين مستقلتين ؛(1). وإذ انخذ الانتداب الففرنسى الشكل 
القانونىفى 1 من ايلول سنة 14177 بمقتضى القرار الذى اتخذته عصبة الأثم 
فى جنيف فى هذا التاريخ » فإن مهاة الثلاث سنوات الى نص عليها صك 
الانتداب فى المادة الأولى منه تنقضى فى 754 ايلول سنة 19375 . 


على أن مهاج فرنسا السياسى كان غامضا وخاليا من كل تنظم 
مما أدى إلى ظهور الحركة الوطنية فى لبئان مطالبة حياة دستورية وبضرورة 
تأليف حمية تأسيسية تقوم بوضع دستور للبلاد . وتمثلت هذه المطالبة 
فى ثورة عام 14178 الى قامت أولا فى سوريا فى جبل الدروز ثم امتدت 
إلى دمشق» وامتدت إلى شر ى لبنان وانقلبت إلى ثورة وطنية مسلحة 
شملت البلاد بأسرها . واتحصرت مطالب الثوار فى ضرورة إعلان استقلال 
البلاد من جهة واجراء انتخابات للجمعية التأسيسية لوضع دستور للبلاد 
من جهة أخرى . 


وازاء ذلك وعدت الحكومة الفرنسية على لسان مفوضها السامى 
بتحقيق بتحقيق الكثير من المطالب الوطنية ولاسما فما يتعلق باجراء إنتخابات 
حرة للأليف جعية تأسيسية تقوم بوضع النظام الدستورى للبلاد : على أن 
يتوقف الثوار” عن أعباهم ويلقوا بسلاحهم . ثم اعلنت الحكومة الفرنسية 
فى ١7‏ من كانون الأول سنة 1478 بيانا جاء فيه أن «النظام الاساسى الذى 
تمنحهالدولة المتتدبة سوف لايكون الا اطارا واسعا جدا متضمنا بعض المبادىء 
متفظا بسلطات الانتداب مقرا بكيان الدولة المستقلة ذاترًا على أن تتمكن 
جمعيات منتخبة فى داخل الدولة من مناقشة وتقرير النظام الدستورى هذه 
البلاد الى يقتضى علينا مواصلة توجبها حتى تتمكن من بلوغ رشدها 


(1) أدمون رباط : المرجع السابق » ص 5م 
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السياسى 6 . كما جاء بهذا التصريح بأنه سيدعى ممثلو الدولة لوضع الدستور 
الخاص بدولهم كنا أنه سوف تحدد حقوق الأهالى وفقاً للمبادىء الى 
ترتكز علا الحريات فى الغرب وذلك مع عدم الاخلال با للانتداب 
من سلطة لكى ينصح ويراقب ويقوم مقام الدولة فى حالة تخاذها فى الأمور 
المتعلقة بمصالح الدول الأخرى والالترامات الدو لية () . 


وإذ يتضح من هذا التصربح أن فرنسا تبتخى الاحتفاظ بامتيازاتا 
كدولة منتدبة مع قبوها قيام دستور فى البلاد يضعه مجلس ثيل منتخب » 
صرح المفوض الساى الفرنسى بأن الدستور سوف يقوم بوضعه المحلس 
القثيلى المنتتخب فى تموز عام 96 والذى كان قاتما حينئذ )١(‏ . 


. لذلك دعى امحلس المثيل إلى جلسة غير عادية فى العاشر من كانون 
الأول عام 19178 حيث أبلغ المفوض السااى أعضاء هذا الحلس قراره 
السابق . وعلى أثر ذلك قام المحلس بانتخاب لحنة ثلاثية عهد الها بوضع 
مشروع الدستور اللبنانى . وعند انجاز اللجنة السائقة لهذا المشروع قام 
الحلس باختيار لجنة ثانية أطلق علها اسم (لجنة الدستور) تألفت من النى عشر 
عضهو| : ستة من أعضاء المحلس وستة آخرين كان أكثر هم من كبار الموظفين . 
ثم رأت للنة الدستور أن تقوم بسماع رأى الرؤساء الروحيين والأعيان 
وممثلى المصالح المهنية وذلك على سبيل الاستشارة حول بعض المسائل 
الأساسية الى يقوم ويرتكز علها مشروع الدستور . وبعد موافقة هذه 
اللجنة الأخيرة على مشروع الدستور » عقد المحلس الغثيل ىق 15 آيار 
عام 1417 جلسة علنية حث خلالها المشروع المذكور . وبعد اقرار المخلس له 


40 أدمون رباط : المرجع السابق » صن 88 . 5 
)١(‏ كات هذا اجلس التثيل كا سبق وذكرنا مؤلفاً من ثلاثين حضوا تم انتخابهم عن طريق 
القثيل الطائفى » وهو ذات امجلس الذى تحول بعد قيام الدستور إلى مجلس التواب . 


للف 


وافق عليه اللفوض السانى فى ؟؟ آيار عام 19175 () » ثم قام بنشره 
فى اليوم التالى حيث عمل به منف هذا التاريخ . 


وهنا يحق لنا أن نتساءل بعد استعراض هذه الوقائع عما إذا كان 
الس التثيل هو الذى قد أنشأ حقآ الدستور اللبناى » أو أن هذا الدستور 
كان من خلق جهة أخرى توارت وراء هذا الحلس الذى لم يلعب دوراً 
حقيقياً فى هذا اللميدان ولم يكن سوى ستار مخفى وراءه الجهة الحقيقية . 
التى قامت ببذا الخلق' والانشاء . 


تفق الفقه اللبنانى على أن اللجنة الثلاثية التى قام الحلس القثيلى بانتتخامها 
وعهد الها بوضع مشروع الدستور اللبنااى كانت تقوم بعملها ؛ بالاتفاق 
وعساعدة المفوضى السامى ونحت رقابته» (؟) حبى ذكر بعض اشع 
أن عمل هذه اللجنة قد امحصر فى الموافقة « على مشروع الدستور كا 
وضعه الجترال ساراى: () . 


كما اتفق الفقه اللبنانى على أن قرار -لدنة الدستور القاضى باستشارة الروئساء 
الروحيين والأعيان وممثلى المصالح المهنية فى بعض المسائل الأساسية الى يقوم 
ويرتكز علهامشروع الدستور جيك نله أدنى «تأثير فىاقرار نصوص الدستور»(؛) ” 


: وردت هذه الوقائع ى فى المؤلفات الآتية‎ )١( 
آنور اللطيب : الأصول البرلمانية فى لبئان وسار اليلاد العربية ص 6ه -:م‎ 
1#.- 178 حسن الحسن : القانون اللستورى والاستور فى لبنان ص‎ 
. 15-1١98 سانى ماس : الحقوق العامة اللستورية اللبنانية ص‎ 
. (؟) أنور القطيب : المرجع سابق الأأكر ص هم‎ 
. 1759 حسن الحسن : المرجع سابق الذذكر ص‎ 
5 ١١ ساى شماس  : المرجع سابق الذكر ص‎ 
6 أنور اللطيب : المرجع سالف الذكر ص‎ )0( 
. 178 بحسن الحسن : المرجع سالف الذكر ص‎ 
. 1١5 ساى شماس : المرجع سايق الذكر ص‎ ):( 


لذ 


ذلك أن و هذا الاستفتاء كان ى نطاق ضيق ء كا أن الأجوبة الى 
وردت إلى اللجنة كانت قليلة جداً . و() . 


كذلك قرر جانب من الفقه اللبنانى أن موافقة امحلس القثيل على مشروع 
الدستور قد ثم ف جلسة واحدة هىالجلسة العلنية المنعقدة 14 ايارسنة*1917 
إذ أكد هذا الجانب بأنه وعقد المحلس العثيل فى 14 ايار سنة 19375 
جاسة علنية » محث خلاها المشروع المذكور ء ٠»‏ فأقره بعد أن أدخل 
عليه بعض التحفظات المتعلقة بالسلطة المنتدبة) (') . هذا ولم يتعد أقرار 
ا خلس العثيل لمشروع الدستور فى نظر جانب آخر من الفقه اللبناق سوى 
بضعة أيام » إذ قرر هذا الجانب بأن المحلس قد ناقش هذا المشروع « بين 
تار فى 4 ع ؟؟ آيار سئة 019455 ) . ومما يكد ذلك أن الرأى 
الذى قرر أن انشاء الدستور كان وليد إرادة المحلس القَثيى وحده اعرف 
بأن المحلس الفثيى قد درس مشروع الدستور «دفى ثلاثة ايام يبن 14 
و١7‏ ايار سنة ١9175‏ ووافق عليه ونشر ى “ا؟ منه» (4) . 


. #8 أنور اللطيب : المرجع سايق الذكر ص‎ )١( 
. ١19 حن الحسن : المرجع سابق الذذكر ص‎ 
كانت أم الأسئلة الى و جهئها لحنة اللستور إلى رؤساء الطوائف الديئية وكبار الشخصيات‎ 
: فى‎ 
ما هو شكل الحكومة التى تحبذونها : ملكية دستورية أو جمهورية ؟‎ (0) 
هل يحب أن يتألف البرلمان من مجلس أو من مجلسين ؟‎ © 
هل تكوت الوزارة مسثولة أمام رئيس الدولة أو أمام البرلمان ؟‎ (0 
ما هو الأفضل » المسثولية الوزارية الفردية أو المسئولية الوزارية التضامنية ؟‎ © 
)م ما هو الأفضل » تعيين أعضاء مجلس الشيوخ أو انتخابهم ؟‎ 
و ) هل تعخذ الطائفية أساساً لتوزيع المقاعد فى البرلمان ؟‎ ( 
. 17٠١ حسن الحسن : المرجْع سابق الذاكر صن‎ )0( 
. 88 أنور المطيب : المرجع السابق الذكر صن‎ 
. 58 أدمون رباط : المرجع سالف الذذكر ص‎ )( 
. 15 المرجع سابق الأذكر ص‎ : ١ ساى شماس‎ 
٠ 4818 عيده عويدات : النظم اللسعورية فى لبنان والبلاد العربية ص‎ )4( 


إرذفا 


كا أعلن الفقه اللبنانفى أن مشروع الدستور لم يكتب له الحياة الا بعد 
مواقفقة المفوض الساى عليه » هذه الموافقة الى تمت يوم 7١‏ ايار عام 


© وعلى أساسها ثم نشر الدستور فى اليوم التالى حيث عمل به 
منذ “77 ايار عام 1١175‏ (00). 


من كل ذلك يتضح أن مشروع الدستور لم يكن فى حقيقة الأمر من 
وضع وانشاء المحلس انان اللبناق الذى كان مجرد ستار وهبى نحمى 
من ورائه السلطة الحقيقية الى قامت ببذا الخلق والانشاء » ألا وهى 
السلطة الحاكة ال جنبية . ولا أدل على ذلك من تقرير الفقه اللبنانى بأن 
اللجنة الثلاثية الأولى لم تقم بدور حقيقى فى تحضير مشروع الدستورعإذكانت 
تعمل بالاتفاق و مساعدة المفوض السابى ونحت رقابته»حتى انحصرت سلطها . 
الحقيقية فى نباية الأمر فى مجرد الموافقة على مشروع الدستور الذنى 
استقل بوضعه الجترال ساراى . وو كذلك من تقرير الفقه بأن استفتاء أهل 
الرأى فى بعض المسائل الحامة الى يقوم علها مشروع الدستور لم يكن له أدنى 
تأثر فى اقرار نصوص الدستور وذلك نظراً الحصر هذا الاستفتاء - 
إن صح تلقيبه هذا الاصطلاح ‏ فى نطاق ضيق ولقلة الأجوبة الواردة 
إلى لجنة الدستور . وإذ ادخلنا فى الاعتبار كذلك السرعة الزائدة فى مناقشة 
امحلس العثيلى لمشروع الدستور الى لم تتعد على أحسن الفروض ثلاثة أيام » 
علاوة على مبدأ إقرار المفوض الساتى لمشروع الدستور وقيامه بنشرة . 
لاتضح لنا أن الدستور اللبنانى كان من انشاء ممثلى الدولة المنتدبة الأجنبية . 
وتأكيدا لذلك قرر البعض صراحة بأن «مشروع الدستور كان من وضع 
الفرنسيين وحدهم » (1) وانه وكان فى الاصل من صنع الدولة المنتدبة »(5) 
وبأن حميع جهود وتوصيات_المحلس القثيل لم« تجد نفعآ » لآن المفوض 
السانى كان قد أتم تحضير مشروعه » فقدمه للمجلس الذى ناقشه بصورة 
(1) حسن المسن : المرجع سايق الذكر ص 10 ٠‏ أنور اللطيب : المرجع سابق الذكر 
, 
51 صبحى ممصا : الد ستور والديمقراطية ص 50 . 
(؟) صبحوحيصاف: المرجع سابق الذكر ص 181 . 


لقا 


مستعجلة فى جلسته المنعقدة بين 18 و78 ايار سئة 19175 © وى 7 ايار 
توجه المفوض الساهى إلى المحلس وأعلن قيام هذا الدستور» )١(‏ بعد موافقته 
عليه  )9‏ 


لذلك فإنى أرى أن الدستور اللبنانى لم يكن فى حقيقة الأمر وليد إرادة 
املس القثيل اللبنافى » بل كان وليد إرادة السلطة الحاكة الأجنبية 
الى استقلت إرادتها بانشاء وتقرير هذا الدستور يه 5 


وما يؤكد وجهة نظرنا ‏ علاوة على ما سبق بيانه ‏ ما ظهر من 
سيطرة الانتداب الفرنسى على الدستور ذاته » هذه السيطرة الى تمثلت 
فى نصوص الدستور عند نشأته بأن عمل الانتداب الفرنسى على تسجيل 
حقوقه واختصاصاته فى مواد عديدة من هذا الدستور ©) . 


فلقد نصت الادة الأولى الأصلية من هذا الدستور على أن حدود لبنان هى 
«المعترف له مها رسينيا من قبل حكومة الحمهورية الفرنسوية المنتدبة ومن لدن 
حعية الأم ...» ونصت المادة ١١‏ الأأصلية على أن «اللغة العربية هى اللغة 
الوطنية الرسمية فىحميع دوائر الدولة . واللغة الافرنسية هى أيضا لغة رسمية. 
وسيحدد قانون خاص الاحوال الى تستعمل فبا » . وقضت المادة لاه 
الاصلية من الدستور بأنه دمع الاحتفاظ بنص امادة 8 بصك الانتداب يتولى 
رئيس الجمهورية المفاوضة فى عقد المعاهدات الدولية وابرامها ...00) . كما 
قررت المادة هه الاصلية أنه ه بحق لرئيس الجمهورية ان يتخذ قراراً ف 


(1) أدمون رباط : المرجع سالف الذكر صن 8* . 

(0) أنور اللطيب: الأصول البرلمائية ص 5 . 

(م) محسن خليل : محاضرات القيت يكلية الحقوق جامعة بيروت العربية عام 1151 
تحت عنوأن « محاضرات قى القانون الاستورى و النظم السياسية و صن ١.م‏ - 904 . 

2( نشرات نصوص الد ستور اللبئاف فى صورته الأولى الى صدر بها عام 5زوا قبل 
التعديلات الى أدخلت عليه فى الجلة القضائية : السئة السادسة . الددد لا . موز سئة 1950 
ص 74١!‏ - 8698 . 

(ه) عدلت المواد : 1 ء 1١1‏ » اه فى 4 تشرين الثاف عام ٠-1547‏ 
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مجلس الوزراء نحل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة على أن يبين فيه 
الأسباب الموجبة وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ بغالبية الثلائة الارباع 
من مجموع أعضائه . أما الأسباب الى بحق ارئيس الجمهورية بموجها 
حل مجلس النواب فهى : . . . . . . . . . . . ثالثا : فى امحاذ 
مقررات من شأنها اخراج البلاد على البلاد أو على الانتداب » (1) . 


كذلك نص الباب الخامس من الدستور على أحكام تعلق جميعها 
حقوق الدولة المنتدبة . فلقد نصت المادة 4٠‏ على ١‏ ان الاحكام المقررة 
فى هذا الدستور يعمل با مع الاحتفاظ ما للدولة المنتدبة من الحقوق 
والواجبات النائجة عن المادة ؟؟ من عهد حمعية الأثم ومن صلك الانتداب» . 
كما نصتالمادة 4١‏ على أنه عندما تسمح الظروف تطلب لبنان «قبولها فى حمعية 
الثم مستعينة بتوسط الدولة المنتدبة» . وكذلك قضت المادة 47 بأن 
«تؤكد الجمهورية اللبنانية ى هذا الدستور حسن قصدها فى الحافظة 
على روح السلام والوفاق مع الدول الأخرى وخصوصا الدول المحاورة 
الواقعة ضمن نطاق الانتداب الفرنساوى الى يرغب لبنان فى توثيق عرى 
الولاء معها فى جوهادىء من الوثام على شرط المعاملة بالمثل » )١(‏ . كذلك 
قضت الادة "91 بأن «تتعهد الجمهورية اللبنانية بمقتضى هذا الدستور 
تعهدا رسمياً بأن تحكم الدولة المنتدبة بتسوية الخلافات اللى من شأنها ان 
تعكر جو الأمن ولذلك فالجمهورية اللبنانية مستعدة لابرام الاتفاقات 
بها وبين جيرانها وكل الدول الأخرى الراغبة فى الاتفاق معها على ان 
تتضمن هذه الاتفاقات نصا صربحا يقضى بالزام الدول المتعاقدة على التحكم 
الاجبارى فى كل خلاف » 7) . ولقد قررت المادة /4 بأنه «تسهيلا لوضع 
هذا الدستور موضع الاجراء فى الخال وتأمينآ لتنفيذه بتمامه يعطى لفخامة 
المفوض السانى للجمهورية الفرنسوية الحق بتعين مجلس الشيوخ الأول 

. عدلت هذه المادة فى م آيار عام 14ل‎ )1١( 


. 1548 ؟و ف 4ه تشرين الثافى عام‎ » 1١1 » ٠ الغيت المواد‎ )١( 
19410 كانون الثافى عام‎ 7١1 (؟) الغيت هذه المادة فى‎ 


أحلف 


المؤولف وفاقا لاحكام المادة ال؟؟ وال45 إلى مدى لايتجاوز سنة 1(01514) . 
وأخيراً نصت المادة ؟١٠‏ على أن يوضع هذا الدستور فى عهدة الجمهورية 
الفرنسوية بصفة كونها منتدبة من لدن عصبة الأثم ...» 9) . 


كذلك ذيل الدستور اللبنانى بما سمى محقوق الانتداب وهى الى أقرها 
محلس الثياى فى جلسته المنعقدة بعد منتصف ليلة الجمعة 7١‏ آيار ستة 
. فلقد نصت المادة ١‏ منها على أن وتوضع دوائر الأمن العام فى لبنان 
الكبر نحت تصرف الدولة المنتدبة؛ . ونصت امادة ؟ على أن «تقبل الدولة 
المنتدبة تعيين وكلاء للبنان للتمثيل الخارجى على أن يكون هثلاء الوكلاء 
ملحقين بالسفارات الفرنسوية ف البلاد الى يعينون فبا » . وقضت الادة ٠‏ 
بأنه « إذا قضت الحكومة اللبنانية يحل المحلس النيانى لايكون قرارها 
نافذا الا بعد موافقة المفوض السانى » . ونصت المادة 4 على أن « كل تشريع 
مخالف لروح الانتداب ومضضر بسلامة الدولة يقره البلمان يكون للمفوض 
السامى الحق بتوقيف تنفيذه» . وأخمرآ قررت المادة ه بأن « تبقى مهمة 
المحافظة على الأراضى اللبنائية وصيانتها بيد الدولة المنتدبة » . 


يتضح مما سبق بيانه أن الدولة المنتدبة قد عملت على تسجيل شرعية 
الانتداب وحقوقها فى نصوص الدستور الختلفة حدن نشأته » الأمر الذى 
يؤكد أن الذىقام بانشاء هذا الدستور هى السلطة الحاكمة الأجنبية المنتدبة 
اللى عملت على اقرار شرعية الانتداب وتثبيت حقوقها بشكل دستورى 
رسمى قاطع . كا يؤكد من هذا الأمر أنه لوكان المحلس القثيلى اللبنائى 
هو الذى قد قام أصلا بانشاء الدستور لما رضى باقرار الانتداب بذا الوضع 
السابق الذنى حفظ حميع حقوق الانتداب وسلطاته وتسجيل شرعيته بهذا 
الشكل الرسمى الدستورىء لما فى ذلك من النيل من استقلال البلاد والاعثراف 


19141 كانون الثافى عام‎ 7١ الغيت هذه المادة فى‎ )١( 
١١9147 عدلت هذه المادة فى ة من تشرين الثافى عام‎ )( 


ينها 


يتبعينها لدولةأ جنبية أخرى » وهو أمر يأنى أن يسجله ويعترف به املس 
الكثيل الذى عثل إرادة شعب لبنان والدولة اللبنانية عامة . 


على ضوء ماسبق بيانه يصح التساؤل عما إذا كان يمكن أن نصف 
أسلوب نثأة الدستور اللبنانى بأندقد اتخذ وصف المنحة من السلطة الأجنبية 
المنتدبة لا. 


يقرر جانب من الفقه الفرنسى القدم )١(‏ والحديث 0) أن المنحة 
لانظهر إلا فى ظل النظام الملكى حيث يتنازل الملك عن جزء من سلطاته 
بأن بمنح بإرادته المنفردة دستورا لرعاياه . وتطبيقاً لذلك ذهب هذا الانجاه 
من الفقه إلى ادراج وصف المنحة تحت أسلوب أمفاه الأسلوب 0 
لنشأة الدساتير : : مادام أن المنح ى نظرهم لامكن أن يكون إلا نتيجة 
إرادة ملكية " 5 


ولقد انجه جانب آخر من الفقه الفرنسى إلىعدم تضييق نطاقالمنحة وذلك 
بعدم ضرورة تلازم وصف النحة مع النظام الملكى ومع شخص الملك.فالمئحة 
فى نظر هذا الجانب هى تنازل من جانب واحد يصدر عن فرد له السيادة 
والسلطة سواء كان هذا الفرد ملكا أو ديكتاتوراً 9) . 


وأرى أن الرأى الأول وإن كان له العذر فى انجاههءعلى أساس أن 
وصف المنحة كا تدل الأحداث التارعخية قد ساد إيان النظام الملكى وأن 


)0 0 ,5 .1938 .اعمممتاتطتاكدمف غتممل عل كمامط ‏ : «رترعاعطاه8 
4 1 .4 .7 .أعصدمتتكتاقمم غامة هل اممسمك! ‏ : عطاجويمة 


.1 ,8 .1957 .قعدتوتاثلهم كمهناتطتاكمذ كت أعمدمنتاتطتاكسم 10:06  :‏ سععام: 
(5) تعصغادرة نه ,قدمةبطتامصم. ع3 غمعسسعععناطماة'0 عات تمدمسم ‏ وكلقمممط 
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2( .114 .8 .اعصدمةستاهمم غتمعل عل متتمتصعدة1ة أعدسمة< ‏ : [عاملآ 


ليلا 


هذا الوصف قد أخذ الآن فى القلة أمام تقدم التيار الدمقراطى فى العصر 
الحديث . الا أن تقييد صدور المنحة على وجود النظام الملكى هو أمر لامبرر 
له البئة ولايستقم ومدلول المنحة الحقيقى . فالمنحة معناها أن ينشأ الدستور 
بالإرادة المتفردة لمن له السلطة أو السيادة فى الدولة بغض النظر عن صفة 
الشخص أو طبيعة النظام الذى ينشأ فيه الدستور . 


لذلك فائه يكون من الأوفق عدم العمل على تضييق نطاق المنحة 
بربطه بالنظام الملكى وبشخص الملك فقط » إذ قد يظهر المنح فى ظل أى 
نظام تمنح فيه السلطة المخا'كة أيا كان نوعها دستورا بإرادتما المتفردة . 

على أنه لما كانت السلطة الحا'كمة ى لبنان الى استقلت بانشاء وتقرير 
الدستور سلطة أجنبية غير وطنية » فان الدستور اللبنانى يكون قد نشأ عن 
طريق المنحة الى اتخذدت نوع خاصا نظراً لسيادة نظام الانتداب الإوكة 
مقررا فى لبنان إبان إنشاء اللستور . 


هذا ويلاحظ أن جميع الاحكام الى تتعلق بالدولة المنتدية قد ألغيت 
أو عدلت بعد تحرر البلاد مما قد يدعو إلى الظن أن هذا الأمر إنما يخير من 
الوصف السابق لنشأة الدستور اللبناى . 


على أنه لما كان تعديل الدستور لا يؤثر على بقاء الدستور الأصلى 
ذلك أن هدف التعديل الجزئ هو الإبقاء على الدستور القائم فعلا دون الغاءه. 
فالتعديل الجزثى للدستور اما مهدف إلى مجرد تعديل بعض مواده حبى 
بمكن له مسايرة التطورات والظروف الجديدة الى حدثت ف التمع . 


لذلك فان تعديل بعض مواد دستور 1175 اللبناتى وهو الدستور القائم إلى 
الآن لامكن أن يعدل من الوصف القانونى لنشأة هذا الدستور . فهو 
مجرد تعديل لبعض مواده أريد به مسايرة الوضع الجديد للبلاد 
دون المساس بكيان الدستور ذاته الذى أريد الابقاء عليه وعدم التخلص 
منه كلية . 


لك 


كنا وأن محث أسلوب نشأة أى دستور يكون بالنظر إلى السلطة الى 
قامت أصلا بإنشاء هذا الدستور » فصفة الانشاء تتحدد وقت صدور 
النستون أعيث لاعكن بيذ فك لي الج راء لأسيقا# تعديل ينض مواد 
الدستور مثلا- تغير هذا الوصف القانونى الذنى يكون قد تحدد من قبل» 
أى تحدد من وقت صدور هذا الدستور . 


كما يلاحظ أن سيطرة الانتداب على الدستور لم تقف عند الحد السابق 
بيانه يل عملت علىالتحم فى بقائه أو الغائه(١).‏ فلقدأصدر المفوض السانى قرارا 
فى 4ايارعام 1917 بالغاء (تعليق) هذا الدستور وتعيين رئيس للحكومة يعلك 
السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتعاون مع السلطة المنتدبة . وبعد خمس سنوات 
من الغاء الدستور » أصدر المفوض الساءى قرارا باعادة العمل بالدستور اللبنانى 
بتعديلاته الصادرة عام /1971 وعام 1975 » وكان ذلك ف الرايع من 
كانون الثانى عام /198 . على أن الدستور لم يعمر طويلا بعد هذا التاريخ 
إذ علق المفوض الساى الدستور مرة ثانية»ءوكان ذلك فى 7١‏ ايلول عام 
4 حيث قام بحل مجلس النواب وتسلم الحكم إلى رئيس الجمهورية 
والسكرتير العام . وى آيار عام 1 عمل المفوض الساتى على تأليف 
وزارة وتعيين مجلس شورى يكون له سلطة التشريع . وعلى الرغم من 
اعلان الحكومة الفرنسية الحرة فى 8 حزيران عام 144١‏ تباية الانتداب 
الفرنسى على لبنان وتأكيد اعلان استقلال البلاد وسيادتما بتصريح لاحق 
صدر فى 76 من تشرينالثانى عام 114١‏ واعلان المفوضية العامة للدولة 
الفرنسية اخاربة ى ببروت عن لسان «اللجنة الوطنية الفرنسية) عن نينها 
بالسماح بعودة الحياة الدستورية فى البلاد » بقى الحكم العسكرى ف لبنان 
حتى 18 آذار عام 1147 . وى هذا التاريخ الأخير أصدر المفوض الساى 
القرار رتم الذى أعاد العمل بالدستور اللبنانى مجميع تعديلاته الى 
كانت قد أدخلت عليه فى عانى /1511 و 1414 مع ادخال تعديلات 


(1) صيحى محمصافى : المرجم مايق الذكر صن 88 وما يدها . 


نرف 


أخرى صدرت فى 4 تشرين الثانى عام 1447 وى 7١‏ كانون الثانى عام 
940ل ثم فى ؟١؟‏ آيار عام 1144 (0 . 
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وأخيرا قامت ايوش المعتدية بالجلاء عن الأراضى اللبنانية عام 1445 
حيث تم نجلاء آخحر جندى أجنى عن الاراضى اللبنانية فى "امن كانونالأولك 
عام 5 »ء وبذلك طويت آخر صفحات الاعتداء الفرنسى على لبنان 9) : 


(ثانيا) طبيعة أحكام الدستور اللبناى : 
من المعروف: أن مجموعة القواعد القانونية الى تبين نظام الحكم 
فى الدولة بمكن أن تكون ,هدونة فى شكل وثيقة أو عدة وثائق دستورية » 
كا يمكن أن تظل هذه القواعد دون تدوين ق وثيقة أو وثائق رسمية 
دستوريه . 


لذلك عكن تقسم الدساتير إلى مدونة وغير مدونة على أساس التدوين 
أى تسجيل أحكام الدستور فى وثيقة أو وثائق مكتوبة 9) . 


)١(‏ عدل الاستور اللبنانى عدة مرات : فلقد قام المقوض الساى الفرتمى بادخال يعض 
التمديلات على هذا الاستور المرة الأولى بالقانون الاستورى الصادر فى ١٠١‏ تشرين الأول 
عام 1411 » ثم مدل فى المرة الثانية بالقانون الاستورى الصادرفى خم آيار عام 1514 » كا عدك 
بعد ذلك فى ه تشرين الثانى عام 1448 وى 7١‏ كانون الثافى عام 14419 »وأخيرا فى 1؟ آيار 
عام م154 حيث لم أمسه يد التعديل إلى الآن . 9 

(؟) صبحى محمصاف : المرجع السالف الذكر » صن 58-5017 . 

() الدستور المدون هو الذى تصدر احكامه فى. صورة نصوص تشريعية من المشرع الاستورى 
يجمعها وثيقة واحدة أو عدة وثائق . أما الدستور غير المدون فهو اللى لم يقرر قواعده المشرع 
الاستورى وم يضعه فى وثيقة أو وثائق مدونه » بل ترجع قواعده عادة إلى العرف الذى اكتسب 
مع الزمن قوة القواعد الاستورية . 

هذا ومع اعبار العرف أهم مصدر غير تشريعى للدستور غير المدون إلا أنه يلاحظ أن القضاء 
آهية يحققة فى الدول ذات النزعة الأنجلوسكسونية . ١‏ 

سعد عصفور : القانون اللستورى 1١484‏ ص 180 . 

هذا ويلاحظ أن تقس النساتير إلى مدونة وغير مدونة هو تقسيم غير مطلق » ذلك أن الدول 
أي تأعذ بنظام النساقير غير المدونة تثرف يجانب ذلك بوثائق رحمية مدونة لها أهميتها . وكللك 
بالنسبة للبلاد ذات الاساتير المدوئة حيث يوجد بجانب هذه الاسائير قواعد دستورية حت 


لفرنا 


كذلك بمكن تقسم الدساتير إلى دساتير مرنة وجامدة » وذلك بالنظر 
إلى الاجراءات الى تتبع فى تعديلها (0 . . 


وتتضح مظاهر جمود الدستور بتحريم تعديل بعض أحكامه سواء 
كان هذا التحرم بصفة دائمة أو بصفة مؤقته » كما يتضح جمود الدستور 
كللك باجازة تعديل أحكامه ولكن بشروط خاضة شديدة تختلف عن 
الاجراءات الى تتخذ فى تعديل القوانين العادية . 


فا هو النوع الذى اتخذه الدستور اللبئانى من بين القواعد السابقة ؟ 


لاجدال أن الدستور اللبناى هو دستور 'مدون إذ صدرت أحكامه ى 
صورة نصوص تشريعية حمعت وانتظمت فى وثيقة دستورية . 


عرفية تكئل أحكامها وتسد مواضع النقص فيها . فالتقسم السابق انما هو تقسيم نبى يقوم على 
أماس العنصر الغالب الأ من القواعد الاستورية فى بلد معين » فيعتبر دستور الدولة مدونا 
إذا كانت معظلم القواعد الاستورية قد انتظمت فى شكل وثيقة رشمية مدونة مما لا ينفى مع ذلك 
وجود بعس القواءد العرفية الاستورية إلى جانب ذلك . كا يعتبر دسعور الدولة عرفيآإذا كان 
المنصر الغالب من القواءد الاستورية غير مدون مما لا ينفى كذلك و جود بعض الوثائق الرسمية 
المدوئة يجحانب هذا الدستور العرق . 

' وعلى ذلك فان واقع الأمر يدل على أن وكل دستور ينطوى على جزء منه مدون وجزء عرق » 

عبد الحميد متولى : المفصل ف القانون الدستورى ١948!‏ »)ع ص .1١4‏ 

(1) اااستور المرن هو اللى يمكن تعديله وتنقيحه بنفس الاجراءات الى تعدل بها القوافين 
العادية. أما الد ستور الحامد فهو الذى يشترط لتعديله أو لتنقيح نص فيه شروط واجراءاتخاصة 
أكثر شدة وتعقيداً من !لقوائين العادية فى هذا الأمر . 

هذا ويلاحظ عدم الارتباط دائماً بين الساتير الحامدة والمدونة وبين الدساتير المرئة و الغير 
مدونة أى عدم التلازم المطلق بين التدوين والحمود و كذلكبون عدم التدوين والمرونة . فالدستور 
المدون كا يمكن أن يكون جاءداً يمكن أن يكون مرنا . كا وأن الدساتير غير المدونة وإن كانت 
أساساً دساتير مرئة إلا أنها يمكن أن تكون جامدة كذلك » ومثال ذلك والقوانين الأساسية المملكة» 
الى كانت سائدة فى العصر الملكى المطلق فى فرنسا والى كانت تقوم غالبية قواعدهائعلى المرف. 
على أنه رغم ذلك فإنه لم يكن يكفى لتعديلها موافقة الملك الذى كان مثل السلطة التشريعية العادية 
بل كان يلزم فوق هذا موافقة هيئة أخرى هى اليثة النيابية على هذا التعديل . 

عبد الحميد متولى : المفصل ف القانون الاستورى ص 147 . 

محسن خليل : النظام الدستورى ص ”7 . 


يفف 


وبذلك اتحْذ الدستور اللبنانى شكل الدستور المدون وبعد بالتالى عن 


أما من ناحية الجمود والمرونة » فان الدستور اللبنانى قد اشترط 
.لامكان تعديله وتنقيحه شروط واجراءات خاصة أكثر شدة وتعقيدا 
من تعديل القوانين العادية . 


لذا مكن وصف هذا الدستور بالجمود وبعده بالتالى عن صفة المرونة ٠.‏ 


مظاهر الجمود : : 
يلاحظ أن هذا الدستور لم محرم تعديل أى نص أو مبدأ من المبادىء 
الواردة به » سواء على نحو داثم أو مؤقت )١(‏ . وعلى ذلك فجميع نصوص 
هذا الدستور وما احتوته من مبادىء قابلة للتعديل دون أدنى محر . 


وحسنا فعل المشرع الدستورى فى هذا الأمرء ذلك أن تحرم التعديل فيه' 
مجافاة لسنة التطور البى ته رضبها طبيعة الأشياء » مما حرم الدستور من احدى 
صفاته الطبيعية الى يجب أن تساير مقتضيات هذا التطور . فالدستور وهو 
التشريع الأعلى للبلاد يجب أن يكون ذا طبيعة متجددة فى حميع أحكامه 
كأى تشريع آخر محيث يكون قابلا لتعديل حى يساير البيثة الى يصورها 
بألايقف بعيداً عنبأ إذا ما تطورت وتغيرت والا أصبح معرضا للتعديل 
عن طريق الثورة أو الانقلاب () . ٍ 


.)١(‏ يقصد بالتحريم الدائم حظر التمديل بصفة مطلقة دائمة . ومثال ذلك ما نصت عليه 
المادة ١6‏ من دستور147 المصرى الى قضت يعدم امكان أقتر اح ' تعديل نظام الك النياي 
لبر لمانى و نظام وراثة العرش ومبادىء الحرية والمساواة الى كفلها اللستور . وكذلك ماذهب 
اليه الدستور ألفرذسى لسنة” 44 إفى المادة 4 الى قضت يتحريم تعديل الشكل الحمهورى للدولة . 
ويقصد بالتحري المؤقت عدم امكان التعديل خلال فترة محددة من الزمن . و مثال ذلك 
ما تقرره المادة ١١4‏ من دستور 14787 المصرى من عدم جواز تعديل حقوق مممند الملكية 
مدة قيام الوصاية على المرش . وما يقفى يه دستور 148 المصرى من عدم جواز اقتراح 
تعديل أى نص فيه خلال العشر سنوات التالية على تطبيقه . وكذلك الاستور الفرنمى لسئة' 
١945‏ التى حظر ى المادة 44 امكان تعديل الاستور طوال استلال قوات أجنبية لائلم 
الدولة أو لحزء منه . 1 ١‏ 
)١(‏ 288 .م .1947 اممدم تام ةاعدمه ؛توعل مل اعسملة : عتغتمع اه 


لذلك عد تحر التعديل مجافاة لسنة التطور الى تفرضها طبيعته » 
ومنافاة لمبدأ سيادة الأمة لأنه يشل إرادتها فى هذا الأمر (1) . 


واعتير تحرم التعديل جرد أمانى لاأثرولا قيمة لها من الناحية القانونية(5)» 
مما بمكن اعتبار النصوص الى تقضى بذلك غير ملزمة فى هذا الخصوص 
ومجوز بالتالى اجراء تعديلها فى أى وقت وذلك على خلاف ما تقضى به 
فى هذا الشأن . 


وهكذا تلاق الدستور اللبنافى أوجه النقد السابقة البى يتعرض ها تحر.م 
التعديل » وعمل بالتالى على إجازة تعديل حميع نصوصه مما تتضمنه من أحكام 
ومبادىء فى أى وقت من الأوقات . 


ولكن إذا كان الدستور اللبناى قد أجاز تعديل حميع أحكامه ومبادئه » 
فإنه يتبع فى تعديل نصوصه المختلفة شروطاً واجراءات خاصة أكثر شدة 
من إجراءات تعديل القوانين العادية » وذلك كما يتضح من المواد "/ا » 
/ا/ا » ملاء 4 من هذا الدستور . 


وطبقاً لهذه المواد السابقة يم تعديل الدستور اللبنانىوفقا للاجراءات 
الآنية : ١‏ 
)1١(‏ اقتراح التعديل : من المبادىء المقررة أن حق اقتراح تعديل 
الدستور كأصل عام إما أن يتقرر اسلطة التنفيذية وحدها 
وذلك ف البلاد الى تعمل على تقوية هذه السلطة ؛ وإما أن 
يتقرر للرلمان وحدة وذلك فى البلاد الى تعمل على تقوية 
السلطة التشريعية » وقد يتقرر هذا. الاق لابرلمان والسلطة 
التنفيذية معا وذلك فى البلاد الى تأخذ عبدأ التعاون بن 
السلطتين التنفيذية والتشريعية ؟) . كذاك قد يتقرر ٠‏ 
هذا الحق للشعب ذاته واليرلمان . 


. ١64 عبد الحميد متولى : المفصل ف القانون الدستورى » ص‎ )١( 
بك .0 : مغتسعكمة‎ 5. 289. )( 
.م 111 ,3 .1950 مموغللهه مممعلعة عل غاتمك : تسومتساظ‎ 271-273. )5( 
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ب 


ولقد أخذ الدستور الابنانى من بن هذه المبادىء بالمبداً 
القاضى بتعاون السلطتين التشريعية والتنفينية . وعلى ذلك 
أعطى حق أقتراح تعديل هذا الدستور للسلطة التنفيذية 
وذلك بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية فى هذاالصدد 
على اعتبار أنه رئيس السلطة التنفيذية » كما أعطى هذا 
الحق للسلطة التشريعية كذلك إذ ممكن اعادة النظر ى 
الدستور بناء على طلب مجلس النواب . 


وهكذايكو نحق اقتر اح تعديل الدستوراللبنانى مقر رلك لمن 
رئيس الجمهورية ومحلس النواب» وذلكطبقاً للا قضت به 
المادة"/ والمادة /ا/ا من هذا الدستور . فلقد نصت المادة؛ 
ع ىأنهويمكن اعادةالنظر فى الدستور بناء غلى اقتراح رئيس 
الجمهورية:» كا نصت المادة /الا على أنهه بمكن أيضااعادة 
النظر فى الدستور بناء على طلب مجلس التواب » . 


فإذا كان الاقتراح صادرا من مجلس النواب » فإنه 
يجب أن يكون فى خلال عقد عادى محيث لابمكن اقتر اح تعديل: 
ألدستور خلال .عقد استئنائ . ويجب أذم يككون هذا الاقتراح 
الذى أبدى خلال عقّد عادى بناء على طلب عشرة من أعضاء 
مجلس النواب على الأقل وموافقة أغلبية ثلى مجموع عدد 
أعضاء امحلس حميعاً على هذا الاقتراح ٠‏ كما يجب أن محدد فى 
هذا الاقتراح المواد والمسائل الى يراد تعديلها بصورة واضحة 
لاإمهام فيها . وهو مايتضح من نص المادة 11 الى قضت بأنه 
دحق ملس الثواب ى خلال عقد عادى وبناء على اقتراح 
غشرة من اعضائه على الأقل أن يبدى اقتراحه بأكرية 
الثلن من مجموع الاعضاء الى يتألف مها المحلس قانونا 
باعادة النظر ف الدستور على ان المواد والمسائل الى يتناوها 
الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة » . 


أعداد مشروع التعديل : يعطى الدستور اللبنانى للحكومة وحدها 
الحق ف إعداد مشروع تعديل الدستور المقترح سواء كان 


نايف 
1 


هذا الاقتراح قد ثم من جانب رئيس الجمهورية أو من 
جانب مجلس النواب . 


وعلى ذلك فإن وضع مشروع التعديل واعداده انما 
يوكل أمره إلى الحكومةءفهى وحدها الى يكون لا الحق 
فى ذلك وهى وحدها الى تستقل بهذا الأمر )١(‏ . فاذا كان 
اقتراح التعديل مقدماً من رئيس الجمهورية وجب على 
الحكومة هنا أن تقوم بإعداد مشروع التعديل وتقدمه 
بعد ذلك إلى مجلس النواب . وإذا كان اقتراح التعديل 
مقدما من مجلس النواب بعد استيفاء الشروط المطلوبة فى هذا 
الصدد والى سبق بيانها » فإن رئيس مجلس النواب يقوم 


)١(‏ عندما أريد تعديل النص الاستورى اللىيعطى للحكومة وحدها الحق فى اعداد مشروع 
تعديل النصوص الاستورية دون المجلس الثيالى » دارت المناقشة البرلمانية الآتية الى كشفت 
عن سبب إعطاء الحكومة وحدها هذا الحق : 


يرسف الحازن : 


شبل دموس : 


لماذا الحكومة تضع المشروع لالغملس ؟ نحن الشاعرون بالحرج فلماذا نشكو 
ا فتضعه ولا نضعه نحن ؟ 

السبب فى ذلك أننا لا ريد أن نخلق كل يوم مشكلة جديدة . ورد فى صك 
الانتداب أن الاستور تضعه السلطة المنتدبة مع السلطة المحلية » فلا نريد أن 
نخلق مشكلا كل يوم . فنحن نقول للحكومة: 'ريد هذا . فاذا قبلت » عليها 
أن تتغق مع من يلزم على وضضعه . 


الفازن : ليس هذا جوابا على كلاى إذا رأينا وجوب التعديل » وقبلت الحكومة 


يوسف الفازن 


أيوب ثايت 
يوسف الحازن 


لماذا يحرم المجلس من وضع المشروع به » وقد يضعه فى ثلاثة أيام لا فى أشبر 
كا تطلب الحكومة ء أنئا نستطيع أن نشاور الافرنجى كام يشاورونه . 


: يصورة رمية لا تستطيع أن تستشيره لآن الواسطة بينك وبينه السلملة 


العتفيذية . 


: اذا ؟ ومن قال هذا القول ؟ من قال بوجوب الواسطة ؟ اذا تألفت 


الحنة نيابية » ألا تستطيع أن تفاوضه كا تفاوضه المكومة ؟ 


: أنا كنائب لا أريد أن أفاوضه . 
: أنا معك فى هذا . ولكن ما م وبجوده هنا الآ ؟ 


ثم انتبت المناقشة دون الوصول إلى نتيجة فى هذا الموضوع . أورد هذه المنائشة البرلمانية . 
أنور الخطيب : الأصول البرائية فى لبئان وسائر البلاد العربية ص ه47 ب :مع 


لهفا 


بابلاغ ذلك الاقتراح إلى الحكومة طاليا الها أن تضع 
مشروع التعديل اقرح . 


ويظهر حق الحكومة فى إعداد مشروع تعديل الدستور 
واقتصار هذا الحق علها وحدها واستقلالا بذلك تما ورد 
فى نص المادة 75 والمادة لا/ا . فلقد نصت المادة 75 بأنه 
إذا كان اقتراح التعديل صادرا من رئيس الجمهورية 
, 1000 م المكومة مشروع القانون إلى 
مجلس النواب ‏ . أما إذا كا التاح العديل قدم من جاب 
مجلس النواب فلقد نصت المادة لالا يأنه د 211111 
رئيس المحلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالبا الها أن تضع 
مشزوع قانون ف شأنه 0000 


والحقيقة أن انفراد الحكومة بهذا الحق دون مجلس 
النواب أمر لاميرر له نخاصة بعد اننهاء الانتداب الفرئسى» مما 
يصح أن يكون من أوجه النقد التى توجه الى الدستور اللبنافى . 


(ج) اجراءات الناقشة وتقرير التعديل : ١‏ - إذا ما وافقت 
الحكومة: على اقتراح تعديل الدستور فانها تقوم بوضع 
مشروع التعديل على أن تقدمه إلى مجلس النواب خلال 
أربعة أشبر . ويقوم مجلس النواب بناقشة هذا المشروع 
واقراره نحيث يعطيه المحلس الأولية ى البحث والناقشة 
والموافقة عليه قبل أى عمل آخر له . ويشترط حضور ثلى 
مجموع عدد أعضاء المحلس حميعاً أثناء جلسات مناقشة المشروع 
واقراره » كما يحب أن د تم الموافقة على مشروع تعديل الدستور 
بذات الغالبية السابقة 97 يصوت عليه بالموافقة الغالبية نفسها 
سالفة الذكر . فاذا ما أتم مجلس النواب اقرار مشروع 
التعديل على الوجه سالف الذكر ءيقوم رئيس اللمهورية 
بنشر قانونتعديلالدستور بالشكل والشروط الى تنشر بموجبا 
القوانئن العادية . على أنه حق لرئيس الجمهورية ' خلال 


إيففا 


ويفا 


المدة المعينة للنشر أن يطلب إلى مجلس النواب إعادة مناقشة 
مشروع التعديل مرة أخرى حيث يحب أن يصوت عليه 
بأكثرية الثلثين أيضا . 


ويظهر قولنا سالف الذكر من منطوق المادة ا/4»1لا» 
4 من الدستور . فلقد نصت امادة ا بأنه إذا و... وافقت 
الحكومة ا خلس على اقتراحه وجب علبها أن تضع مشروع 
التعديل وتطرحه على امحلس ف خلال أربعة أشهر ...5 ثمقضت 
المادة 78 بأنه دإذا طررح على المحلس مشروع يتعلق بتعديل 
الدستور يحب عليه أن يثابر على المناقشة حتّى التصويت 
عليه قبل أى عمل آخر . على أنه لا مكنه أن مجرى مناقشة أو 
أن يصوت الا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة 
ف المشروع الذى يكون قدم له . وأخيرا قضت الادة 
9 بأنه «عندما يطرح على المحلس مشروع يتعلق بتعديل 
الدستور لامكنه أن يبحث فيه أو أن يصوت عليه مالم تلتثم 
أكثرية موذلفة من ثلى الاعضاء الذين يؤلفون المحلس قانوناً 
ويجب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها . وعلى رئيس 
ا جمهورية أن ينشر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل 
والشروط نفسها الى تنشر بمموجبا القوانين العادية وبحق 
له فى خلال المدة المعيئة للنشر أن يطلب إلى المحلس اعادة 
المناقشة فى المشروع مرة أخرى ويصوت عليه بأكارية 
ثلثى الأصوات أيضاً » . 


- أما إذا تقدم مجلس النواب إلى الحكومة 
باقتراح التعديل طالبا إعداد مشروعه ولم توافق الحكومة 
على هذا الاقتراح » فإنه يجب على هذه الأخيرة أن تعيد 
الاقتراح إلى الحلس ليدرسه ثانية . فإذا أصر مجلس النواب 
على موقفه السابق أى على اقتراحه السابق بأن وافق على 
هذا الاقتراح الذى رفضته الحكومة بأغلبية ثلاثة أرباع 
مجموع عدد أعضاء امحلس حميعا » فلرئيس الجمهورية أحد 


أمرين : إما الاستجابة لموقف مجلس النواب. بالموافقة على 
اقتراحة وقيام الحكومة حيئذ بوضع مشروع التعديل ء وإما 
عدم الموافقة على موقف مجلس النواب . وى هذه الحالة 
يصدر رئيس الجمهورية مرسوما حل مجلس النواب واجرأء , 
انتخابات جديدة خلال ثلاثة أشبر . فإذا ما أصر مجلس النواب 
الجديد على موقف المحلس السابق بأن أصر على وجوت 
التعديل » وجب على الحكومة أن تخضعلموقف هذا املس وتقوم 
فى هذه الحالة بإعداد مشروع التعديلووارساله إلى احلس فى مدة 
أربعة أشبر حيث يقوم مناقشته واقرأزه طبقاً ا سبق 
وذكرنا من شروط واجراءات ف هذا الخصوص نصت علبها 
المادتان ,لاوة/السابق الاشارة الهما.ئم يقوم رئيس المدمهورية 
ينشره بعد ذلك طبقاً لما سبق وذكرنا فى هذا االخصوص . 


ويظهر قولنا سالف الذكر مما ورد فى المادة /الا الى قضت 
.. وإذا لم توافق (الحكومة) فعلها أن تعيد القرار إلى 
لسن ليدرسه ثانية فاذا أصر امحلس عليه بأكثرية ثلاثة 
ل باع من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهى املس قائونا » 
فلرئيس الجمهورية حينئذ اما اجابة المحلس إلى رغبته 
أو اصدار مرسوم بحلة واجراء انتخابات جديدة ى خلال 
ثلاثة أشبر . فاذا أصر المحلس الجديد على وجوب التعديل 
وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل 


ف مدة أر بعة ة أشبر 6. 
(الثا) وصف الحقوق والخريات العامة في الدستور اللبناثى : 


تقوم النظم الحرة على تقديس. حقوق الأفراد وحرياتم العامة . 
كير ور تلات طن عل الأقراة ٠‏ بل علا إل مكل لي الكتر تن 
الحقوق الختلفة . ولقد أورد الفقيه «فالين» هذه الحقوق » فذكر أن الدولة 
فى ظل النظ الحرة تكفل لأفرادها : حرية الرأى » وحرية الاعداد الثقاى 


أطفا 


والمعنوى كحرية التعلم وحرية الصحافة » وعلما أيضا أن تكفل حرية 
المناقشة والأعمال السياسية الى لا تنسم بأعمال العئف ممعنى حرية الاجماع 
وخاصة الاجتاعات السياسية وحرية تكوين الجمعيات ٠‏ وأخيراً تكفل 
الدولة لأفرادها حرية الانتخاب أى حرية المرشح فى ترشيح نفسه وحرية 
الناخب فى اختيار من عثله من بين المرشحين : 


أما النظم الاستبدادية فإنها على خلاف النظم الحرة تنكر على الافراد 
حرية الرأى » وحرية الاعداد الثقاق بفرض نوع معين من التعلم علهم 
يؤهلهم لقبول الأنظمة الى تفرضها الدولة » وتقيد الدولة حرية الصحافة» 
وحرية المناقشة والأعمال السياسية بتحر.م انتقاد نظام الحكم واعتبار ذلك 
مالفا للنظام العام » وأعمرا تقيد الدولة أو تذهب إلى حد الغاء حرية 
الاتتخاب كالحرية فى اختيار المرشح (©) . 


ولقد ظلت حقوق الأفراد مسهمة غير واضحة العام حتى القرن الثامن 
عشر حيث ظهرت بوضوح ف نظرية العقد الاجماعى () » تلك النظرية 
الى تقرر أن الأفراد قبل انتظامهم ف مجتمع سياسى منظر كانوا يتمتعون 
بكامل حقوقهم وحرياتم . فلما أرادوا تكوين مجتمع سياسى منظ. أبرموا 
العقد الاجماعى واتفقوا على أن يتنازلوا عن حقوقهم وحرياتهم الطبيعية 
الأولى وذلك فى سيبل انشاء هذا امحتمع على أن يكون ذلك مقابل أن 
تكفل الدولة لم حقوقاً وحريات جديدة تمكهم من بمارسة نشاطهم فى جو من 
لأمن والطمأنينة . 


ثم قررت اعلانات حقوق الانسان كالاعلان الفرنسى الصادر عام 117/46 
الحقوقوالحريات الفردية إذ قرر فى مادته الأولى بأن الأفراد يولدونويعيشون 


)١(‏ .234 .م 1951-1952 امعدمقابةتافدمه غلمعة عق هدمن : عمئلة؟ 
محسن شليل : النظام اللستورى في مصر و الحمهورية العربية المتحدة 5هة! ص 177 وما بعدها . 
2( تر أجع آراء جان جاك روسو ف العقد الاجتّاعى مع ملاحظة مدى الللاف بينه وبين غيره 
من المفكرين فى هذا الصدد أمثال لوك وهوبز : 
8٠‏ غأه 52 .5 .تعدوأ ألدم معدي 5علممع عم5 : عمتالأوومط ‏ 
السيد صيرى : ميادىء القانون اللستورى 1444 ص 15 وما يعدها . 
ثروت بدوى : النظم السياسية 1451 صن وه ومابملها . 


غرف 


أحراراً متساوين أمام القانون وأن التفاوت الاجتاعى بينم لايقوم إلا على 
أساس المصلحة العامة . 


ولقد أكدت غالبية الدساتير الحقوق والحريات الفردية » وظهرت 
د كرس الرارين ا 


هذا يتضح مدى مكانة حقوق الأفراد وحرياتهم العامةء تلك الحقوق 
والحزيات الى الى تن الساس الأنظمة الحرة غير الاستبدادية . ومن المعلوم 
أنبا قد تقررت وانتشرت بانتشار تلك النظم الحرة الى ا ا 
الثورات التحررية كالثورة الفرنسية وما صاحبها من اعلان حقوق الانسان 
سالف الذ كر . 


ولقد اتسمت حقوق الأفراد وحرياتمم ى يادىء الأمر بطابع تقليدى 
قام على أساس فكرة الدولة الحارسة الى يقتصر نشاطها على حماية الأمن 
ى فارج والسبر عليه فى الداخل واقامة القضاء بين الأفراد(١)‏ . أما غير 
ذلك من مظاهر النشاط فهو محظور علها ومتروك أمره للأفراد وحدهم 
يباشرونه حرية تامة دون تدخل من الدولة . 

وهكذا يكون على الدولة - طبقاً للمذهب الفردى سالف الذدكر ‏ 
واجب عدم التدخل فى حقوق الأفراد وحرياتمم » وكل مالا ى هذا 
الميدان هو تقديس هذه الحقوق والحريات بالامتناع عن اتيان أعمال 
أو اعتداءات نمس من كياها » دون أن يفر ض على الدولة واجب القيام 
بعمل اجابى فى ميدان هذه الحقوق والحريات الفردية . 

وهكذا كان على الدولة طبقاً للمذهب الفردى الام سللى قبل 
الحقوق والحريات ينحصر فى مجرد تقديسها واحرامها وعدم التعرض لا 
دون أدى التزام ايجالى . 

إلا أن التطور الحديث قد أظهر بعد ذلك مبادىء 2 واجماعية 
جديدة كان من شأنها البوص بالمذهب الجماعى واتساع فكرة الصالح 
الجماعى على حساب المصلحة الفردية مما كانسيبا فى نكوس المذهبالفردى . 


)١(‏ 336 ,5 7 همده] مسهناناهط #مصممة عل غائه: "1‏ : بمملامه 


لفينا 


ونظر إلى مبدأ الحقوق ولقريات الفردية عنظار جديد على ضوء 
المبادىء الاشتراكية الى أنشأت طائفة جديدة من الحقوق الفردية عرفت 
بالحقوق الاجماعية . وألقى على عاتق الدولة واجبا آآخر لايقتصر على مجرد 
الالتزام السللى السابق القاضى باحترام القوق والحرياتالفردية » بل فرض 
علما التزام انجابى يمحم علها واجب التدخل بصور مختلفة لتوفير الحقوق 
الاجراعية للافراد . لذلك التزمت الدولة بضرورة توفير التأمين الصحى 
والعلاجى والضمان الاجماعى ضى المرض والشيخوخة والبطالة وغيرها . 


وهكذا تطور النزام الدولة قبل الحقوق والحريات الفردية من هذا 
الالتزام الذى كان يتصف بالسلبية من جانب الدولة إلى آخر يعلى 
من مصلحة انحموع ء ومحركت الدولة من موقفها السلبى 
إلى موقف اجابى وصار علها أن تكفل للأفراد الحقوق الاجماعية » 
واضيفت هذه الحقوق إلى قامة الحقوق والحريات العامة(١)»وذلك‏ طبقة 
لما يقضى به المذهب الاشتراكى . 


ولذا فإن الأنظمة الخرة وإن ابتدأت بتقرير الحقوق والحريات 
العامة طبقاً للمذهب الفردى » فانها قد تطورت بعد ذلك لتطابق هذه 
الحقوق والحريات والمذهب الاشتراكى . 


فاذا ما نظرنا إلى الحقوق والحريات الفردية فى الدستور اللبناق » 
فإنه يجب علينا أن نعالجها على ضوء ما سبق ايضاحه من مبادىء : وذلك 
أولا بإيضاح ما إذا كانت هذه الحقوق والحريات قد أوردها هذا الدستور . 
فاذا ما استبان لنا ذاك ووضح أن هذا الدستور قد اعتنق النظم اسخرة 
غير الاستبدادية بتقريره هذه الحقوق وكفالة الدولة لها » أوضحنا طبيعة 
الحقوق والحريات العامة فيه بييان ماإذا كانت تنصف بالطابع التقليدى السبى 
الذى يستند إلى المذهب الفردى أم أنها قد تابعت التيار الأيجانى الذى يتطابق 
والمذهب الاشتراكى . 


(1) طعيمة الحرف : النظريات والنظم السياسية 1555 ص 18# . 
ثروت بدوى : النطم السياسية 1951 ص ممم . 


يقفا 


(أولا) ذكرنا أن الدولة لكى يتصف نظامها يأنه نظام حر 
غير استبدادى نبجب علها أن تكفل للأفراد حرية الرأى » وحرية الاعداد 
الثقافى والمعنوى كحرية التعبم وحرية الصحافة » وعليها أن تكفل حرية 
المناقشة والاعمال السياسية أى حرية الاجماع وتكوين الجمعيات © كما 


ولقد كفل الدستور اللبنانى الخرية الفردية كمبدأ عام لجميع اللبنانين بأن 
قفضى ف المادة م منه بأن الحرية الشخصية مصونة وى حى القائون , 


كا كفل هذا الدستور أيضا حقوق الأفراد والمساواة بيهم فى هذا 
اللخصوص وذلك كأصل عام بأن نص ف المادة ٠/‏ منه بأن «كل اللبنانين 
سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون 
الفرائض والواجبات العامة دون مافرق بيمم» . 


ثم تكفل هذا الدستور ‏ بعد. أن كفل حقوق الأفراد وحرياتهم 
أ عام ببيان هذه الحقوق والحريات الفردية طبقاً للنظم الحرة 
سالفة الذكر وذلك على الوجه الآتى : 


١ .‏ بالنسية لحرية التعلم : كفل الدستور هذه الحرية بأن قر 
فى امادة 1٠١‏ منه بأن «التعلم حرما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب .. 

٠‏ كا كفل الدستور حرية الاعتقاد الدينى ا 
منه على أن «حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديها فروض الاجلال لله تعالى 
حارم حميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية اقامة الشعائر الدينية نحت 
حمايتها على أن لابكره فى ذلك اخلاكٍ ف النظام العام وه تضمن أيضا 
الدينية .2 

م - كذلك كفل الدستورحريةالرأى وحرية الصحافة الى عبرعلها محربة 
الطباعة و كذا حرية الاجماع وحرية تكوين الجمعيات فى المادة -- ' بأن 
أمل حميع يع هذه الحريات ف المادة السابقة وقرر كفالة هذه الحريات حميعا 5 
فلقد 0 المادة 18 أن «حزية ابداء الرأى قولا وكتابة وحرية الطباعة 
وحرية الاجماع وحرية تأليف الجمعيا ت كلها مكفولة ضمن دائرة القائرن. 


دف 


4 أما عن حرية الاثتخاب كحرية المرشح ى ترشيح نفسه 
وحرية الناخب فى اختيار من عثله فلقد كفلها الدستور وقانون الانتخاب . 


فبالنسبة لحرية الناحب فى أختيار من عثله : قرر الدستور فى المادة 
١‏ منه بأن « لكل وطى لبنانى بلغ من العمر احدى وعشرين سنة 
كاملة حقاً فى أن يكون ناخباً على أن تتوفر' فيه الشروط المطلوبة 
مقتضى قانون الانتخاب» . وبعد أن قررت كذلك المادة التاسعة من 
من قانون الاثتخاب )١١‏ اطلاق حق انتخاب أعضاء مجلس النواب لكل 
لبنلى أو لبنانية أكل الحادية والعشرين من عمره بشرط توافر الشروط 
المطلوبة ى هذا الصدد » جعل نظام. التصويت سريآ وذلك ضمانا لحرية 
الناخب ق اختيار المرشح الذى ينتخبه . وهو ما يتضح من نص المادة 
الخامسة من قانون الانتخاب اللبنانى الى قررت بأن يكون الاقتراع سرياء 
ومن نص المادة 44 من هذا القانون الى نظمت اجراءات ضبان هذه السرية 
بأن أوجبت على رئيس قلم الاقتراع أن يسلم ظرفا إلى الناخب النى يخلى 
بنفسه ‏ دون أن يبرح قلم الاقتراع - ف المعزل المعد الحجبة عن الأنظار 
ويضع فى الظرف ورقة واحدة للاقتراع تشتمل على أتماء بقددر عدد النواب 
الذين يراد انتخامهم بحيث لامجوز أن تشتمل على أكثر من هذا العدد . 
ثم يقوم الناخحب بوضع الظرف بيده فى علية الاقتراع محيث لايجوز لرئيس 
قلم الاقتراع أن بمس هذا الظرف ٠‏ وذلك كله ضمانا لبسرية الانتتخاب 
كى يتمكن الناخمب من انتخاب من يراه من المرشحين بحرية تامة دون 
أدى تأثير عليه فى هذا الصدد . 4 


أما بالنسبة الحرية المرشح فى ترشيح نفسه : فلم محد الدستور أو قانون 
الانتخاب من هذه الحرية . فلكل لبنائى متى استوق الشروط المطلوية 
للترشيح أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب وذلك مع مراعاة التقسبم 
الطائقى ى كل دائرة انتخابية حيث توزع المقاعد النيابية ى كل دائرة على 
طوائف دينية معينة وتختص هذه الطوائف المعينة بعدد معين من ال اعد فنها . 


(1) قانون الانتخاب الأخيز الصادر بتاريخ 75 نيسان عام 145٠‏ . الحريدة الرسمية 
الجمهورية البنانية . العدد م1 -/810/ 1459/4 2 صن 70-5 . 


تنا 


هذا يتضح أنه لما كان الدستور البئانى قد نص على حقوق الأفراد 
وحريامهم كأصل عام . ثم كفل بعد ذلك حرية الرأى وحرية الاعداد الثقاى 
والمعنوى كحرية التعلم: وحرية الصحافة ثم حرية الاجماع وتكوين الجمعيات 
وحرية الاعتقاد الدينى و كذا حرية الانتخاب » فانه يكون بذلك قد اعتنق 
النظم الحرة وطرح بالتالى جانبآ النظم الاستبدادية الى عمل هذا الدستور 
على نبذها بتقريره لتلك الحقوق والحريات السابق الاشارة الها . 


(ثانيا) إذا كان الدستور اللبنانى قد قرر الحقوق والهريات العامة » 
فا هى طبيعها ؟ هل تتصف هذه الحقوق والحريات بالطابع التقليدى الذى 
يستند إل المذهب الفردى حيث ينحصر التزام الدولة هنا على مجرد احترام 
هذه الحقوق والحريات الفردية وعدم التغرض لها دون أدنى التزام ايخالى » 
أوأنها تتابع التطور الحديث وتتطابق والمذهب الاشتراكى الذى يفرض 
على الدولة التزاما امجابياً يلزمها بالعمل على توفير طائفة جديدة من الحقوق 
الفردية ألا وهى الحقّوق الاجّاعية للافراه  .‏ ' 


باستعراض النصوص الواردة ف- الدستور اللبنائى الخاصة. بالحقوق 
والحريات العامة » نجد أن المشرع الدستورى قد وقف مها موقفآ سلبيا 
يتطابق والمذهب الفردى . فوظيفة الدولة هنا تنحصر فى مجرد تقرير 
هذه الحقوق والحريات واحتّرامها وامحافظة علها ذون أن يعمل هذا الدستور 
على تقرير الحقوق الاجياعية الى تكفلها الدولة للأفراد وتعمل على تحقيقها 
لهم . والدليل على ذلك أنه قد صدر خلوا من هذه الحقوق الأخيرة ومن 
النص على أدنى التزام امجانى للدولة يلزمها بالعمل على توفير هذه الطائفة 
من الحقوق للأفراد . 
< وهكذا اقتصرت وظيفة الدولة فى الدستور اللبنائى على الجانب 
السلى الذئ يتطابق والمذهب الفردى. ى ميدان الحقوق والحريات 
العامة دون الجانب الايجالى الذى يتمشى والمذهب الاشتراكى فى هذا 
الميدان . 5 1 


رن 


ويكون الدستور اللبثانى بذلك قد وقف عند حد المذهب الفردى 
فى ميدان الحقوق والحريات العامة دون أن يعمل على مجاراة التطورات 
الاشتراكية الى تضمن الكثير من الحقوق الاجياعية للأفراد وذلك محقيقاً 
للعدالة الاجياعية لم 00 . : . 


هذا ويلاحظ أنه على الرغم من أن مسلك الدستور اللبنائى فى هذا الخصوص 
لا ملو من نقد » فإنه يجب مع ذلك أن نضع فى الاعتبار التاريخ اللنى نشأ 
فيه هذا الدستور . فلقد صدر الدستور اللبنانى » عام 19175 حيث كانت 
الحقوق الاجمّاعية للأفراد لم تأخذ طريقها بعد إلى النور تماماً . وللبا صدرت 
حنيع الدساتير العربية المعاصرة للتاريخ السابيق خلوة تماماً من هذه 
الحقوق(؟) . ثم تداركت بعد ذلك الدساتير العربية الصادرة حديثاً هذا الأمر 
بأن عملت على تقرير الحقوق الاجتّاعية للأفراد لا فى ذلك من أهمية 
بالغة لا تخفى0) . 


)١(‏ محسن خليل : النحاضرات ألى القيت يجامعة بيروت العربية ١451‏ نحت عنوان 
« القانون الدستورى والنظم السياسية » ص 7.5 - 914 . 

)6( كفل كل من دستور 148٠ » ١497‏ المصرى -حقوق الأفراد وحرياتهم إذ تكفلا 
بالنص عل ذلك كأصل عام ثم عملا يمد ذلك على تفصيل الحريات كحرية الرأى (المادة 14) وحرية 
التعليم (المادة 107) وحرية الصحافة (المادة )١6‏ وحرية الاجتاع (المادة )٠١‏ وتكوين الجمعيات 
(المادة )١١‏ وأخيراً حرية الانتخاب 3 1 

عل أن المشرع الاستورى قد وقف عند هذا الحد يكفالة الدولة واحر امها لحقوق الأفراد 
وحرياتهم دون أن يتضمن كل من هذين الدستورين أية اشارة الحقوق الاجتّاعية للافراد . 

وبذا وقتف كل من دستور ١417#‏ ء .14# كاادستور اللبئاى عند حد المذهب الفردى ىق 
ميدان الحقوق وأطريات العامة . 

(0) م يكتف دستور ١455‏ المصرى يكفالة الحقوق والحريات العامة التقليدية » يل تصن 
علاوة على ذلك على كثير من الحقوق الاجتاعية للأفراد الى يتعين على الدولة واجب توفيرها لهم . 

فلقد قضت المادة ١‏ من هذا الاستور بأن « تعمل الدولة على أن تيسر المواطنين ميعاً مستوى 
لالقأمنالمميشة أساسه تبيئةالغذاء و المسكنو الخدمات الصحية و الثقافية والاجتاعية » . كا نص هذا 
الدستور عل الغمان الاجتاعى للافراد غيد الشيشوغة والمرض و المجزعن العمل بأن جع ل لمصر يين 
الحقف المعونة فى هذه الأحوالءو كذلكألقىعل الدولة كفالة خدماتالتأمينالاجماعىوالممونة- 


لق 


(رابعا) طبيعة نظام الحكم فى الدستور اللبنائى : 
يتصف نظام الحكم فى ظل الدستور اللإنانى باللحصائص الآنية : 
النظام الجمهورى والنظام النيالى الذى أخذ بالمظهر الرلماى . 
لذلك يقوم نظام الحكم على أساس النظام الجمهورى التيالى اللرلمائى . 


هذا ؤيلاحظ أنه على الرغم من الخصائص السابقة » فإن الدستور 
اللبنانى قد جاء خلواً من النص على مبدأ السيادة الشعبية . على أنه مكن أن 
نقرر أنه وإن كان الدستور اللبنانى لم ينص على هذا الممدأ » إلا أنه يتضمن 
فى حقيقة الأمر إعترافاً ضمنيآ به . ذلك أن هذا الدستور قد اعتنق النظام 
الجمهورى وهو نظام يرتكز أصلا على سيادة الشعب ما دام أنه من المقرر 
أن «السيادة ى الجمهوريات مصدرها الشعب 6 (1). 


' , النظام الجمهورى : أخذ الدستور اللإنالى بالنظام الجمهورى‎ - ١ 
فرئيس الدولة هو رئيس الجمهورية الذى يتولى منصبه لمدة ست سنوات‎ 


> الاجتامية و الصحة العامة وذلك طبقاً للمادة ١‏ . و القىعلى الدولة واجب انشاء مختلف أنواع 
المستشفيات والمؤسسات الصحية (المادة 05) وانشاء مختلف أنواع المدارس والمؤسسات الثقافية 
والّربوية (المادة 49) . كا ألقى على الدولة واجب توفير العمل للمصريين جميعاً (المادة 09ه) 
وأن تكفل ثم معاملة عادلة بحسب ما يؤدونه من أعمال بتحديد ساعات العمل وتقدير الأجور 
والتأمين سد الأخطار وتنظيم حق الراحة والأجازات (المادة 8ه) ومراعاة قوامد العدالة 
الاجتاعية فى ذاك(المادة 4ه) . كا تكفلت الدولة بتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب 
تأدية الواجبات العسكرية (المادتان ٠4‏ » 78) . 

وهكذا يتضح أن دستور 1405 المصرى لم يقف تجامسقوةالأفراد وحرياتهم موقفآ سليياً 
يقتصر حل مجرد أحثّر أمهاء بل عمل علاوة على ذلك على تقرير الحقوق الاجتاعية الى تلتزم الدولة 
أتجابيا بتوفيرها للأفراد . وبذا يكون هذا الاستور قد تطابق والمذهب الاشتراكى فى ميدان 
قوق الأفراد وحرياتهم . 

(1) السيد صبرى : النظم الدستورية فى البلاد العربية 151/85 » ص 189 . 

هذا ولقد أورد المؤلف حجة أخرى تدلٍ على الاعتراف الفمنى ,بدأ السيادة الشعبية من 
مقتضاها أن تعديل الاستور هو من اختصا المجلس الثيالى المنتخب بأخعه من الشعب . 


يفنا 


عن طريق انتخاب مجلس النواب له » وذلك طبقاً لما تقضى به المادة 49 
من الدستور اللبنائى(1) . 

” - النظام النيابى : يتقرر النظام النيالى,التقليدى عن طريق نواب يقوم 
الشعب بانتخا-هم حيث يستقل هلاء النواب ممباشرة سلطات الحكم الخولة 
لم دون أن يكون لأفراد الشعب حق الاشتراك معهم فى ذلك بأى مظهر 
من المظاهر . وهكذا يقتصر دور حمهور الناخبين على مجرد اختيار النواب 
وتجديد انتخاميم أى عند حد الادلاء بأصوا امهم فى الانتخابات . 


المباشر بصفتين أساسيتين : 


مباشرة الحكر بواسطة نواب عن الشعب (أى برلمان منتخب) 
لا بواسظة أفراد الشعب . وهى الصفة الى تميز النظام النيالى عن 
النظام المباشس . 


استقلال اليرلمان عن حمهور الناخسين فى مباشرة سلطات ١‏ 
وذلك بعدم اشتراك هؤلاء الأخيرين مع الرلمان فى ذلك بأى مظهر من 
الظاهر . وهى الصفة الى تميز النظام النيالى عن النظام شبه المباشر حيث 
يقرر هذا النظام الأخير الشعب حق الاشتراك مع النواب فى مهام الحكم 
يعظاهر وصور معينة . 

وتدور أركان النظام الثيالى التقليدى حول هاتين الفكرتن الأساسيتين 
اللتين تميز اندعن كلمن النظام الماشرمنجهة والنظام شيه المباشر منجهة أخرى . 

(1) تنص المادة 44 من الاستور اللبنائى بأن « ينتخب رئيس ١‏ الحمهورية بالاقتراع السرى 
يغالبية الثلثين من مجلس النواب فى الدورة الأولى ويكتغى بالغالبية المطلقة فى دورات الاقتراع 


ألى تلى . وتدوم رئاشته سمت سئوات ولا يحوز اعادة انتخايه الا بيد ست سنوات لانتهاء مدة 
ولايته ولا يحوز انتخاب أحد لرئامة الممهورية مالم يكن حائا على الشروط الى تؤهله النيابة » 


ليدنا 


فهناك برلمان منتخب من الشعب لباشرة الحكم ( وهى الصفة الى تميز . 
النظام النيالى عن النظام المباشر حيث بباشر أفراد الشعب المكي بأنفسهم ) . 
إلا أن وجود هذا البرلمان يقتضى نحديد عناصر مباشرته لسلطاته 
كتحديد مدة نيابة الرلمان نجعلها مدة مؤقتة غير مبدة » وكتحديد علاقة 
نائب الرمان بالأمة ذانها باعتبار الأول ممثلا للأمة حمعاء » وكفعلية 
الاختصاصات العطاة للرمان . 

وإلى جانب ذلك تظهر الصفة الى تميز النظام النيالى التقليدى عن النظام 
شبه المباشر باعتبارها ركنا من أركان النظام الأول » ألا وهى استقلال اليرلمان 
عن حمهور الناخبين فى مباشرة شئون الحكم . 

وإذا كان النظام النيالى التقليدى يدور حول أركان معيئة هى : 


برلمان منتخب من الشعب يباشر سلطات فعلية فى الحكم » تأقيت مدة 
نيابة البرلمان » تمثيل عضو البرمان للأمة بأجعها . ثم استقلال البلمان أثناء 
مدة نيابته عن حمهور الناخبين . فإن الواقم العملى قد دل على خلاف ذلك 
مما أدى بالفقه الحديث إلى تقرير 8 انفصال النظرية الدستورية التقليدية 
للنيابة عن الواقع »(1) وظهر الانفصال بين الواقع والمبادىء النظرية منذ 
أواخر القرن التاسع عشر . 

على أنه لما كانت دراستنا قاصرة على توضيح موقف الدستور 
اللبنافى ازاء الصور الختلفة للدموقراطية » فاننا سنعمل على مجرد نوضيح 
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ويدلل الفغيه بيردو على رأيه السابق بأنه قد أصبح الناخبين فى الوقت الحاضر تأثير كبير على 
لوابهم الذين خضموا لتعامات ورغيات ناخبهم الخاصة رغبة فى إعادة انتخابهم . كا أدى 
وجود الأحز اب السياسية من جهة أشرى إلى ضوع الثائب إلى برامج وآراء الحزب التايع له . 


وهكذا أسقط الواقع العمل المبدأ النظرى: القائل باستقلال البرلمان عن جمهور الناعبين والمبدا 
القبائل بعمثيل النائب للآمة بأسرها حت اعتبر الثائب إلى حد كبير ممثلا لتاخبيه ولحزيه السيامى . 


أنظر كذلك : ثروت بدوى : النظم السياسية 1951 صن 18٠‏ وما يعدها . 


عن 


أركان النظام النيانى ى ظل نصوص هنذا الدستور حتى تتبين ما إذا كان 
الدستور اللبئانى قد اعتنق النظام النيالى أو غيره . 

باستعراضنا لأحكام الاستور اللإناى بمكن أن نقرر أن هذا الدستور 
قد أخق بالنظام النيابى الخالص » وبذلك يكون قد طرح جانب النظام 
الديمقر اطى الباشر والنظام الددمقراطى“ شبه المياشر . "ودليل ذلك أنه 
قد عمل على تقرير حميع أركان النظام النيالى وذلك على الوجه الآثى : 


(1) ركن الرلمان المنتخب من الشعب الذمن يباشر سلطات فعلية 
فى الحكم : 

يرتكز النظام النيانى على أساس الئتخاب الشعب لهيثة نيابية » محيث 
لا مكن أن يقوم هذا النظام ويتحقق الا بوجود برلمان منتخب كله أومعظمه 
بواسطة الشعب . 

كما يجب أن يكون لهذه الحيئة النيابية سلطات فعلية فى شئون الحكم 
بألا تكون مجرد هيئة استشارية عدية السلطة . 

ولقد نص الدستور اللينانى على أن مجلس النواب هو الميئة الوحيدة 
الى تتولى السلطة التشريعية » ويتألف هذا المحلس بأكله من نواب 
متتخبين من الشعب بمعنى أن هذا المحلس النيالى يتم تشكيله بأكله عن طريق 
الانتخاب «لمادة 4؟ من الدستور اللبنائى) . 

ونخلس النواب اللبنانى سلطات فعلية حقيقية ى شئون الحكم 
فله حق اقتراح القوانين (المادة 14) »وتقريرها أى الموافقة علها محيث لا مكن 
اصدار أى قانون من القوانين ونشره الا بعد موافقة مجلس النواب عليه 
باعتباره صاحب السلطة التشريعية ف البلاد » وهوما قررته المادة ١9‏ من هذا 
الدعستور بأنه و لا ينشر قانون مالم يقره المحلس» . 
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كذلك تمثلت سلطات مجلس النواب الحقيقية ى شئون | 

بالنسبة افتشريعات المالية حيث اشترط الدستور ضرورة موافقة املس 
على فرض الضرائب وتعديلها والغائها . فلا بمكن أن تفرض أية ضريبة 
الا موجب قانون (المادة )6١‏ » كا لا مجوز تعديل ضريبة أو الغائها 
الا بقانون (المادة 87) » كا اشترط الدستور اللبنانى ضرورة موافقة 
مجلس النواب على الفروض العامة قبل عقدها وعل التعهدات المالية وذلك 
مقتضى المادة 88 الى تنص على أنه ولا جوز عقد قرض عمو ولا تعهد 
يترتب عليه انفاق من مال اللزانة الا موجب قانون » . و كذلك يتحت 
اقرار مجلس النواب للميزانية العامة للدولة وما يلحق بها (المادة 7ه » 
ولكل امتياز واحتكار إذ هلا يجوز منح اى التزام او امتياز لاستغلال مورد 
من موارد ثروة البلاد الطريعية او مصلحة ذات منفعة عامة او اى احتكار 
الا يموجب قانون » (المادة 44) . 


هذا فضلا عن اختصاص مجلس النواب فى مراقبة الحكومة وأعمالها 
وذلك كتقرير حق المحلس فى مساءلة الوزارة بأجمعها وكل وزير على حدة » 
وهو ما سيرد ذكره فما بعد , 


(ب) ركن تأقيت مدة نيابة ابرمان : 

يتميز النظام النيالى بضرورة مجديد انتخاب الشعب لنوابه؛ بأن يتخب 
. الشعب ممثليه لمدد محدودة مؤؤقتة ما ينتج عنه تجديد اللرلمان دوريا من وقت 
لآخر. وسبب ذلك أن ألرلمان اتما هو الهيئة الى تمثل الشعب وتعير عن إرادته 
مما يوجب الرجوع إلى الشعب من وقت لآخخر لمعرفة رغباته وإرادته حتى 
يصبح اليرلمان دائماً المعبر الحقيقى عن تطور إرادة الأمة واتجاهاتما المتطورة 
مع الزمن . كما وأن تأقيت مدة نياية البرلمان انما يعمل على تحقيق مبدأ رقابة 

الشعب على نوابه ما حد من احرا ف النواب بسلطتهم الممنوحة لهم . 


ولقد قرر النظام الدستورى اللبنانى هذا الركن من أركان النظام النيابى 
بأن جعل مدة نيابة مجلس النواب أريع سنوات بمعى أنه يجب مجديد انتخاب 


ذقنا 


هذا امحلس بأحمعه كل أربع سنوات وذلك عقتضى المادة الأولى من قانون 
الانتخاب اللبنانى سالف الذكر الى ننص على أن « يتألف مجلس نواب 
الجمهورية اللبنانية من نسعة وتسعين عضواً وتكون مدة ولايهم اربع 
سنوات و . ١‏ 
(ج) الركن القاضى بأن عضو البرلمان عثل الأمة حمعاء : 

عملت الثورة الفرنسية على تقرير هذا الركن بشكل واضح لا ابام 
فيه ما أدى إلى انتشار ه وذيوعه . وكان من نتائج ذلك اعتبار النائب ممثلا 
لاقلم الدولة بأكله لا للدائرة الانتخابية التى قامت بانتخابه بمعبى أنه عثل 
الأمة بأجمعها لا دائرته الانتخابية الخاصة » وذلك على اعتبار أن الأمة 
وحدة مجردة متتجانسة )١(‏ . ما يدى إلى العمل للصالح العام دون الصالح 
الخاص + 


ولقد نص الدستور اللبنانى على هذا اللمبدأ أيضاً بأن قرز فى المادة /ا؟ 
منه بأن عضو مجلس النواب عثل الامة جعاء » . 


| ير (د) ركن استقلال البرلمان أثناء مدة نيابته عن حمهور الناخبين : 
يُرتب على هذا الركن ما يلى من التتائج : 
استقلال الدرلمان وحده مباشرة وظائفه أثناء مدة نيابته 
عن الشعب وعن حمهور الناخبين محيث لا نحق لئلاء الاتصرين الاشتراك 
مع النواب فى مباشرة مهام الحكم تحت أى مظهر من المظاهر . 

(1) أظهر الواقع العمل حدم صعة المبدأ القائل بالوحدة المجردة المتجانسة لارادة الأمة الى 
تؤدىإلى الوكالة العامة عنها » وذلك لانقسام الأمة من الناحية الاجتّاعية إلى طبقات تسعى كل 
منها بواسلة نوابها إلى خدمة مصالمها أو الدفاع عن حقوقها . 

وعل ذاك يقرر البيض أن مبدأ وحدة السيادة وعدم تجزئتها لم يكن إلا وهما وشيالا : 
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ينا 


- إستقلال إرادة النواب عن إرادة الناخبين بألا مخضع الأولون 
لارادة ناخبهم مما يعمل على تحرر إرادة المحلس النيااى أثناء 
ممارسة سلطاته المقررة له . فلا يكون للناخبين والحالة هذه حق املاء 
إرادتهم على نواب الرلمان أو اخضاعهم ا يرون من آراء ومعتقدات . 


ولقد أذ النظام الدستورى اللبنانى -بذا الركن أيضاً كاملا بشقيه 
سالفى الذكر . 

فن ناحية استقلال مجلس النواب وحده عباشرة وظائفه عن 
جمهور الثاخبين » أخذ الدستور اللبنانى مبذا المبدأ إذ لم يفسح المحال الجمهور 
الناخخيين بالاشتراك مع مجلس النواب فى شئون الحكم واقتصر دور الشعب 
فى ظل الدستور اللبنانى عند حد التخاب أعضاء المحلس النيابى الذى له 
وحده مباشرة وظائفه مستقلا فى ذلك عن هور الناخيين تماما . فليس 
لجمهور الناخبين حق اقتراح القوانين » إذ تقرر هذا الحق لحاس الثواب 
ولرئيس الجمهورية فقط . كما لا بمكن لدمهور الناخرين الاعتراض على قانون 
من القوانين الى وافق علها مجلس النواب الذى له وحده حق تقريرها . 
كذلك لايمكن للناخبين التخلص من بعض النواب قبل اننّهاء مدة عضويتهم أو من 
مجلس النواب بأ كله قبل انتهاء مدتهء ذلك أنه لا جوز للناخبين سلطة اقالة وعزل 
ثوامهم قبل انتهاء متهم الثابية أوسلطة حل المحلس النياى بأ كله الذ ىأعطى ققط 
لرئيس الجمهورية طبقا لما أوردته المادة هه من الدستور. كما لا مجوزالرجوع 
إلى حمهور الشعب لأخذ رأيه فى أمر من الأمور بأن يستففى الشعب فى هذا 
الخصوض(0: 

)١(‏ من المبادىء المقررة أن الديمقراطية شبه المباشرة تبيح الشعب حق الاشتراك فى بض 
مسائل الحكر يجانب البرلمان . ويظهر ذلك فى صور مختلفة متعددة كحق الاقتر اح الشم لقوانين 
وق الاعتراض الشعى عل القوانين » والاستفتاء الشبى » وحق أقالة الناخيين النواب » وحل 
الخجلس النيانى حلا شعبياً وأخيراً حق عزل رئيس الممهورية قبل اذباء مدة رئاسته . 


ول 


وما دام أن الدستور اللبنانى لم يقرر بن نصوصه حق اشتراك الشعب 
مع مجلس النواب فى مباشرة أى مظهر من مظاهر شئون الحكيم بأن قصر 
ذلك على مجلس النواب وحده واقتصر دور الناخبين بالتالى عند حد انتخاب 
أعضاء ا محلس النيالى » فيكون هذا الدستور قد قرر بذلك مبدأ استقلال مجلس 
النواب مباشرة وظائفه عن حمهور الناخبين . 


أما من ناحية استقلال إرادة النواب عن إرادة الناخبين ء فلقد 
قرر الدستور الإنانى هذا المبدأ كذلك بشكل صريح لا امبام فيه إذ نصت 
المادة /71 من هذا الدستور ى فقرتمها الأخمرة بأنه ولا جوز أن تربط وكالة 
عضو النواب بقيد او شرط من قبل منتخيه » . كما انص قانون الاثتخاب 
فى المادة 8# منه بأن « كل توكيل التخالى مرترط بشرط او قيد يعتير , 
لغوآ ولا يعتد به بوجه من الوجوه ١ ' 0077 . ٠‏ 


2 هذا وإذا كانت النصوص اللستورية تسمح بالقول بأن الدستور 
اللبنائى قد اعتنق النظام النيالى التقليدى » فإن التطريق العملى قد أثبت انفصال 
الواقع عن هذه النصوص . بأن خضع النائب لإرادة ناخبيه طمعا فى إعادة 
انتخابه حى أصبح « النائب الحريص على النيابة ملزم بأن يصرف كل تفكيره 
وجهوده واوقاته ويبذل المستحيلات وحميع وسائل الارضاء لكى محتفظ 
باكثريته الى نالها و(١)‏ واعتير كل « نائب حزب قاثم بذاته بناخبيه 
واهدافه :(') كما خضع التواب كذلك لأحزامم السياسية . وزاد الأمر 
بلاء ارتكاز نظام الانتخاب على الطائفية الدينية مما عمل على ظهور أثر 
هذه النيابة الطائفية على إرادة نواب كل طائفة على حدة . 


وهكذا أصبح مجلس النواب فى نظر البعض من الناحية الواقعية ممثلا 
« للمصالح الشخصية أو التحزبية أو الطائفية السائدة » (©. 


)1١(‏ عبده مويدات : النظم الدستورية فى لبثان ص وكه. 
2( عبده عويدات : المرجع سالف الذكر صن ولاه 2 
(5) عبده عويدات : المرجع سالف الذكر ص 6ه 


تنا 


م - الفظام البركانى : يقوم النظام البرلمانى(1) أصلا على مبدأ فصل 
السلطات وذلك على أساس التوازن والتعاون بين السلطتن التشريعية والتنفيذية . 


لذلك يعمل النظام البرلمانى التقليدى كأصل عام على تساوى كل سلطة من 
هاتين السلطتين مع الأخرى دون أدنى تبعية أو سيطرة لاحداها على الأخرى(). 
على أنهذا التساوى يععى من ناحية أأخرى ضرورة تعاون السلطات و ذلك بتقرير 
علاقة متبادلة تربط السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية من ناحية وهذه 
السلطة الآخيرة بالسلطة الأولى من ناحية أخرى . 


)00( ,5 767 .5 ,0 ,© : عمد 
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. 58 أ 238 ,8 غه ,1955 كعموأغتامم فدمنابضناكصة غه أعصصمناتطتاقدمه 4زم :د معوتفصباط 
,65 115 .2 .1957 قعنوناناوم قممتغصناكمة اه أعمدمتابطشعدم غزم1  :‏ لامعلسيظ 
.4 عتتةامعسواتةم عسنهم ع1 : (م1فلعه 


() هذا ويلاحظ أن الفقه الحديث قد قرر أن النظام البرلمافى بالتعريف المبين أعلاء قد أصايه 
الكثير من التطور فى الوقت الحديث . ذلك أن مبدأ التوازنبينالسلطة التشر يعية والسلطة التتفيذيتقد 
أصابه الاختلال إما لالح البرلمان وذلك عل أثر أزدياد نفوذ البرمان نتيجة تقدم الوعىالديمقر الى 
ححيث أصبحت ميادة الشعب حقيقة واقمة ونتيجة اشتيار البرلمان لرئيس الحمهورية اللى يتم 
تعيبنه بواسطةالسلطة التشر يعية مما يؤدى إلى أخضاعه لهذء السلطة وبالتالى لايمكن أن يكون بمغابة الحكم 
بين السلطين النشر يعية و التنفيذية وهو ما بمليه النظام البرلمانى . وإما لصالح السلطة التنفيذية بتقوية 
سلطات رئيس الدولة وهو ما يظهر حيْ) يقوم الشعبيانتخاب هذا الأخير . على أن إعطاء الصدارة 
البر لمان يودى إلى تقر يب النظام البرلماى من نظام -حكومة الهمعية النيابية » كا وأن تقوية سلطات 
رئيس الدولة يعمل فى -حقيقة الأمر إلى تقريب النظام البرلمانى من النظام الرئاسي . 

وهكذا أصاب النظام البر مانى بخصائصه التقليدية الكثير من التعطور فى الوقت الحاضر سى استاف 
هذا النظام التقليدى عما يطبق فى الوقت الحديث من أنظمة إتطلق عل نفسبا مع ذلك ذات التسمية 
رم ما بين النظام البرلمانى التقليدى وصورته الحاضرة الواقعية الى تختلف من دولة لأخرى 
'من خلا فات . 

أنظر فى تطور النظام البرلماق : 

.5 أ 122 .2 .1957 قعدوناتاكم عممتاطتاكمة أء اممدمتكستاكمم انمد  :‏ تتمعلسه 


.5غ 327 .2 .117 .1 معدونانامم ععمعك5 عل فنتو  :‏ تتمعلسسهر 
.8 أ 191 . 2 . 1955 ععدوناتامم عمواتطناقط ك اععدمةاتطتاقمم انم : عموصبط1 


ثروت بدوى : المرجع سالف الذكر ص 747 وما بعدها , 


ناا 


و باستجاع أركان النظام البرلماى 1 نجد أن هذا النظام يدور حول 
عنصرين أساسيين هما : ثنائية النهاز التنفيذى ثم عنصر تعاون السلطات . 


: ثنائية الجهاز التنفيذى‎ )١( 


تتكون السلطة التنفيذية فى النظام اليرلمانى من طرفين هما : رئيس الدولة 
والوزارة . 


أما الطرف الأول فهو بعيد عن نطاق سياسة الوزارة والرلمان » فهو 
يعمل على امجاد التوازن بين سلطات الدولة بتوجيه كل منها نحو الطريق 
الصحيح الذى رمه الدستور لها . فهو يعد كثابة الحكم الرياضى العادل 
المستقل بن الوزارة والرلمان «الذى يعمل على احترام قواعد الماراة 
بيْهما :10 دون ميل أو نحيز إلى أ. ى منهما . 


ومن الأمور المقررة فى النظام البرلانى أن رئيس الدولة غير مستول 
سياسيآ (9) » لذلك برز الطرف الثاق حى اعترت الوزارة أنها انحور 
الرئيسى الفمال فى ميدان السلطة انتفينية حي » تع علها أصلا عبىء بمارسة 
السلطة المقيقية وتكون يالتالى مسئولة سياسياً عن عمالها . 


وتتكون الوزارة من رئيس غير شخص رئيس الدولة ومن عدد من 
الوزراء مجتمعون فى مجلس متضامن ذو وحدة متجانسة يقوم بوضع السياسة 
العامة للدولة ومحقق الانسجام بين أعمال الوزارات ويضمن بالتالى وحدة 


)6 .16 .3 0 .0 : أململا 
(؟) تقرر عادة الدساتير البلمانية الى تأخذ بالنظام الملكى حدم مسئولية املك بشكل مطلق . 
فتقرر علاوة على عدم مسئوليته السياسية عدم مسثوليته ! الحنائية سواء عن الحراتم المتعلقة بوظيفته 
كار تكابه جريمة اللييائة العظدى أو عن ابفراثم العادية الى ير تكبها خارج وظيفته . وهو ما قفى , 

به مثلا دستور 1487 ودستور 148٠6‏ المصرى يأن « ذات الملك مصوثه لا نمس » . 

أما بالنسية للدساتير البرلماية الى تأخذ بالنظام الممهورى » فإنها مع تقريرها لعدم مسثولية 
رئيس ١‏ للهمهورية السياسية قد تقرر مسئوليته الخنائية سواء بالنسبة الجراتم المتعلقة بوظيفته 
كحالة الحيائة العظى أو بالنسبة للجرائم العادية الى ير تكبها خارج وظيفته . وهو ما قضى 
به النستور البئائى كا سترى . 


؟ 


العمل الوزارى واتساقه ومهيمن على شئون الدولة . هذا المحلس هو مجلس 
الوزراء الذى يرأسه رئيس الوزارة . 


لذلك كله تقرر الدسائير اليرلمانية أن رئيس الدولة يباشر السلطة بواسطة 
وزرائه . وبأنه لا ملك العمل منفرداً عن الوزارة » الأمر الذى يوجب توقيع . 
مثلى السلطة الفعلية إلى جانب توقيع رئيس الدولة فى كافة القرارات اللخاصة 
بشئون الحكم كدليل على مماشرة الوزارة لسلطة الحكم الفعلية . 


وما دام أن السلطة بمارسها مجلس الوزراء والوزراء كل ى حدود 
اختصاصه » فان الدساتتر الرلمانية تقرر المستولية السياسية الفردية لكل وزير 
على حدة وكذا المسئولية الجماعية لحيئة الوزارة بأ كلها . 


هذا ويلاحظ أنه على الرغي من اعتبار الوزارة احور الفعال فى ميدان 
السلطة التنفيذية » فانه مع ذلك يتعذر القول بسلبية دور رئيس الدولة 
فى هذا الميدان(1) ذلك 3 بعض الاختصاصات الى يقوم ها كحق 


(1) اختلف الفقه حول دور رئيس الدولة فى ميدان الللطة التنفيذية : فهناك رأى يقرد 
سلبية دور الرئيس ورأى آخر يقرر اشتراكه مع الوزارة ف الادارة الفعلية لشئون الحكم . 
وهناك رأى ثالث يقول بِأنٍ النظام البرلماى لا يتعارس مع اشتر اك رئيس الدولة والوزارة ف 
إدادة شعون الحكم مع مراعاة الشرطين التاليين : ١‏ 

١‏ ب أن يجد رئيس الدولة وزارة مستعدة لتحمل مسثولية تدخله فى شتون الحكم وأن تكون 
هله الوزارة محتفظة فى الوقت ذاته بثقة المجلس التيسساف . 

؟ - أن يغطى الوزراء نشاطرئيسالدولة بألا تسمحالوزارة بأن يكونشخص رئيس الدولة 
أو أصاله موضع مناقشة أمام البرمان أو أمام الرأى المام وسبيل ذلك أن يحاط تدغل رئيس 
الدو لة بالسرية و الكيّان محيث تظهر هذه الأعمال أنها من صئع الوزارة المسئولة عنها وحدها  .‏ 7 

أنظر فى مناقشة هذه الآراء :عيد الحميد متولى : الوسيط ف القائون اللستورى ص 108 
وما بعدها . القانون اللستورى والأنظمة السياسية 1545# ص #84 وما يعدها . ولقد أعتنق 
الفقيه الرِ أي الثالث من بين الآراء السابقة , 

أنظر كذلك : زهدى يكن : القانون الاستورى والنظم السياسية صن "٠6‏ وما يعدها , 

عل إن أرى أن مباشرة رئيس الدولة لسلطة فعلية حقوقية والعمل على تقوية سلطته في ميدان 
السلطة التنفيذية الى حد كبير يؤدى لى تقريب النظام البرلمانى من النظام الرئاسى ويبعد النظام 
الأول عن روحه المحقيقية . 

أنظر فى هذا المنى : 193 .« .0 .© : #وتماط 


يذنا 


تعيين الوزراء وعز وحق حل البرلمان حلا رياسياً » هذا علاوة على كونه 
المرشد الأعلى والحكم النزيه بين السلطات )١(‏ 


ولقد تقرر مبدأ ثنائية الجهاز التنفيذى فى الدستور اللبناى : فرئيس 
الدولة فى لبنان هو رئيس الجمهورية وهو غير شخص رئيس الوزارة . 


كا تقرر فى هذا الدستور عدم مسئولية رئيس الدولة سياسياً » وهو ما 
قضت به المادة ٠١‏ الى قررت أنه ولا تبعة على رئيس الحمهورية حال قيامه 
بوظيفته 0 


)0 .8 أ 5 ,2 عمتمتمعصعاعدم مسنهثم ع1 .مامقعزا 

السيد صبرى : -حكومة الوزارة صن 88 وما يعدها . 

وحيد رأفت : القانون الاستورى !199 ص ١ه‏ وما بعدها . 

هذا ويلاحظ أن حق رئيس الدولة فى تعيين الوزراء وعزطم ليس بحق مطلق إذ هو حق مقيد 
تحده الشرورة فى اختيار رئيس الوزراء من بين زعماء حزب الأغلبية أو اختيار أحد ترغى 
عنهالأغلبية الحزبية البرلمانية» على أن رئيس الدولة شىء من الحرية فى هذا الاختيار إذا مم يكن 
هناك حزب قوى له أغلبية برمائية . كا أن حق رئيس الدولة فى عزل الوزارة مرهون كذلك 
يموقف الأحزاب ف البرلمان لضرورة استناد الوزارة الحديدة على أغلبية برلمانية تمكلها من 
الاستمرار فى الحكم 1 

كا يلاحظ أن المقصود بالخل الريامى أن رئيس الدولة نفسه يكون صاحب الفكرة فى حل 
امجلس النيانى خلافا لرأى الوزارة بحيث يمْ تنفيذ رأيه باقالة الوزارة المعارضة له في ذلك ودعرة 
وزارة أخرى تقبل أن تقوم بهذا الخل . ١‏ 

(؟) بالنسبة للمسئولية الخنائية لرئيس الدولة : قرر الاستور اللبنافى مسثولية رئيس الممهورية 
بالنسبة !إجراتم المتعلقة بوظيفته وذلك فى حالتين هما حالة الخيائة العظمى وحالة خرقه الدستور » 
كا قرر مسئوليته بالنسبة للجراتم العادية الى يرتكيها خارج وظيفته . وذلك طبقاً للمادة ٠١‏ الى 
قنص على أنه و لاتبعة على رئيس الممهورية حال قيامه بوظيفته الا عند خرقه الدستور أو فى حالة 
الليانة العظمى» أما التبعة فم يختص بالخرائم العادية فهى خاضعة للقواذين العامقه . وطبقاً طذه 
المادة فإنه « لا يمكن اتبامه بسيب هذه ابفراتم (العادية) أو لعلى خرق اللستور و الحيانة العظمى 
ألا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره يغالبية ثلى مجبوع اعضائه ه . ويحاكر رئيس 
الممهورية عن هذه الحراتم أمام المجلس الأعل الذى يتألف من « سيعة نواب ينتخهم مجلس النواب 
وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رئبة حسب درجات التسلسل القضائ! أو باعتيار القدمية 
إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون نحت رئاسة ارفع هولاء القضاء رتبة . وتصدر قرارات التجريم 
من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات" (المادة ١٠م‏ من الدستور اللبناف) . 


لكف 


وما كان يقع على الوزارة أصلا عبىء ممارسة السلطة الحقيقية » قرر 
الدستور اللبنانى فى المادة 11 منه بأن رئيس الجمهورية يتولى السلطة الاجرائية 
(التنفيذية) « ممعاونة الوزراء» » وبأن «مقررات (قرارات) رئيس 
الجمهورية يجب ان يشترك معه ف التوقيع علبا الوزير أوالوزراء المختصون » 
وهو ما قضت به المادة 4ه من هذا الدستور . 


ولما كانت الوزارة هى انحور الفعال ى ميدان السلطة التنفيذية » 
قرر الدستور اللبنانى المسثولية الوزارية الفردية والمسثولية الجماعية لهيئة 
الوزارة بأ كلها أمام مجلس النواب . وهو ما يتضح من نص المادة 5" من 
الدستور الى قررت بأن 0 يتحمل الوزراء اجماليا تجاه المملس (مجلس النواب» 
تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون افرادياً تبعة افعام الشخصية » وذلك 
على أساس ممارسئهم للسلطة الفعلية فى ميدان السلطة التنفيذية . 


هذا ويلاحظ أنه قد يتعذر القول بسلبية دور رئيس الحمهورية اللبنانية ٠‏ 
فى شثون الحكم . ذلك أنه على الرغم ما يقضى به الدستور من أنه يمار 
سلطته بواسطة وزرائه وبأن قرارات رئيس الجمهورية يشترك فى التوقيع 
علها معه الوزراء القتصون: فإن لمع ذلكسلطة الانفراد بتعيين رئيس الوزارة 
والوزراء وكذا إقالة الوزارة . وهو ما يتضح من نص المادة 84 من الدستور 
الى ننص على حق رئيس الجمهورية فى الانفراد بتعيين الوزراء واقالتهم () . 
كما وأن رئيسالوزراءكثيراً ما يشعرمن ناحية الواقع بضرورة مساندة رئيس 
الجمهوريةله ى حالة عدم استناد الأول إلى أغلبية برلمانية كبيرة تسائده » 
الأمر الذى يؤدى إلى تدخل رئيس الجمهورية فى شئون الحكم من الناحية 


(1) تنص إلمادة 4ه من الاستور البناى على أن « مقررات رئيس الميهورية يحب ان 
يشترك معه فى التوقيع علها الوزير اوالوزراء اممتصون ماخلا تولية الوزراء واقالمم قانونا  »‏ 
هذا مع ملاحظة ضرورة اختيار رئيس الوزراء من بين زعماء حزب الأغلبية أو انمتيار 
أحد ترضى عنه الأغلبية الحزبية البرلمائية؛ كا أن اقالة الوزارة مرهون أمره يموقف الأحزاب 
السياسية فى مجلس النواب لضرورة استناد الوزارة المديدة عل أغلبية برلمانية تمكلها بن الاستمرار 
ف المكي , 
14> 


الواقعية الفعلية . لذلك يكون - طبقا لهذه الحقيقة الى أعللها جانب من 
الفقه اللبنافى - « لرئيس الوزراء ى هذا الوضع رئاسة الحكومة ومسؤولياتها 
ولكن من دون الحكم » بيبا كان الحكم فى الواقع لرئيس الجمهورية 
من دون مسؤولياته )١(»‏ ولقد نشأت هذه الحقيقة ‏ تبعاً لما يقرره هذا 
الجانب من الفقه ‏ منذ « العهد الدستورى الاول فى سنة "197 ولازمت 
بيع العهود الدستورية التالية نظراً لوحدة اسبامها الى تنحصر فى عدم استناد 
رئيس الوزراء إلى اكثرية منسجمة مستقرة يتزعمها وتسانده » (9) . 
(ب) عنصر تعاون السلطات : 

يقوم النظام البرلمانى على أساس التعاون المتبادل بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية » وذلك يقيام علاقة متبادلة تربط السلطة التشريعية بالسلطة 
التنفيذية من ناحية وعلاقة تربط هذه السلطة الأخيرة بالسلطة الأولى من 
ناحية أخرى . 1 

أما عن الأعمال البى تباشرها السلطة التنفيذية فى ميدان السلطة التشريعية » 
فإنها تظهر عادة فى الأمور الآنية : 


فقد تتدخعل السلطة التنفيذية بالنسبة لاجراءاتتكوين اللرلمان : بأن تقوم 
بالدعوة لاجراء الانتخايات النيابية سواء كان ذلك عقب حل المحلس النيالى 
أو عند انتهاء نيابة أعضاء الرمان . كا تباشر السلطة التنفيذية بعض الأعمال 
لمتعلقة بعملية الانتخاب ذاتها كتحرير الحداول الانتخابية واجراء الانتخابات 
فى مواعيدها » وهى ما تنص عليه عادة قوانين الانتخاب . 

كذلك تتدخل السلطة التنفيذية فى بعض الأعمال الخاصة بانعقاد 
الرلمان : وذلك بأن تدعو السلطة التنفيذية الرلمات إلى الانعقاد العادى أو إلى - 
الانعقاد غير العادى أو بفض دور انعقاده أو تأجيل هذا الانعقاد . 


(1) عبده عويدات : المرجع مالف الأذكر ص 8ه . 
[ه4 عبد عويدات : المرجع سالف الذكر ص ولاه 


لكا 


كنا تشترك السلطة التنفيذية مع اليرلمان ى بعض وظائفه : أن 
يكون لهذه السلطة الأولى حق اقتراح القوانين » وحق الجمع بن عضوية 
البرلمان والوزارة أى الجمع ببن المنصب الوزارى وعضوية البرلمان 
مما يمكن الوزراء من حضور جلسات المحلس النيالى ومن الاشتراله فى 
مناقشات هذا امحلس ثم من الاشتراك فى تقرير القوانين شأنهم فى ذلك 
شأن أعضاء المحلس الآخرين . 


كذلك تقرر الدساتير الرلمانية حق رئيس السلطة التنفيذية فى حل 
المحلس النيالى : ويكون ذلك بامباء مدة هذا ال حلس قبل نباية الفصل التشريعى 
أى قبل نهاية المدة القانونية المقررة لنيابته . هذا ومن المعروف أن حق الحل 
يعتير من أخخطر أنواع رقابة السلطة التنقيذية على السلطة التشريعية » ذلك 
أنه يعتير كسلاح يقابل المسثولية الوز ارية المقررة أمام المحلس النياى . 

هذا ولقد أخذ النظام الدستورى اللبنانى بالمظاهر السابقة على الوجه 
الآلى : 


قرر قانون الانتخاب 'للبنانى حق السلطة التنفيذية فى التدخل فى اجراءات 
تكوين ا خلس النيالى . إذ تقوم هذه السلطة بالدعوة لاجراء اثتخابات مجلس 
النواب ‏ » وذلك طبقاً للمادة السابعة من قانون الانتخاب الليناتى (1) 
الى قضت بأن ٠‏ تدعى الحيئات الانتخابية عرسوم 6. كنا تباشر السلطة التنفيذية 
الكثر من الأعمال المتعلقة بعملية الانتخاب طرقاً لما سيق ذكره فيا بعد . 


كذلك قرر الدستور اللبئانى للسلطة التنفيذية حق التدحل ى بعض 
الأعمال الخاصة بانعقاد مجلس النواب : إذ يقوم رئيس الجمهورية باعتباره 
رئيساً للسلطة التنفيذية بدعوة مجلس النواب إلى دورات (عقود) استثنائية غير 
عادية إذا ما رأى ذلك أو إذا ما طلرت الأكثرية المطلقة منجموع أعضاء 


)60 ير اجع قانون الانتخاب البئاق الأخير الصادر بتاريخ نيسان عام | : 
الحريدة الرمية للجمهورية البنائية . السنة المائة . العدد م١‏ يتاريخ 9؟ ئيسان سنة 196٠١‏ » 
الف 


الما 


هذا المحلس » وتحدد مواعيد افتتاح هذه العقود الاستثنائية وختامها فى 
مرسوم الدعوة ( المادة “ا من الدستوراللبنانى). "كا يكون لرئيس الجمهورية 
حق تأجيل انعقاد مجلس النواب إلى أمد لا يتجاوز شهرآ واحداً (المادة وه 
من الدستور) . 


هذا ويلاحظ أنه إذا كان لرئيس,الجمهورية حق دعوة مجلس النواب إلى 
دورات(عقود) استثنائية غبر عادية »فان مجلس النواب ينعقد حكما من تلقاءذاته 
فى دور اته العادية فى المواعيدالتى حددها الدستورفى هذا ا خصوص . فيتعين اجتّاع 
هذا المحلس فى كل سنة فى عقدين عاديين ببتدىء العقد الأول يوم الثلاثاء 
الذى بلى القامس عشر من شبر آذار حى نباية شهر آيار ويبتدىء العقد 
الثانى يوم الثلاثاء الذىيلى الحامس عشر من شهر تشرين الأول إلى آخرالسنة » 
وذلك دون أدنى دعوة من رئيس الجمهورية ( المادة لاا من الدستور 
اللبنائى) . 


كا يلاحظ أنه إذا كان لرئيس الجمهورية حق تأجيل انعقاد مجلس 
الثواب إلى أمد لا يتجاوز شبراً واحداً » فلا بمكن له التأجيل مرتين فى العقد 
الواحد (المادة 9ه من الدستور ) . 


كذلك أعطى الدستور اللبنانى للسلطة التنفيذية حق الاشتراك مع مجلس 
النواب فى بعض وظائفه : فلقد قضضت المادة .16 من هذا الدستور بآن لرئيس 
الجمهورية حق اقتراح القوانين » وللحكومة هذا الحق طبقا للمادة 4١‏ 
من النظام الداخلى لمحلس النواب اللإنئى . كا يجوز الجمع بين عضوية 
مجلس النواب ومنصب الوزارة » وهو ما قضت به صراحة المادة 7 من 
الدستور يأنه « مجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة . اما الوزراء فيجوز 
انتقاهم من اعضاء الحلس النيالى او من اشخاص خارجين عنه او من اعضاء 
امحلس او من الحارجين عنه حيعآ» ولا شك أن مبدأ الجمع سالف الذدكر 
يمكن الوزراء من حضور جلسات مجلس النواب ومن الاشتراك فى أعماله 
ومناقشاته وتقرير القوانين شأنهم فى ذلك شن باق أعضاء لمحلس الآخرين 


إفكذ 


وهو ما أكدته المادة /1" من الدستور بأن « للوزراء ان محضروا إلى امخلس 
الى شاركا وأن يسمعوا عندما يطارون الكلام ولموان يستعينوا يمن يرون من 
عمال ادارتهم 6 . 


وأخيراً قرر الدستور اللبنانى حق رئيس الجمهورية حل جل سالنواب . 


ويشترط أن يصدر قرار الحل مسد بعد موافقة مجلس الوزراء وأن 
يكون مشتملا على دعوة لاجراء انتخابات جديدة » ويجب أن ن تم هذه 
الانتخابات فى مدة لا تتجاوز الثلاثة أشبر » وأن يدعى المحلس الحديد 


للاجمّاع فى خلال الخمسة عشر يوما الى تلى اعلان الانتتخاب . وهو ما قضت 
به المادة هه من الدستور والمادة ©" منه . (1) 


هذا ويلاحظ أنه فيا عدا الشرو طسالفة الذكر بالنسبة لحق ا حل » فاذحق 
رئيس الجمهورية فى حل مجلس النواب مطلق من كل قيد إذ بحوز له استعاله 
لأى سبب من الأسباب (5) 03 وأن يلجأ اليه فى أى وقت” ولأكر من 


)00( تنص المادة هه من اللسعور على أنه ويحق لرئيس الحمهورية أن يتخ قراراً ممللا 
بموافقة مجلس الوزراء بحل مجلس النواب قبل انتّباء مهد النيابة . وفى هذه الحال تجتمع الطرئات 
الانتخابية وفاقاً لاحكام المادة ٠٠‏ وينحى الجلس الحديد للاجبّاع فى خلال الايام الفمسة عشر 
الى تلى املان الانتخاب » . 

تمن لثادة :عل الى ذا حل جل النوقب وجب: ان يشل زان لا لا ب ا 
انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجرى وفقاً المادة 4 ١‏ وتنتبى فى مدة لا تتجاوز الثلاثة أشبر: 

[649 عن اياعر ا سند للق لم يديو الل يرت 
من الأسباب . فان هذه المادة قبل تعديلها فى هم آيار سنة +15 كانت تقيد سحق الحل بأسباب مميئة 
يتعين تحققها . فلقد عددت المادة هه الأصلية قبل تعديلها الأسناب الى مق لرئيس الهمهورية 
يموجبها حل مجلس الثواب وهى : 

. تمرد المجلس عن الاجياع رغم دعوته مرتين متو اليتين‎ ١ 

ب حالة رده الميزانية برمتها بقصصد شل يد الحكومة . 

٠‏ - اقلذ مقورات من شأنها أعراج البلا عل لبلاد أو عل الاتداب . كا لا يحول سل 
مجلس النواب مرة ثانية للعلة الى حل ءن أجلها امجلس السابق . 

هذا ويذكر الفقه اللبناى أنه أثناء مثاقشة تعديل المادة هه من اللستور فى املس النياق قام 
نائبان اثنان فقط بالمعارضة فى الغاء الأسباب الى يحق بموجها لرئيس. المسهورية حل مجلس 
النواب : انور اللطيب : الأصول البرلمائية ص 458 . 


١ 


مرة لذات الأسباب الى من أجلها حل مجلس النواب السابق »وذلك على 
خلاف ما تقضى به بعض الدساتير الى تنص عادة على عدم جواز حل 
امحلس الجديد للذات الأمر الذنى حل من أجله المحلس القدم() . 


وبالنسبة للعلاقة الى تراقب بمقتضاها السلطة التشريعية أعمال السلطة 
التنقيذية فإنها تظهر عادة فى الأمور الآنية : 


فى حق السؤال : بأن محق لأى عضو من أعضاء البرلمان طلب 
ابضاحات أو بيانات أو استغسارات عن مسألة معينة من /الوزير الخقص . 
ولا كان السؤال عبارة عن علاقة ببن عضو الرلمان والوزير » فهو محصر 
المناقشة بينهما دون تدخل من أعضاء المحلس الآخرين . وللعضو أن يتنازل 
عنه وله أن مجعلمنموضوعه استجوايا إذا لم يقتنع باجابة الوزيرعن السرؤال . 


فى حق الاستجواب : من الأمور المقررة أن الاستجواب أخطر من 
السؤال ذلك أنه استيضاح يتضمن فى طياته الهامآ أو نقد لأى عمل عام 
تقوم به السلطة التنفيذية » فهو عبارة عن محاسبة الوزارة أو أحد الوزداء 
على تصرف من التصرفات العامة . 


لذا فإن الاستجواب لا بمحصر المناقشة يبن عضو الرلمان الذى قام 
بتقدم الاستجواب والوزير كا هو الحال و ف السؤئال بل جوز لسائر 
أعضاء امحلس النيالى الاشتراك فيه . ويجوز إذا استرد عضو الرلمان استجوابه 
أن يستمر المحلس النيالى فى نظره إذا ما تبناه أحد أعضاء هذا املس . 
ونظراً لأهمية الاستجواب وما قد يسفر عنه من نتائج كطرح الثقة بالوزارة 
بأجعها أو بأحد الوزراء » فقد أحيط عادة بكفالات تضمن عدم اساءة 
استعاله . 


(1) تنص المادة م من دستور 418 المصرى على أنه و إذا حل مجلس التواب فى أمر 
فلا يحوز حل المجلس الهديد من أجل ذلك الأمر » .وهو :با نع عليه المادة ١‏ من دستور 
05ل المصرى . 


تنا 


فى حق اجراء التحقيق : قد يريد الرلان الوقوف على حقيقة 
معينة حتى يستطيع الحكم بنفسه على موضوع معين ء كالوقوف مثلا 
على حقيقة عيوب أخد المصالح الحكومية أو معرفة تصرف إدارى معين . 
لذلك تسمح الدساتير الرمانية عادة بأن يشكل المحلس النيالى حنة من أعضائه 
تقوم بمهمة التحقيق هذه . وقد تشكل هذه اللجنة خصيصاً لذلك » وقد 
تكون لجنة دائمة با خلس النيانى . 


فى تولى رئيس الدولة منصبه بواسطة البرلمان : توكل بعض الدساتتر 
الرلمانية للمجلس النيانى حق اختيار رئيس الدولة » وذلك بأن يتولى رئيس 
الدولة منصبه عن طريق انتخاب اليرلمان له . 


وإن هذا لأكيز دليل على تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية 
إذ تقوم السلطة الأولى باخختيار رئيس السلطة الثانية . 


فى المسثولية الوزارية السياسية : لما كان يقع على الوزارة أصلا عبء 
مراشرة السلطة الحقيقية الفعلية فى ميدان السلطة التنفيذية » فان الدساتير 
الرمانية تعمل دائماً على تقرير المسثولية الوزارية بنوعنها أى المسثولية الفردية 
لكل وزير على حدة والمسثولية التضامنية لهيثة الوزارة بأجعها أمام ال ماس 
النيابى كدليل على رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التتفينية . . ” 

وهذا ومجوز للمجلس النيانى فى حالة المسثولية الوزارية الفردية أن يقوم 
بسحب ثقته عن الوزير المسئول الذى جب عليه ى هذه الحالة أن يعتزل 
منصبه الوزارى » كا يجوز للمجلسالنياى ى حالة المسثولية التضامنية 
أن يسحب ثقته عن هيئة الوزارة بأجعها » وى هذه الحالة تسقط الوزارة 
يكامل أعضائها . 

وإن تقرير المسئؤلية الوزاء ية' بنوعنها: سالفى الذكر لهو أكير دليل 
على العلاقة الوثيقة الى تربط السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية . 


وه 


فى حق الاتهام الجنالى : وأخيرآ تقرر بعض الدساتير اليرلمانية 
حدق المحلس النيانى فى ابام رئيس الدولة والوزراء جنائيآً . كما قد د 
على انشاء مجلس نخاص يتولى الحاكة محيث يشترك بعض أعضاء المحلس 
النيالى فى عضوية هذا امحل الخاص . ١ ١‏ 


هذا ولقد أذ النظام الدستورى الإنانى بالمظاهر السابقة على الوجه 
الآنى : 


مختص مجلس النواب اللبنانى باختيار رئيس الدولة . ويتحقق ذلك 
عن طريق انتخاب هذا المحلس النيالى لرئيس الجمهورية وفقا للا قضت به 
المادة 44 من الدستور بأن ‏ ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السرى بغالبية 
الثلثين من مجلس النواب فى الدورة الاولى ويكتفى بالغالرية المطلقة فى دورات 
الافتراع التى تلى » . 1 

كما قرر الدستور اللإنانى الممثولية الوزارية الفردية والمسئولية الجماعية 
لهيئة الوزارة أمام مجلس النواب وذلك فى امادة 55 منه الى قررت بأن 
« يتحمل الوزراء احمالياً تجاه املس تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون 
افراديا تّعة افعاللم الشخصية » . هذا ومن البدمهى أن المقصود بعبارة (أفعالم 
الشخصية ) هى الأعمال الوزارية الى تتصل بث بشثون وزارة كل منهم لا الأعمال 
الفردية االخاصة » وهو ما مكن اسئنتاجه من نص المادة 55 من الدستور 
التى قررت بأن « يتولى الوزراء ادارة مصالح الدولة ويناط مهم تطبيق 
الانظمة والقوانين كل عا يتعلق بالامور العائدة الى ادارته وما خص به » . 
وبذا تتقرر المسثولية الوزارية الفردية عن الأعمال المنصلة بشئون وزارة 
كل وزير على حدة . 


ومن الأمور المقررة أن مجلس النواب يستطيع سحب الثقة عن هيئة 
الوزارة: بأحمعها فى حالة المسثولية التضامنية » وق هذه الحالة تسقط الوزارة 
بكامل أعضائها . 


كوم" 


أما إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بأحد الوزراء ويظهر ذلك ن 
حالة المسئولية الوزارية الفردية تحم اعتزال الوزير لمنصبه الوزارى » وهو 
ماقررته صراحة المادة 8 من الدستور بنصها 0 عندما يقر امحلس عدم الثقة 
باحد الوزراء وفاقاً للمادة السابعة والثلاثين وجب على هذا الوزير أن يستقيل ‏ . 


ولكل نائب الحق فى أن يطلب من املس النيالى عدم الثقة ويكون هذا 
الطلب سواء فى العقود العادية أو فى العقود الاستثنائية للبجلس « ولا تحرى 
المناقشة ى هذا الطلب ولا يقرع عليه الا بعد انقضاء خسة ايام على الاقل 
منذ ايداعه امام عمدة )١(‏ امحلس وابلاغه . الوزراء المقصودين بذلك » 
(المادة لاا من الدستور ) . 


هذا ويلاحظ أن عرارة ابلاغ (الوزراء المقصودين بذلك ) الى أوردتها 
نص المادة لا من الدستور لا تعنى فقط حالة الاقتراع بالثقة فى حالة 
المسثولية الفردية » وإنما تعبى كذلك فى نظرى حالة المسئولية الجماعية 
لهيئة الوزارة بأكلها بأن يلغ طلب عدم الثقة إلى رئيس الوزراء باعتباره. رئيسا 
للحكومة وممثلا لحيثة الوزارة المعنية مبذا الاقتراع . وبذلك تسرى أحكام 
المادة /ا# باجراءاتها ومواعيدها الواردة مها فى حالتى المسثولية الفردية 
والمسئولية التضامنية على السواء . 


كذلك قرر الدستور الابنانى حق مجلس النواب ف اهام رئيس الدمهورية 
فى حالة خخرق الدستور أو قى حالة ارتكابه لجربمة الحيانة العظمى أو للجرائم 
العادية » ويكون ذلك بقرار يصدره هذا امحلسٍ بغالبية ثلى مجموع عدد 
أعضائه . ويحاكم رئيس الجمهورية عن هذم الجراثم أمام مخلس خاص 
أسماه الدستور با نحلس الأعلى يتألف من سبعة نواب يقوم مجلس النواب 
بانتخا-هم من بين أعضائه ومن ثمائية من أعلى القضصاة اللبنانيين رئبةحسب درجات 


(1) يقصد بعمدة امجلس مكتب املس اللى يعألف من رئيس الجلس ونائب الرئيس وابيق 
سر وثلاثة مفوضين (الحادة ؟ عن النظام الداخلى مجلس التواب) . 


ا 


التسلسل الفضاقٌ أو باعتبار الأقدمية إذا تساوت درجاتهم » وتكون رئاسة 
هذا الحلس لأرفع هؤلاء القضاة رتبة . ويصدر المحلس قراراته بغالبية عشرة 
أصوات (المادة ٠١‏ والمادة ١م‏ من الدستور) (0 , ويكف رئيس أجتمهورية 
عن عمله عند اتبامه ويبقى منصب الرئاسة خالياً حى يفصل المحلس الأعلى 
فى الاتهام المنظور أمامه . وى هذه الخالة يتولى مجلس الوزراء مهام رئيس 
الجمهورية التنفيذية » وهو ما يتضح من نص كل من المادة "١‏ من الدستور 
الى قضت بأن « يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما ينهم وتبقى 
سدة الرئاسة خالية الى ان تفصل القضية من قبل امحلس الاعلى » » ومن نص 
المادة 57 من الدستور الى قررت أنه وفى حال: خلو سدة الرئاسة لأية 
علة كانت تناط السلطة الاجرائية وكالة بمجلس الوزراء . 


كذلك أعطى الدستور لمحلس النواب حق انبام الوزراء فى حالة ارتكاهم 
جرة الحيانة العظمى أو فى حالة اخلالم بالواجبات الملقاة علهم » ومجب 
أن يصدر المحلس قرار اتهامه بغالبية ثلثى مجموع أعضائه ( المادة 7١‏ من 
الدستور) . ومحاكم الوزير امهم أمام امحل الأعلى (المادة ٠/١‏ من الدستور). 
ويكف الوزيز عن مله الوزارى فور صدور قرار الانبام » هذا مع ملاحظة 
أن استقالة الوزير من منصبه لا تمنع من « اقامة الدعوى عليه او لايقاف 
المعاملات القضائية : (المادة /ا/ا من الدستور) . 


أما بالنسبة لحق مجلس النواب فى توجيه الأسئلة والاستجوابات وحقه 
ق اجراء التحقيق » فان الدستور اللبنانى قد جاء خلواً من هذه الأحكام 


(1) عل الرفم من أن المادة ١٠م‏ من اللستور قد نصت منذ صدور الدستور عام 1415 
على أنه و سيصدر قانون خاص تين بموجبه اصول المحاكات الى يحرى عليها هذا المجلس» . 
فإن هذا القانون م يصدر حى وقعيا هذا رغم مرور أكثر من ست وثلاثين سنة على وضع هذه المادة . 

«وفضلا عن ذلك فإن امجالس النيابية الى تعاقبت على لينان منذ قيام الدستور لم تنتخب ولو مرة 
واحدة إلى الآن الأعضاء السبعة الذين يؤلفون قمما من الجلس الأعلى » كا أن الحكومة لم تقدم 
قائمة بأسعاء القضاة الثانية الأعل رتية اللين يؤلفون القمم الثانى من هذا امجلس . 
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مه" 


فلم يقرر ببن نصوصه حق مجلس النواب فى توجيه الأسئلة إلى الوزراء أو حقه 
ف توجيه الاستجوابات أو فى اجراء التحقيق . 


الا أن النظام الداخلى مجلس النواب قد قرر حق المحلس ى ذلك > 
قبالنسة لحق السؤال :-# 


قضت المادة 8 من هذا النظام الداخى أنه بمكن أن تكون الأسئلة 
شفهية أو كتابية (خطية) . ويمكن أن توجه الأسئلة إلى الحكومة أو إلى وزير 
من الوزراء فى دورات مجلس النواب العادية أو الاستثنائية . 


فاذا كان السوال شفوياً.بمكن للوزير أن مجيب عليه فى الحال أو يطلب 
تأجيل الجواب إلى الجلسة التالية أو يطلب توجيه السركال كتابيا (خطيا) . 


ويوجه السؤال الكتابى إلى الحكومة أو إلى الوزير بواسطة رئيس مجلس 
الثواب . ويتعين الاجابة فى مدة عشرة أيام على الأكثر من تاريخ 
ابلاغه . ويطيع السؤال والجواب ويوزعان وه امحلس الثيانى 
ويتلى فى الجلسة المخصصة للأسئلة والاستجوابات 


و خصص جلسة واحدة ق الأسبوع على الأقل للأسثلة والاستجوابات 
بحيث لا تجوز تقدم السؤكال أو مناقشته ى الجاسات الى تناقش فها اقتراحات 
أو مشروعات القوانين إلا إذا وافق المحلس على ذلك . 

وللنائب أن يكتفى بالجواب . وله أن نحول سؤاله إلى استجواب 
فى حالتين : : 

إذا لم تيجب الحكومة على السوكال » أو إذا لم .يكتف النائب بالاجابة على 
سؤاله ووإذ ذاك تجرىعليهمعاملة الاستجوابات«المادة٠/امن‏ النظام الداخلى) . 

وإذاكانت الأصول ألبرلمانية السليمة تملى محصر المناقشة فى السؤال بن 

عضو البرلمان والوزير دون تدخل من باق. أعضاء املس النيالى » فإن 
مجلس النواب اللإنانى قد درج على مخالفة ذلك إذ غالباً ما 9 يأخذ امحلس 


افا 


من أجوبة الحكومة على أسئلة النواب مناسبة لمناقشات عامة تتناول سياسة 
الدولة ويشئرك فها حميع النواب كأنبا مناقشة فى استجواب )0١(6‏ . 


أما بالنسبة كق الاستجواب (') : فانه حق لكل نائب . هذا وإذا 
كان الاستجواب يقدم من نائب واحد - كا قضت. بذلك المادة الا من 
النظام الداخلى حل سالنواب - فإنه يجوز أن يقدم كذلك ,من عدد من النواب » 
على أن يكون كتابيا ى كلتا الحالتين . 


وعلى الحكومة بعد إحالة الاستجواب إلبا من رئيس مجلس النواب » 
أن تجيب عليه كتابيا ى مدة أقصاها عشرة أيام . وبعد إنهاء هذه المدة 
يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة مخصصة الأسئلة 
والاستجوابات وذلك لمناقشته فها () . 1 


وبعد المناقشة إما أن يقتنع المحلس النيالى ما أدلت به الحكومة من رد » 
وإما ألا يقتنع بذلك . وى كلتا الحالتين يصدر المحلس قراراً مسبباً (معلاة (4) 
إما بانتهاء الاستجواب (بصرف النظر عنه) وذلك قى حالة اقتناعه » وإما 

(1) أنور اليطيب : الأصول البرلمائية ص 10م" . 

ولقد أورد المؤلف أمثلة على ذلك من جلسات مجلس النواب اللبئاف . 

(؟) كان النظام الداخل القديم لحاس النواب ينص على اجراءات معقدة للاستجواب عمل 
النظام الداخلى المعمول به حالياً على التخلص مها : 

أنور المطيب : الأصول البرلمائية ص 7" . 


(5) سبق ورأينا أن مجلس النواب يخصص جلسة خاصة لمناقشة الأسئلة و الاستجوابات تكون 
جلسة واحدة فى الأسبوع عل الأقل حيث لا يجوز أصلا مناقشة الأسثلة والاستجوابات فى الحلسات 
ألى تناقش فبا اقتر احات أو مشروعات القوانين إلا إذا وافق امجاس عل ذلك . 


2« أنظر المناتشة البرلمائية فى معثى تعليل القرار الذى يصدره اميلس الثيا : 
أنور المطيب : المرجع سالف الذكر ص 4 . 


يهنا 


(بصوابية الاستجواب) ويكون ذلك ى حالة عدم الاقتناع . وى هذه الخالة 
الأخيرة يتحتم طرح الثقة )١(‏ . 


هذا ولقد قضت المادة ”7 من النظام الداخلى لمحلس النواب بأن ويصوت 
على الثقة فى ذات الجلسة الى يقرر فبا المحلس صوابية الاستجواب » . 
على أنه يلاحظ أن المادة لال من الدستور قد حكقت حالة الثقة بأن نظمت 
اجراءات طلها ومواعيد مناقشتها والاقتراع علبها » الأمر الذى يتحمم 
معه اعمال حكم المادة الدستورية وحدها دون غيرها والتقيد بالاجراءات 
والمواعيد الى نصت علها فى هذه الحالة . 


وباستقراء نص المادة لا من الدستور يتضح أنه لا بمكن أن تمجرى 
المناقشة فى طلب الثقة أو الاقتراع عليه 9 الا بعد انقضاء خسة أيام على الأقل 
منذ أبداعه امام عمدة المحلس وابلاغه الوزراء المقصودين بذلك » . 


لذلك فإنه يتحم فى نظرى بعد اصدار المحلس النيابى قراره المعلل 
بصوابية الاستجواب ضرورة اتباع الاجراءات والمواعيد اللخاصة بالثقة 
الى نص علها الدستور ٠‏ بأن يقدم بعد القرار سالف الذكر طلب بالثقة 
سواء من صاحب الاستجواب ذاته أو من غيره ما دام أن حق طلب الثقة 
مطلق لكل نائب طرق لما قضت به المادة ا من الدستور . ثم يتحت ألا نمجرى 


)١(‏ يتضح قولنا بالنسبة للاجراءات الخاصة بالاستجواب السابق بيانها عاليا من نصوص 
النظام الداخل مجلس النواب وهى : المادة 7 الى تنص على أن ولكل نائب الحق بتوجيه استجواب 
الى الحكوءة بمجموعها أو الى وزير من الوزراء على أن يضع باستجوابه بيانآا خطياً بالموضوع 
ويرفعه الى رئيس ا مجلس الذى بحيله فوراً الى الحكومة » . 

المادة 7# تنص و عل المكومة أن تجيب 'خطيا على الاستجواب بمدة عشرةٌ إيام من تاريخ 
ابلاغه وبعد مغى هذه الماءة يدرج الاستجواب ىق جدول اعمال اول جلسة تعقد الأسئلة 
والاستجوبات » ويطبع ويوزع على الاعضاء قبل عقد الحلسة بيومين على الاقل و . , 

المادة 7١‏ تنص على أنه و يحب ان تنتهى المناقشة فى الاستجواب بقرار معلل من مجلس النواب 
أما بصرف النظر عنه » واء ذاك تعتير المسألة منتهية » واما بصوابية الاستجواب » واذ ذال 
يصار حا الى طرح الثقة » . 


زذها 


المناقئة فى هذا الطلب ولا يقترع عليه الا يعد أنقضاء لخسة أيام عط و 
منذ ايداعه أمام رئيس المحلس وابلاغه للحكومة . 


وهكذا يتضح أنه لا عمكن أن يصو ت على الثقة فى ذات الجلسة الى 
يقرر فبا المحلس النيانى صوابية الاستجواب - وهو ما قررته المادة "/ا من 
النظام الداخلى خلس النو اب - ولا حتّى المناقشة فها فى هذه الجلسة لخالفة 
ذلك لنص الدستور الصريح الذى يتحم تغليبه واتباعه . 


وإذا كانت المادة 5/ من النظام الداخلى قد خالفت ى نظرى نص المادة 
/" من الدستور ؛ قانه يتعين عدم إعمال حكمها واتباع حكر المادة الدستورية 


ويلاحظ أخير؟ بالنسبة للاستجواب أنه إذا رجع صاحبه عنه » فانه 
ممق لأى نائب أن يتبناه وحينئذ يتابع امحلس مناقشته وذلك طبقاً للاجراءات 
والفواعد السابق بيامها . (المادة 4/ من النظام الداخلى)(1) . 


وبالنسبة لمق إجراء التحقيق : أجازت المواد 4١‏ » 7و » 97 من 
النظام الداخلى محلس النواب حق امخلس ق إجراء التحقيق بواسطة حنة 
برمانية تنتخب من قبله أو من قبل احدى لجحانه . ولهذه اللجئة أن تطلع 
على حميع الأوراق فى مختلف دوائر الدولة وأن تطلب حميع الايضاحات 
اللازمة لذلك . ثم تقوم اللجنة (لجنة التحقيق) برفع تقريرها بنتيجة أعمالها 
إلى امحلس النيانى . هذا ويقرر مجلس النواب اجراء التحقيق اللرلمافى عناسبة 
(1) يلاحظ أنه إذا كان هناك استجوابان أو أكثر يتعلقان بموضوع واحد فإن مجلس النواب 


أن يجمعهما ويناقشهما معآ وهو ما يطلق عليه يجمع الاستجوايات والمجلس الثياف تقدير 
ارتباط الامتجوابات من عدبها . 


: أنور اللطيب : 50 


ينذا 


شكوى تقدم اليه أو مشروع يطرح عليه للمناقشة أو عناصية سال 
أو استجواب () . 


هذا ويلاحظ أن المادة 45 من النظام الداخلى محلس النواب قد اباحت 
للمجلس أن يعطى لحان التحقفيق الرلمانية «سلطات هيئات التحقيق 
القضائية » بشرط موافقة الأكثرية المطلقة مجموع عدد أعضاء امحلس على 
ذلك . 


ويرى الفقه اللبنانى أن مننح هذه اللجان سلطات هيئات التحقيق القضائية 
يتسع 0 لعمل قضائى ضخم » » فهو تدبير خطير لا بمكن اقراره0) . 


وإذ يقرر الفقه السابق أن المادة السابقة على خطورتها قد مرت عند 
وضع النظام الداخلى دون مناقشة » فإنه يتعين الرجوع إلى مصادرها التار مؤية 
الى تتمثل فى القانون الفرنسى الصادر فى اذار سئة ١414‏ وإلى حكة 
التشريع وذلك لبيان مدلوها . وانتهى الفقه إلى أن عبارة (سلطات هيئة 
التحقيق القضائية ) تقتصر فى مفهوم مصادرها التارمخية وى حكة النشريع 
على ممارسة سلطات هيثة التحقيق القضائية إزاء الشبود فقط . وحى بالنسبة 


(1) عمل النظام الداخلى مجلس النواب على تفصيل أحكام سق اجراء التحقيق البرلماف 
فى المواد الآنية : 

المادة ١‏ تنص على أن « لس النواب ان يقرر اجراء تحقيق برلماف فى شكوى تقدم اليه 
أو مشروع يطرح هليه للمناقشة » أو فى معرض سوال أو استجواب  »‏ 

لمادة '. تنص عل أن و يجرى التسقيق البر لما بواسطة للنة بر خانية تلعنب من قبل مجلس 
النواب او من قبل احدى اللجان وثر فع بلنة التحقرقبنتيجة اعماها تقرير] للهيثة الى انتدبتها » . 

المادة 4# تقفى بأن « للجنة التحقيق أن تللم على يع الاوراق فى مختلف دوائر الدو لة 
وان تطلب تبليغها نسخاً عنها وأن تستمع الشبود وتطلب حيع الايضاحات الى ترى إنها تفيد 
التحقيق الذى تباشره م . * 

المادة 4ه تنص على أنه م يمكن للمجلس أن يول لحان التحقيق البرلمانية سلطات هيئات التحفيق 
ألقضائية شرط أن توافق على هذا القرار الأكثرية المطلقة من مجموع عد نواب الجلس » . 

(5) أنور الخطيب : المرجع سالف الذكر ص 00م . 


فرلا 


هذا الأمر فإن تصوص قانون العقوبات الإمانى لا تمكن كان التحقيق 
السرلمانية من ذلك (0©) . 


وهكذا يتضح مدى الخطأ الذى وقع فيه النظام الداخلى مجلس النواب 
حيما قرر اجازة منح هذه السلطات لجان التحقيق الرمانية . 
(خامسا) الطائفية الدينية : 

رأينا أن الدولة العمانية والانتداب الفرنسى قد عملا على إقرار وتثبيت 
مبدأ الطائفية الدينية ى أنظمة الحك الختلفة اتى سادت (بنان طوال العهدين 
السابقين ء وذلك لاشاعة الفرقة بين اللبنانيين وتفتيت قوى الوحدة الوطنية 
ويث عوامل الضعف فيا حى يتسنى لما دوام التحكم والسيطرة على أمور 
البلاد . 

وك كان من الأجدر أن يتخلص «الدستور اللبنائىمن هذا المبدأ البغيض 
خاصة بعد انهاء الانتداب الفرنسى واسرداد البلاد استقلاها , 


إلا أن الطائفية الدينية تقررت على نحو دستورى منذ نشأة 
الدستور اللبنانى حتى وقتنا الحاضر دون أن يتعرض لها المشرع بالمحى والالغاء 
رغ, تعديل الكثير من مواد الدستور. 


واستمر تقرير الم دأ الطائفى فى مختلف السلطات العامة للدولة حبى 
وقتنا الخاضر حيما أ كده أخيراً ‏ علاوة على الدستور ‏ قانون الانتتخاب 
الأخير الصادر عام +115 وقوانين الانتخاب السابقة عليه . 


وارتكز النظام الدستور الإنانى على الطائفية الدينية (؟) الى تكونت 
على أساسها مختلف السلطات العامة » وهو ما يظهر فى ميدانكل من السلطة 
التشريعية والسلطة التنفيذية على السواء . 


(1) أنور المطيب : المرجع سالف الذكر صن 708 وما يبدها . 

: انظهر الطوائف الدينية المسيحية والاسلامية فى لبان على النحو الآق‎ )١( 

الفئة الأولى : الطوائف المسيحية : 

وعددها الحالى عشر طوائف هى : طائفة الروم الأرثوذكس » طائفة الروم الكاثوليك » 
علائفة .السريان الأرثوذكس » طائفة السريان “الكاثوليك» » طائفة الموارنة » طائفة حت 


للها 


. فبالنسبة للسلطة التشريعية : قامت حميع المحالس النيابية منذ عهد الدستور 
حبى يومنا هذا على أساس طائفى بأن وزعت المقاعد النيابية على الطوائف 
الدينية الختلفة . 


فلقد تأ لف امحلس القثيى الثانى الذى قام فى 18 تموز عام 19170 وتحول 
فى ايار عام 1415 بعد صدور الدستور إلى أول مجلس للنواب على أساس 
طائفى دينى على غرار المحلس القثيل الأول (1) . 1 


-الأرمن الأرئوذكس » طائفة النساطرة أى الأشوريين » طائفة الكلدان الكاثوليك» طائفة 
اللاثين » طائفة البروتستانت الانجمليين . 


ألفئة الثانية : الطوائف الاسلامية : 

وعددها الحالى ثلاث طوائف هى : الطائفة السنية » الطائفة الشيعية » والطائفة الدرزية . 

أدموث رياط : المرجع سالف الذكر » ص 1-4 . 

(1) سبق ورأينا أن امجلس التثيل الأول الذى تم انتخابه فى آيار عام 1418 قد قام على 
أساس طائفى ديى إذ وزعت مقاعده الثلاثين على التحو الآى : عشرة مقاعد للموارئة » ستة 
للشيعة » ستة للسنة » أربمة للروم الأرثوذكس » مقعدين الدروز ومقعد واحد لروم الكاثوليك 
واختصت الأقليات بمقعد واحد كذلك . 

كا تألفالمحلسالقغيل الثانى الذى قام فى 1 تموز عامه ١47‏ وتحول بعدذلكف آيار عام 1515 
إلى أول مجلس إلنواب بعد صدور اللستور ٠ن‏ عدد من الأعضاء يوازى عدد أعضاء ا مجلس المثيل 
الأول وعل ذات الأسس السابقة . 

وتألف مجلس الشيوخ الذى قام يجوار مجلس النواب طبقاً لما كانت تقغى به المادة 15 الأصلية 
من الدستور من سستة مشر عضواً (سبعة منْهم بالتعيين وتسعة بالانتخاب) عل الوجه الطائفى الآتى : 

ه من الموارنة و من السنة وم من الشيعة و7 من الروم الأرثوذكس و١‏ من الدروز 
و١‏ من الروم الكاثوليك و١‏ من الأقليات . 

هذا ويلاحظ أنه بعد تعديل المادة 16 من الدستور فى 1٠‏ من تشرين الأول عام 151107 عدل 
عن نظام المجلسين النيايبين وأصبح مجلس النواب طبعاً المادة 16 المعدلة اطيئة الواحدة الى تولك 
السلمة التشريمية وهم مجلس الشيوخ الذى كان قائماً إلى مجلس النواب . 
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هذا ولقد تعاقب على لبنان بعد ا محلس النيالى الأول مجالس نيابية عديدة 
قامت حميعها على الأساس الطائفى الدينى (1) . ولا أدل على ذلك من المحلس 
الثيانى الخالى الذى قام ى " من تموز عام 1945٠‏ وتألف من 44 نائبا تم 
انتخامهم على الوجه التالى : 


» مقعداً الطائفة السنية » 164 مقعداً للشيعة » 5 مقاعد للطائفة الدرزية‎ ٠ 
مقعدا للروم‎ ١١ » مقعداً للموارنة » * مقاعد للروم الكاثوليك‎ ال٠‎ 
الأرثوذكس » 4 مقاعد للارمن الأرثوذكس»مقعد واحد للروتستنت»‎ 
. مقعد واحد للأرمن الكاثوليك » ومقعد واحد كذلك للأقليات‎ 


ويرجع سبب هذا التوزيع الطائفى للمقاعد النيابية أن قوانين الانتخاب 
قد ارتكزت حميعها على أساس طائفى دييى . ولا أدل على ذلك من قانون 
الانتخاب الأخير الصادر ى 76 نيسان عام الذى أخذ ‏ طبقآ 
لما سئرى فيا بعد بنظام الانتخاب بالقائمة المرتكز على أساس طائفى دييى . 
ذلك أن كل دائرة انتخابية من الدوائر البالغ عددها حميعاً ستة وعشرين 
دائرة تمثل بأكثر من نائب واحد » أى بعدد معين من النواب بشرط أن 
تقسم مقاعد كل دائرة على الطوائف الدينية المختلفة ما يعمل ى نباية الأمر 
على توزيع كافة مقاعد مجلس النواب لختلف الدوائر الانتخابية حميعها 
على الطوائف الدينية الختلفة . 

وهكذا يبين أن الأساس الطائفى الدينى انما هو نظام مقرر على نحو 
تشريعى قامت بتقريره بشكل صريح لا لبس فيه كافة قوانين الانتخاب 
امختلفة . ولا أدل على ذلك من نص المادة ‏ من قانون الانتخاب الحالى 
الى قررت بأن عدد نواب كل طائفة دينية ف كل دائرة انتخابية 


(1) أدوت رياط : المرجع سالف الأكر » صن إل عي ا التعكيل 
الطائغى الديى المجالس النيابية الى تعاقبت على لبثانة . 


لذها 


يقوم يتحديده الجدول الملحق بهذا القانون » ثم تكفل الجدول المرافق 
للقانون ببيان عدد نواب كل دائرة انتخابية وتوزيع هذه المقاعد على الطوائف 
الدينية الختلفة (0 . 


من ذلك كله ينضح أن السلطة التشريعية فى لبئان انما تقوم على أساس 
طائقى دينى اذ ترتكز المحالس النبابية فى تكوينها وتشكيلها على هذا الأساس 
الطائفى المحض . 


أما بالنسبة للسلطة التنفيذية : فلقد عمل الدستور ذاته على تقرير النظام 
الطائفى فى ميدان السلطة التنفيقية سواء بالنسبة لتشكيل الوزارة أو بالنسبة 
لتعيين الموظفين فى مختلف الوظائف العامة . فلقد قررت اللمادة ه4 من 
الدستور أنه « بصورة مرثقنة والقاسا للعدل والوفاق تمثل الطوائف بصورة 
عادلة ق الوظائف العامة وبتشكيل الوزارة دون ان يؤول ذلك الى الاضرار 
بمصلحة الدولة ) . 


ورغ, تأكيد الدستور أن هذا النظام الطائفى مقرر على سبيل التأقيت » 
فانه لم يعدل عنه بل احتفظ به منذ وضع الدستور حتى وقتنا الحاضص رغم 
التعديل الذى شاب المادة الى قررت ذلك فى 4 تشرين الثانى عام 19417 () . 


وهكذا يبين أنه يتحثم توزيع الكراسى الوزارية على أساس طائفى 
محيث مختص كل طائفة بعدد معين من المقاعد الوزارية كا يتعين مثيل 


(0) يداجع فى بيان ذلك الحدول المرافق لقانون الانتخاب : الحريدة الرسمية للجمهورية 
اللبنانية . السنة المائة » العدد م١‏ بتاريخ لالا نيسان سنة 145٠‏ - صفحة 8:ا" --875 

02( كانت المادة ه.ه سالقه الأكر تنص قبل تعديلها على أنه و بصورة مؤقتة وعملا بالمادة 
الاوى من صك الانتداب وائّاساً للعدل و الوفاق تمثل الطوائف بصورة عادلة فى الوظائف العامة 
وبتشكيل الوزارة دون أن يرول ذلك الى الاضرار ,مصلحة الدولة ؟» . 

ولما عدلت هذه المادة فى 4 تشرين الثاى عام 1445 حقفت عيارة (وعملا بالمادة الأولى من 
مك الانعداب) و أبقى على المبدأ الطائغى كما ورد بالنص الأصلى » وأصبح تع المادة الجاليهى : 
يصورة مئرقتة ر اماما للعدل و الوفاق تمثل الطوائف ... إك آخر الثعى الأصل . 


يزها 


الطوائف الديئية الختلفة فى ميدان الوظائف العامة » الأمر الذى يؤدى إلى 
سريان المدأ الطائفى الدينى فى ميدان السلطة التنفيذية بأكلها . 


هذا ويلاحظ أنالمبدأ الطائفى قد تغلغل فى لئان حتى أصبح من المبادىء 
العرفية المستقرة دون حاجة إلى نص تشريعى يقرره . ولا أدل 
على ذلك من العرف الذى تقرر ممقتضاه إعطاء رئاسة الدولة للطائفة 
لماروئية ورثاسة الوزارة للطائفة السنية ورئاسة المحلس التشريعى للطائفة 
الشيعية إذ « نشأ تقليد بموجبه يصبح رئيس الجمهورية مارونيا » ورئيس 
الوزارة مسلماً سنيآ ورئيس امحلس النيالى شيعيا » () . 


وهكذا ارتكر 07 بسلطاته العامة على الطائفية الدينية الى لاتحتاج 
إلى بيان للتدليل على مساوئها أو عيو.ما . وسادت الطائفية الدينية لبئان حتى 
وقتنا الحاضر رخم صيحات الفقه اللبنانى المتكررة باعلان مساوئها وضرورة * 
القضاء علباءحى ذكر البعض «انه من العار ان يبقى الكثيل على اساس 
الطوائف فى بلد كلبنان » حيث تعتير الطائفية من الأمراض الاجماعية 
الفتاكة » وحيث نجب جعل القثيل والتوظيف على اساس العدل والكفاءة 
والمساواة » وجعل الدين لله » والوطن والسياسة للجميع » ).كا قرر 
البعض الآخخر أن سبب عثرات وكبوات نظام الحكم فى لبنان انما يرجع 
إلى عوامل أهمها الطائفية الدينية الى كان من نتائجها « أن الدولة فقدت 
سلطاءها السيابى الذى توزع ببن الاقطاعيين الطائفين واستحال ١‏ 

الى اداة لخدمة اغراض الاقطاعية السياسية المتسلحة بالطائفية » (5) . 
وهكذا « ألبس الحكم الدستورى ظلماً وعدواناً لباس الاقطاعية ‏ الطائفية » 
وبدلا من أن يقضى علبا قضت هى عليه» 9) . 


(1) فيليب حى : المرجع سالف الذكر » ص ووه . 
(1) صبحى محمصانفى : اللستور والديمقراطية ص 164 . 
(؟) عبده عويدات : النظم الاستورية ص 088 . 

(4) عبده عويدات : المرجع سابق الذكر ض ١ه‏ . 


نيلف 


البمث الثافى 
السلطات العامة فى الدستور اللبئانى 

لاجدال أن دراسة السلطات العامة مل علينا التعرض لكل 
من السلطة النشريعية والتنفيذية والقضائية » م للعلاقة المتبادلة الى تربط 
كلا من هاتين السلطتين مادام أن الدستور اللبنانى قد قام على أساس 
النظام البرلماق . 

وإذا كان تنظم السلطة القضائية مخرج عن مدار محثناءكا وأننا قد سبق 
وتعرضنا للعلاقة المتبادلة الى تربط كلا من السلطتين التشريعية والتنفيذية 
حينا أوضحنا مظاهر النظام البرلمائى فى الدستور اللبنافى . فانه يبقى علينا 
أن نتعرض لكل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية . 


الفرع الأول 
السلطة التشريعية ( المشسترعة ) 

نصت المادة ١6‏ من الدستور اللبنانى على أن «تتولى السلطة المشترعة 
هيئة واحدة هى مجلس النواب » (0 . 

وإذ يتألف مجلس النواب بأ كله عن طريق الانتخاب » فان الدستور 
اللبنائى لم يبين كيفية انتخاب هرؤلاء النواب وعددهم والأسلوب المتبع 
فى هذا الشأن بل أحال ذلك على قوانين الاثتخاب . وهو ما يتضح من نص 
المادة 4؟ من هذا الدستور الى نصت على أن ١‏ يتألف مجلس النواب 
من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخامهم وفاقا لقوانين الائتخاب 
المرعية الاجراء » . 


)0( هذا مع ملاحظة أن فص المادة قبل تعديلها فى ١٠7‏ تشرين الأول عام 19131 
كانت تنص حل أن يتولى السلطة المشترعة هيئتان مجلس الشيوخ ومجلس النواب . 


الها 


وما دام أن مجلس النواب يتم بم تكوينه عن طريق الانتخاب » فاننا 
سنتعرض أولا لنظام الانتخاب اللبنانى » ثم إلى مجلس النواب وسلطته 
التشريعية » وأخيرا إلى سلطة رئ ئيس الدولة التشريعية حيث قرر له الدستور 
بعض السلطات التشريعية كحق اقتراح القوانين وحق الاعتراض علها 
وأخمراً حق نشرها وذلك تطبيقا لظام البرماى الذى اعتئقه هذا اللستور . 


( آولا) نظام الانتخاب اللبنانى 

تعاقب على لبنان منذ نشأة دستور 19475 عدد من قوانين الانتخاب . 
فلقد خضع نظام الانتخاب أولا لقرار المفوض السانى رقم 7٠س‏ 
لسنة 19117 وذلك عند بدء سريان النظام الدستورى لسنة 1975 . واستمر 
العمل بالقرار السابقن حبى صدور القرار رتم " الذى قام باصداره المفوض 
الساتى عام 194 والذنى حكم نظام الانتخاب بدلا من القرار الأول . ثم 
عدل القرار رقم ؟ بالقرار رقم 774 ل.رعام 1914 وبالمرسوم الاشتراعى 
رقم 49 لسنة 1541 . 


وق عهد الاستقلال حكم نظام الانتخاب القانون الصادر و فى ٠١‏ آب 
عام 1946٠‏ الذى عدل بالمرسوم الاشتراعي دتم ا لآ ق4 تشرين الثانى 


بوسر ميدن فى 7١‏ من نيسان عام 115٠‏ القانون الخاص بانتخاب 


أعضاء ا خلس الثيالى » وهو القانون الذى حم نظام الانتخاب ويفصل 
أحكامه التلفة فى الوقت ت الحاضر (5) . 


: ودد ذلك فى المؤلفات الآثية‎ )١( 
. 401 عبده عويدات : المرجع سالف الذكر ص‎ 
. أدمون رباط : المرجع سالف الذكر ص 9م‎ 
. ١798 صبحى محمصاق : اللستور والديمقراطية ص‎ 
الحريدة الرسمية الجمهورية البنانية . السنة المائة . العدد م١ - تاريخ 77 نيسان‎ )( 
. 995 سنة 1956 ص 705 إلى‎ 


هفنا 


وى دراستنا لنظام الانتخاب اللبنانى » فاننا سنقوم أولا بدراسة 
الأسس الى يقوم علها هذا النظام » ثم عملية الانتتخاب والاجراءات 
المتعلقة يما . 


: الأسس التى يقوم عليها نظام الانتخاب اللبنائى‎ ١ 
: أن نظام الانتخاب اللبناى يقوم على الأسس الآنية‎ 


: الأقتراع العام‎ )١( 

من الأمور المقررة أن الاقتراع المقيد هو النظام الذى يشترط 
فى الناخب توافر قسط من امال أو قسط من التعلم . وعلى ذلك بحرم 
من مباشرة حق الانتخاب ومن الاشتراك بالتالى فى المعركة الانتتخابية 
كناحب كل فرد لم يتوافر فيه هذا 'القدر المعين من المال المتصوص 
عليه أومن لم يتوافر فيه تحصيل هذا القسط من التعللم . 

أما الاقتراع العام فهو النظام بالذى لايشترط فى الناب أحد هذين 
الشرطين ممعى ألا يشترط ف الناخب شرط النصاب الالى أو شرط 
التعلم © فإن نص علها أو على احداها كان الاقتراع مقيدا . 

لذلك قيل بأنه لمكن وضع تعريف قاتم بذاته لنظام الاقتراع 


العام إذ لايعرف هذا النظام إلا بمدلول الخالفة لنظام الاقتراع المقيد (0) . 

على أنه يلاحظ أنه لا يقصد بنظام الاقتراع العام أن يكون لكل فرد 
من أفراد الآأمة حق الانتخاب دون قيد أو شرط » إذ قد يشترط المشرع 
شروطا أخرى غير الشروط سالفة الذكر تتعلق غالبا مجنسية الناخب 
أو جنسه أو سنه أو بالاعتباز كعدم صدور أحكام عخلة بالكرامة أو السمعة . 
وهذه الشروط حميعها. لاتتعارض ونظام الاقتراع العام ولايكون من شأنها 
بالتالى وصف هذا النظام بالاقتراع المقيد . 


() 5.335 © .0 : أعقءل 


لففا 


هذا ولقد قررت المادة الخامسة من قانون الانتخاب اللبنانى فى نصها 
مبدأ الاقتراع العام )١(‏ . وهكذا لم بحرم أحد من اللبنانيين ذكوراً كانوا 
أو انائا من مباشرة حق الانتخاب يسبب الأروة والمال أو بسبب التعلم 
والثقافة . 

على أن قانون الانتخاب اللبنانى قد عمل على تقرير بعض الشروط 
الى يتحم توافرها فق الناخبين . فلقد نصت المادة التاسعة من هذا القانون 
أن دلكل لبنانى أو لبنانية أكل الحادية والعشرين من عمره الحق فى ان يكون 
ناخب اذا كان يتمتع محقوقه المدنية والسياسية وغير موجود فى احدى 
حالات عدم الاهلية المنصوص علبا فى القانون » . 

وهكذا يتضح أن قانون الانتخاب اللبنانى قد قصر حق الانتخاب 
أولا على اللبنانين وحدهم دون الاجانب . 

على أنه يلاحظ أن القانون قد اطلق هذا الحق على اللبنانينحميعاً دو نأدى 
تفرقة أو تمييز بين اللبنانيين الأصليين الذين تثبت لم الجنسية بطريق أصلى 
واللبنانيين بالتجنس الذين اكتسبوا هذه الجنسية عن طري قالتجنس. إذ يكون 
للناخحب حق الانتخاب بعد تمتعه بالجنسية اللإنانية مباشرة دون اشتراط أى 
قيد أو شرط زمنى من ضرورة انقضاء فترة من الزءن على من اكتسب 
الجنسية بطريق التجنس ححتى ٠يكون‏ له مباشرة حق الانتخاب (©0 . 

(1) تنص المادة الخامسة من قانون الانتخاب حلى أن «يكون الاقتراع عاماً وسرياً وعلى 
درجة واحدة . . 

(؟) تعمل بعض قوانين الانتخاب على المّييز بين الوطنيين الأصليين والذين اكتسبوا الخنسية 

عن طريق التجنس و ذلك باشتر اط انقضاء فترة من الزمن بعد ا كتساب | لخنسية فى المالة الثانية 
-حى يغبت طم سحق الافتخاب حل اعتبار أنها فترة لازية لاختبار وطنيتهم ازاء الويل ناديد الذى | كتسبت 
جنسيته : من ذلك القانون رتم 7 لسنة 1465 المصرى الذى نص ف المادة الرابعة منه بأنه 
لا يقيد ى جداول الانتساب ومن | كتسب | بانسية المصرية بطر يق العجنس الا إذا كانت قد مضت 
خمس سنوات على الأقل على اكتسابه اياها » . 


يفف 


وإذا كان لكل لبنانى بمجرد تمتعه بالجنسية اللبنانية حق الانتخاب » 
فإن قانون الانتخاب اللبنانى يكون قد عمل على توسيع حق الالتتخات 
واطلاقه بين اللبنانيين جميعآ دون أدنى تمبيز أو تفريق بين اللبنانين الأصليين 
واللبنانيين بطريق التجنس . ويكون بذلك قد عمل عل التيسر على الجماعات 
غير المتأصلة فى أرض لبنان . 

والحقيقة أن اطلاق حق الانتخاب على النحو سالف الذكر يتعارض ومبداً 
ضرورة الاندماج فى الوطن الجديد والاخلاص له حى كن المساهمة 
فى الحياة السياسية على نحو صحيح يتمشى والصالح العام » وهو أمر 
لايتأى إلا بعد مرور فترة من الزمن بعد اكتساب الجنسية . لذلك كان 
من الواجب على المشرع اللبنائى أن يشترط انقضاء مدة زمنية معينة ممكن 
بعدها لمن اكتسب الجنسية اللبنانية بطريق التجنس ممارسة حق الانتتخاب (01) , 


وإذ اطلق قانون الانتخاب اللبنانى فى المادة التاسعة منه حق الانتتخاب 
للذكور والإناث معا » فإنه قد اشئرط مع ذلك أن يكون هخلاء قد بلغوا 
من السن احدى وعشرين ممنة كاملة . وهو ما قضى به كذلك الدستور 
اللبنانى ذائه بأن نص ف المادة ١؟‏ منه بأن دلكل وطى لبنانى بلغ من العمر 
احدى وعشرين سنة كاملة حق فى ان يكون نان على أن تتوفر فيه 
الشروط المطلوبة عقتضى قانون الانتخاب © . 

وعلاوة على ذلك اشتّرط قانون الانتخاب فى المادة التاسعة منه 
ضرورة تمتع الناخب محقوقه المدنية والسياسية » وألا يكون موجودا 
فى احدى حالات عدم الأهلية المنصوص علها فى القانون » وألا يكون 
قد لق به مانع من موانع الاتتخاب الى نصت علها المادة ٠١‏ والفقرة 
الأولى من الادة 78 من قانون الانتخاب والى يكون من مقتضاها 
حرمان الناخب من ممارسة حقه الانتخاى إما بصفة دائمة أو بصفة مؤقته . 
وباستقراء نصوص المادتين' سالفتى الذكر » يتضح أن الذين حرمون من 
ممارسة حقوقهم الانتخابية هم : 


: من هذا الرأى‎ )١( 
5 4078 عبده عويدات : أ مر جع سابق الذكر ص‎ 


برفاا 


وعلى ذلك توضع لكل دائرة انتخابية قواهم بأسماء الناخبين فا 
بحيثم تتضمن . القوائم الانتخابية لكل دائرة أشماء حميع الناخبين الذين 
يكون محل اقامتهم الاصلى أو الحقيقى فبا منذ ستة أشبر على الأقل » (0 . 

والقاعدة أن لكل من ادرج اسمه فى القائمة الانتخابية الحق فى الاشتراك 
فى الانتخاب بحيث لامجوز لأحد الاشتراك فى ذلك مالم يكن اسمه مقيداً 
فى الجدول » مما بجعل القيد بالقائمة الانتخابية شرطاً أساسياً لممارسة حق 
الاتتخاب . 

ولقد قررت هذه القاعدة المادة 44 من قانون الانتخاب اللبناى 
بأن نصت على أنه « لامجوز لأحد أن يشترك فى الاقتراع إلا إذا كان اسمه 
مقيدا فى القائمة الانتخابية أو كان حاصلا على قرار من اللجنة ( لجنة قيد 
أسماء الناخبين) بقيد اسمهم _ 


والقيد فى القوائم الانتخابية الزانى ولايقيد أحد فى غير قائمة واحدة 0) . 
ويقوم بوضع هله القوائم لنة مؤلفة من قاض رئيسا ومن أحد رؤساء 
امخالس البلدية فى الدائرة الانتخابية أو أحد أعضاء هذه المحالس ومن 
موظف الأحوال الشخصية . ويمكن هذه اللجنة أن تستشر الختار « العمدة » 
فيا مختص بقريته . ويعين رئيس اللجنة وعضواها بمرسوم بناء على اقتراح 
وزيرى العدل والداخلية 9) . وتضع هذه اللجنة قوائم الناخبين فى الدائرة 
الانتخابية وفقاً لسجلات الاحصاء » وتتضمن هذه القواثم فها يتعلق بكل 
ناخب رقم تسجيل عائلته فى سجلات الاحصاء واسم عائلته واسمه وجنسه 
واسم ابيه ومحل ولادته وتاريخها ومذهبه ومهنته وعحل اقامته ©) . 


. المادة ؟1 من قانون الانتخاب‎ )١( 
. هن قانون الانتخاب‎ 1١١ المادة‎ )١( 
. من القانون سالف الذكر‎ ١4 المادة‎ )7( 
. من القانوت سالف الذكر‎ ١6 المادة‎ )4( 


نينا 


وهكذا يتضح مما سبق بيانه أنه توضع لكل دائرة انتخابية قواتم 
بأسماء الناخبين فها يقوم بوضعها لجنة القيد سالفة الذكر طبتا للاجراءات 
السالف بيانا . 

وقرارات لنة قيد الأسماء قابلة للاستتناف أمام لنة عليا تنشأ خصيصا 
فى كل محافظة . وتؤلف هذه اللجنة العليا من رئيس غرفة استئناف ف المحافظة 
رئيسا ومن قاض ومفئش من التفتيش ا مركزى كعضوين . ويقوم 
رئيس أو نائب رئيس دائرة الأحوال الشخصية فى الحافظة بوظيفة 
مقرر(2© . 

هذا ويلاحظ أن القيد بالقائمة الانتخابية لاينشىء الحق فى الانتئخاب 
إذ هو تجرد دليل فقط على وجود هذا الحق كى يتمكن الناخب من مارسته . 

ومن المعلوم أنه يحب ترتيب القواهم الانتخابية بصفة مستمرة 
باعادة النظر فها بصفة دورية » حبى تكون هذه القوائم مرآة صادقة 
صحيحة للناخبين الحقيقيين فى الدائرة الانتخابية . 

وعلى ذلك نصت المادة ١"‏ من قانون الانتخاب على أن «القواتم 
الانتخابية دائمة » إلا أنه يعاد النظر فها سنوياً بعد الاعلان عن ذلك بواسطة 
النشرات الرضمية والصحف والأذاعة خلال الاسبوع الذى يسبق فتح مهلة 
اعادة النظر» . وتعيد لجنة قيد القواثم الانتخابية سالفة الذكر النظر كل عام 
فى هذه القوامم بأن يقدم موظفو الأحوال الشخصية لهذه اللجنة فيا 
بين أول كانون الثانى و١٠‏ منه : أنضماء الأشخاص الذين تتوفر فهم 
الشروط القانونية لقيد أسمائهم والأشخاص الذين ستتوفر فهم هذه 
الشروط بتاريخ قفل عمليات اعادة النظر وكذلك أهماء الذين أعمل قيدهم 
أو توفوا أو شطبت أنماؤهم من سجلات الاحصاء 9) . 


', المادتان 74 » 5؟ من قانون الانتهاب‎ )١( 
. [ف4 المادة 15 من قانون الانيخاب‎ 


إناكنا 


وعلى الناخب الذى قيد امه خطأ فى غير قائمة انتخابية أن يطلب 
خلال مهلة اعادة النظر بالقواتم الانتخابية من اللجنة امختصة سالفة الذكر 
شطب امه من القائمة أو القواثم الأخرى الى جرى قيده فها خطأ . 
وعلى الناخب والذى يعتير نفسه محقاً فى طلب قيد اهمه على القائمة الانتخابية 
فى دائرة غير الى جرى قيد اهمه على قائمّها أن يوجه لهذه الغاية خلال 
شهر واحد من تاريخ نشر القوائم نسختين عن طلب مؤيد بالأدلة الثبوتية 
إلى رئيس لحنة قيد الدائرة الجديدة الى يريد أن يقئرع فهاء » فاذا وافقت 
اللجنة وعلى نقل القيد احيلت نسخة عن قرارها إلى رئيس لنة قيد الدائرة 
الى كان المستدعى مقيدا فا سابقً لشطب اهمه من القائمة الانتخابية 
فى تلك الدائرة و(0 .7 


وكل ناخب اهمل اسمه بمكنه أن يطلب قيده فى مهلة شبر واحد 
من تاريخ نشر القوام» وعلى لجنة قيد الأسفاء أن تبت هذا الطلب قبل ١5‏ 
ايار بعد أن تكون قد استمعت إلى صاحب الشأن أو وجهت اليه دعوة 
وتخلف عن الحضور () . 

كنا نص قانون الانتخاب ف المادة ٠/٠١‏ منه على أن لكل شخص امل 
قيده فى القوائم الانتخابيةعند نشر هذا القانون أن يطلب ذلك من خنة قيد 
الاسماء فى دائرته الانتخابية خلال مهلة عشرين يوما تبدأ من تاريخ 
نشر القانون . 

هذا وبيحق لكل ناخب مقيد فى احدى قواثم الدائرة الانتخابية 
أن يطلب إلى اللجنة شطب اسم شخص جرى قيده فى هذه القائمة خلافا 
القانوت» أو قيد من اهمل اسمه . ولكل من المحافظ والقائمقام والختار (العمدة) 
اص أن مارس هذا الحق© . 


. عن قاثون الانتخاب‎ 7١ المادة‎ )١( 
. المادة ؟؟ عن القانون سالف الذكر‎ )١( 
. المادة ؟ من قانون الانتخاب‎ )( 


ألذانا 


ثم ترسل للنة قيد الأسماء إلى وزير الداخلية بواسطة المحافظ 
أو القائمقام وقبل الثلائين من شهر ايار فسخا من القواثم الانتخابية المتقحة . 
فاذا لاحظ الوزير أن القواتم تتضمن عخالفة ما كوجود اسم ناخب 
غير قائمة أو قيدا مبنيآً على هوية (بطاقة تحقيق الشخصية) كاذبة أو وجود 
اسم ناخب متوق أو محروم من حقوقه الانتخابية » فإنه يلفت نظر المحافظ 
لمختص إلى ذلك ومحيل امحافظ الآمر إلى بنة القيد الختصة الى تبت فيه 
خلال ثلاثة أيام » وعند مخالفة القوانين الجزائية (الجنائية ) يرقم الأمر 
إلى السلطات القضائية(!) . 


وتجمد القواهم الانتخابية ى ١١‏ ايار وتبقى نافذة حى ١١‏ ايار من السئة 
التالية . 


وأخيرآ يسلم إلى كل ناب بطاقة انتخابية(؟) قبل الاقراع بحيث 
لاحق للتاخب أن يشترك فى الاقتراع مالم يرز بطاقته الانتخابية الى 
تكون قد سلمت اليه قبل الانتخاب » وهو مانصت عليه المادة 44 من 
قانون الانتخاب . وعلى ذلك يتضح من نص المادة السابقة أن المشرع 
قد استلزم ضرورة حيازة البطاقة الانتخابية وابرازها وجعل من ذلك 
شرطأ أساسياً لممارسة الناخب حق الانتخاب . 


وهنا حمق التساؤل عما إذا كان مكن الاستعاضة عن بطاقة الائتخاب 
ببطاقة أخرى تؤدى إلى اثبات شخصية حاملها ؟ يبدو أنه مقتضى النص 
الحالى لاجوز ذلك » مما دعا جانب من الفقه الءنانى إلى اعلان أن «النص 
لايقبل بالاستعاضة عنها (عن بطاقة الانتخاب) بأية وثيقة اخرى من شأنما . 
اثبات هوية (شخصية ) المقترع» 0) : والحقيقة أن موقف المشرع اللبنان 

. المادة ؟ من قانون الانتخاب‎ )١( 

(0) تتضمن البطاقة الانتخابية : رمم العائلة » الاسم والشبرة »الأب » تاريخ الميلاد » 
المذهب »و الصورة الشمسية . وتكو ن هذه الصورة اختياريةلنساء غير أنه لا حقطن مار سة حقهن 
الانتخانى ما لم يبر زن مع البطاقة تذكرة الموية (بطاقة تحقيق الشخصية) . 

2( أنور اللطيب : محاضرات ف القانون اللستورى » القسم الثالث ص #6 . 
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فى ها الصدد لامبرر له ء ذلك أن الغاية من البطاقة الانتخابية تمكين 
قلم الاقتراع من التحقق من شخصية حاملها وهو أمر بحوز اثباته بوسائل 
أخرى كبطاقة نحقيق الشخصية . 


وهكذا يكون المشرع اللبنانى قد استلزم إضرورة توافر شرطان 
أساسيين كى يتمكن الناخب من ممارسة حقه الانتخالى : أولهما القيد 
قوائم الانتخاب بأن يكون اسم الناخب مقيدا ق نجداول الانتخاب 
أو يكون حاصلا على قرار من اللجنة اللختصة بقيد تمه ء وثانهما البطاقة 
الانتخابية الى يتعين حيازتها وابرازها عند الاقتراع . 

وإذا كان ممارسة حق الانتخاب معلقاً على ضرورة توافر هذين 
الشر طن معاً » فان عدم المطابقة بين القيد فى قائمة الانتخاب وماهو مقيد 
فى البطاقة الانتخابية يؤدى إلى منع الناب من ممارسة حق الانتخاب 
على الرغم من كون هذا التناقض قد يكون راجعاً إلى محرد بعض الأخخطاء 
المادية الشكلية لمحضة الى لا دخل للناخب فيا . 

(ب) الشروط الخاصة بالمرشحين : 

اشترط قانون الانتخاب اللبنانى شروطاً عدة بحب توافرها فيمن يريد 
ترشيح نفسه ليكون نائبآ فى مجلس النواب . 

والشروط الى حب توافرها فى المرشح طبقاً لا قضت به المادة السادسة 
من قانون الانتخاب هى : 

يحب أن يكون المرشح لبنانيآ مقيداً فى قائمة الناخبين ع أما بالنسبة 
للمتجنسين بالجنسية اللبنانية فلا بجوز لم ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس 
النواب إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تجنسهم بتلك الجنسية . 

وهنا يبين الفرق بين الناخبين والمرشحين : فبيما أعطى حق الانتخاب 
للناخبين المتجنسين بعد اكتساب الجنسية اللبنانية مباشرة دون اشتراط 
أدنى مدة بعد الدخول فى هذه الجنسية » اشترط المشرع بالنسبة للمرشحين 


هد؟ 


المتجنسين ضرورة انقضاء عشر سنوات بعد اكتسامم الجلسية اللبنائية 
كى يتمكنوا من ترشيح أنفسهم لعضوية المحلس: النيالى . 

كا مجب أن يكون المرشح قد أتم من العمر الخامسة والعشرين . 

وهنا يبن الفرق بين الناخبين والمرشحين : فبيها اشترط المشرع 
أن يكون الناخب بالغآ من العمر احدى وعشرين عاماءاشترط فى المرشح 
أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره . 

كذلك اشترط المشرع أن يكون المرشح متعلماً ومعى ذلك أن يكون 
ملم بالقراءة والكتابة فقط . 


وهنا يبين الفرق بن الناخب والمرشح : إذ بها اشترط المشرع أن يكون 
المرشح متعلماً فانه لم يتطلب فى الناخب هذا الشرط . 


كا يجب أن يكون المرشح متمتعاً محقوقه المانية والسياسية » وهى 
ذات الشروط السالف بياها بالنسبة للناخب(0) . 


ولقد نص قانون الانتخاب على منع بعض الفئات من ترشيح أنفسهم 
وبالتالى من انتخامهم لعضوية مجلس النواب : وهى ما نصت عليه الفقرة 
الثانية من المادة 7 وما نصت عليه كذلك المادة ٠‏ من هذا القانون . 


ومن فى حككهم على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى 
الأمن الداخلى والأمن العام من ترشيح أنفسهم ومن انتخامهم بالتالى 
أعضاء للمجلس النياى » كذلك بحرم الحالون منهم على الاستيداع 


(1) تنص المادة السادسة من قانون الانتخاب على أله م لاجوز أن ينتخب عضواً فى المجلس 
النياف الا من كان لبنانياً مقيداً فى قائمة الناحبين » أتم الحامسة و المشرين منعمره ؛ متمتعا بحقوقه 
المدئية والسياسية » متعلماً » ولا يحوز انتخاب المتجنس بالمنسية اللبئافية إلا بعد امقضاء عش 
سئوات على تجنسه » 
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أو على الاحتياط . غير أنه يجوز ترشيح وانتخاب من كان عالا على التقاعد 
أو من قبلت استقالته قبل تاريخ الانتخاب بستة أشبر (0 . 


كما لايجوز انتخاب الأشخاص الذين سيرد ذكرهم فى أية دائرة 
انتخابية مدة قيامهم بوظائفهم وخلال الستة اشبر الى: تلى تاربخ استقالهم 
وانقطاعهم فعلياً عن وظائفهم وهم : الموظفون من الفتدين الأولى والثانية » 
القضاة من حميع الفئات » رؤساء البلديات المعينون فى مراكز المحافظات » 
رؤساء مجالس ادارة المؤسسات العامة ومديروها وأعضاؤهاء القائمقامون 
ورؤساء اللجان البلدية المعينون ى مراكز اقضيهم . 


أما إذا شغر أحد المقاعد النيابية بسبب وفاة أحد أعضاء المحلس النيالى 
أو بسبب استقالة أحدم أو إذا حل المحلس النيلى قبل نباية ولايته بستة 
أشبر على الأقل  »‏ جاز انتخاب الموظفين سالفى الذكر وأيضا ررجال الحندية 
ومن م فى حكنهم على اختلاف رتهم سواء أكانوا من الجيش أم من 
قوى الأمن الداخلى والأمن العام إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم 
خلال خسة عشر يومآ تبدأ من تاريخ مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية 
وتعتير الاستقالة مقبولة من تاريخ تقدبمها . 


وتبدأ عملية الترشيح للانتخاب بعد الدعوة باجراء الانتخابات 
ونحديد موعدها . وتدعى الميئات الانتخابية عوجب مرسوم يصدره 
رئيس الجمهورية » وتكون المهلة ببن تاريخ نش هذا المرسوم واجماع 
الحيئات الانتخابية ثلاثئين يوما على الأقل . 


)١(‏ هذا مع ملاحظلة أن المشرع قد حرم رجال اللحندية ومن فحكهم على أختلاف رتبهوسواء 
أكانوا من الحيش آم من قوى الآمن الداخل والأمن العام من الاشتر اك فى الاقتر اع كناخبين 
مّى وجدوا فى فرقهم ومراكزم أو فى حالة قيامهم بوظائفهم . أما بالنسبة للمحالين إل الاستيداع 
أو لمن حصل عل اجازة قانونية لا تقل عن ثلاثين يوماً فيمكاهم الادلاء بأصواتهم فى الدائرة 
الى قيدت فيها آنماؤهم . وهو ما سبق الاشارة اليه 


بنذ 


وبجحب على كل شخص يريد ترشيح نفسه للانتخابات أن يقوم 
يتقدم طلب للترشبح » ومجوز لمن توافرت فيه الشروط السابقة أن يرشح 
نفسه لعضوية مجلس النواب عن أية دائرة كانت . غير أنه لاجوز لأى 
مرشح أن يرشح نفسه لأكثر من دائرة انتخابية » بمعى أنه لامجوز له 
أن يرشح نفسه إلا فى دائرة انتخابية واحدة فقط وذلك طبقاً لا قضت 
به المادة 4 من قانون الانتخاب بأنه «لايجوز لأحد أن يرشح نفسه 
فى غير دائرة انتخابية واحدة فى آن واحد » . وعندما تجرى الانتخابات 
على مراحل لاجوز من رشح نفسه فى دائرة أن يرشح نفسه من جديد 
فى دائرة أخرى خلال المهلة نفسها الى تحرى فها الانتخابات العامة » 
وذلك طبقاً للمادة 4" من قانون الانتخاب . 1 


وعلى من يرشح نفسه للانتخابات العامة أو الجزئية أن يعين ى تصريح 
ملق لدى الكاتب العدل موقع منه شخصيا الدائرة الى يريد ترشيح نفسه 
فها وأن يودع .ف الوقت نفسه صندوق الحكومة مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف 
ليرة لبنانية لاتعاد اليه إلا إذا نال فى الانتخابات خسة وعشرين بالمائة من 
أصوات المقترعين على وجه قانوق . 


ويودع التصريح مركز وزارة الداخلية مقابل ايصال مؤقت قبل 
موعد الانتخاب مخمسة عشر يوماً على الأقل» وبعد خسة أيام يعطى الايصال 
النبائى إلا إذا تبين' أن ترشيح المرشح ممالف لأحكام قانون الانتخاب . 
وإذا امتنعت السلطة الختصة عن اعطاء المرشح الايصال لغير سبب قانوق 
فانه بمكنه الرجوع إلى ملس شورى الدولة وعلى هذا الس أن يفصل 
فى اعتراضه نبائيآً ى غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام )١(‏ . وكل تصربح 
مخالف لا سبق وذكرنا يعد باطلا » والتصريحات الى تقدم من شخص 
واحد فى أكثرس دائرة تعد باطلة إذا كانت مقدمة بتاربخ واحد أما إذا كانت 
مقدمة بتواريخ عتلفة فلا يعتد إلا بالآخير مها وتعتير التصاريح الباقية 
باطلة (9) . 1 


. المادة ه" من قانون الانتخاب‎ )١( 
. المادة 56 من قانون الانتخاب‎ )١( 


كنذا 


ثم تبلغ أسماء المرشحين الذين أعطوا الايصال الهائى إلى الحافظن 
والقائمقامين وتعلق الامماء على أثر وصوها فى الأماكن الى تلصق فها 
الاعلانات الرسمية () . 


ولامجوز للمرشح أن يرجع عن ترشيحه إلابموجب تصربح قانوق 
مصدق عليه لدى الكاتب العدل يودع مركز وزارة الداخلية قبل موعد 
الانتخابات بعشرة أيام على الأقل . وإذا أدى هذا الرجوع إلى استحالة 
انتخاب العدد اللازم فى الدائرة » جاز قيول ترشيحات جديدة تقدم 
قبل الاقتراع بثلاثة أيام (5) . 


هذا ويلاحظ أنه إذا انقضت مهلة الأرشيح ول يتقدم لمقعد معين 
إلا مرشح واحد » يعتتر هذا المرشح فائرا بالتزكية ولايكون هناك حاجة 
إلى اجراء انتخابات للمقعد المذكور (المادة هم من قانون الانتخاب) . 
(ج) العركه الانتخابيه : 
تجرى الانتخابات فق لبنان فى مناسبات ثلاث :- 
مناسية الانتخابات العامة العادية : وهى الى تجرى ححين انهاء مدة 
مجلس التواب العادية أى بعد اثهاء مدة أريع سنوات لهذا املس ء 
وتجرى هذه الانتخابات العامة خلال الستين يوماً الى تسبق موعد انتهاء 
ولاية امحلس النيالى (المادة ؟4 من الستور) . 
مناسية الانتخابات العامة بسبب حل مجلس النواب : وهى الى نجرى 
إذا حل مجلس النواب . ففى هذه الحالة مجب أن يشتمل قرار الحل على 
دعوة لاجراء انتخابات جديدة » و أن تجرى هذه الانتخابات 
وتتبى فى مدة لاتتجاوز الثلاثة أشبر (المادة ه/ من الدستور) . 
)١(‏ المادة مم من قانون الانتخاب . 
(؟) المادة لام من قانون الانتخاب 


لذ 


مناسبة الانتخابات الخاصة بسبب وفاة أحد أعضاء مجلس النواب 
أو استقالة أحدم من منصبه الثيالى أو عند اسقاط العضوية عن أحد الأعضاء : 
إذا شغر أحد مقاعد مجلس النواب بسبب هذه الحالات فإنه يجب أن 
ملا هذا المقعد بطريق الاتتخاب . ويجب الشروع ف انتخاب اخلف فى خلال 
شبرين من تاريخ خلو المقعد على أن لاتتجاوز نيابة العضو الجديد أجل نيابة 
العضو القدم الذى نحل محله . أما إذا خلا مقعد فى المحلس قبل انتباء 
مدة نيابة املس النيالى بأقل من ستة أشبر فلا يعمد إلى ملء هذا المقعد 
أى لايعمد إلى انتخاب خلف فى هذه الحالة » وذلك كله طبقاً للمادة 4١‏ 
هذا ويلاحظ أن قانون الانتخاب الحالى قد قسم الجمهورية البنانية 
إلى ستة وعشرين دائرة انتخابية تقوم بانتخاب تسعة وتسعين نائبا . 
على أن عدد الدوائر الانتخابية قد تعرض لتغيير دام تبعا لقوانن الائتخاب 
السابقة الى عملت إما على زيادة عددها أو على نقصانمها » مما كان سببا 
فى تغير عدد أعضاء مجالس النواب الى تعاقبت على لبنان (0 . 


كما نص قانون الانتخاب الحالى على جعل القضاء أساس الدائرة 
الانتخابية بشرط أن لايقل عدد النواب فيه عن اثنين وإلا ضم إلى القضاء 


)١(‏ قرر الفقه البنافى آن السبب فى تغيير عدد الدوائر الانتخابية بالسعود والمبوط من 
قانون إى آغر يكن فى أن علمة تقسيم الدوائر الانتخايية كانت تخضع داماً « للأهواء السياسية 
ولعوامل المنع والعطاء الى كانت تسيطر عل أعمال الحكومات المتولية أمر التعديل دون أن يكون 
ذلك مرتكزاً إلى أسس مشتقة من مصلحة التثيل» . لذلك تغير عدد أعضاء مجالس النواب قبما” 
لذا التغيير إذ بلغ عددهم حام 141 ثلاثين مضوا ثم ارتفع هذا العدد إلىخسة وأريمينعام 1411 
ثم هبط ثانية إلى خمسة وعشرين عام ١484‏ . و بلغ عدده عام ١485‏ ثلاثة وستين » وهبط هلا 
العدد حام م1448 إلى خمسة وخحسين عضواً » وأرتفع ثانية عام 1461 إلى سبعة وسيعين عضواً . 
وعاد إلى اطبوط مرة أخرى عام 1581 حتى وصل إل أربعة وأريمين عضوآءثم يلغ عددمم عام 
اه( ستة وستين عضواً إلى أن اننهى فى سئة 14٠‏ طبقاً لقانون الانتخاب الأخير إلى تسمة 
وتسعين عشواً . : 

عبده عويدات : المرجع سالف الكر ص 491١‏ » 499 , 


يا 


الحاور ء ويستثى من هذه القاعدة مراكز الحافظات إذ بحوز فصلها 
عن القضاء أوتقسيمها إلى أكثر من دائرة (المادة الثانية من قانون الانتخاب)(). 


الدائرة الانتخابية بقرار من وزير الداخلية إلى عدة أقلام 
للاقتراع » ويكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فا ماثة قلم اقتراع واحد 
على الأقل . أما فى المدن والقرى الى يزيد عدد ناخبيها على الماثة فيكون 
لكل اربعماثة ناخب قلم اق قتراع على الأقل (المادة 4 من قانون الانتخاب) . 


ومحدد المرسوم الذى يدعو الهيئات الانتخابية يوم اجراء الانتخابات. 
وتبدأ عمليات الاقتراع ف الساعة السابعة صباحاً وتنهى فى الساعة السابعة 
عشرة ونستمر يوم واحداً فقط ونجرى دائا يوم الأحد . 


ويحرى الانتخاب فى أقلام الاقتراع حيث يعين المحافظ لكل قلم 
رئيس وكاتبآً أو أكثر قبل الشروع فى الانتخابات خمسة أيام 
على الأقل » ويساعد الرئيس أربعة معاونون مختار رئيس القلم 2 
ومختار النصف الآخر الناخبون الحاضرون عند افتتاح قلم الاقتراع 
من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة . وللمحافظ أن يعين موظفين 
احتياطين عند الحاجة ٠‏ ونجب أن يكون الرئيس ونصف عدد المعاونين 
على الأقل حاضرين طوال مدة الأعمال الانتخابية (المادة 49 من قانون 
الانتخاب ) , 


ويكون لرئيس قلم الاقتراع وحده السلطة للمحافظة على النظام 
داخل قلم الاقتراع » ولا يجوز لأية قوة مسلحة أن تقف داخل قلم الاقتراع 
بلا طلب منه» وبحب على السلطات المدنية والقوات المسلحة أن تلى مطالبه . 


١51 لسئة‎ ١ كانت المحافظة أساس الدائرة ة الانتخابية حى صدورالمرسوم الاشتر اعى رقم‎ )١( 
الذى جمل الدائرة الصخيرة أساس ذلك . وأخير؟ جعل قانون الانتخاب الخال القضاء أساس‎ 
. الدائرة الانتخابية بالشروط الوارد ذكرها أعلاه‎ 

عبده عويدات : المرجع سالف الذكر ص 4071 


عم 


إلا أن الطلب الذى يتقدم به رئيس 0 لامكن أن عنم 
المرشحين أو مندوبهم من ممارسة حق رقابة الأعمال الانتخابية . 7 


ومجرى الاقتراع بواسطة ظروف مصمغة غير شفافة من أنموذج 
واحد بشميع الناخيين » وعلىقلم الاقتراع قبل الشروع فى عملية الانتخاب 
أن يتحقق من أن عدد الظروف يعادل تمامآ عدد الناخبين المقيدين ىق 
قوائم الانتخاب . 


وعلى الناخحب عند دخول قلم الاقتراع أن يقدم بطاقته الانتخابية 
إكى رئيس قلم الاقتراع » ويقوم هذا الأخير بتسلم الناخب الظرف 
المصمغ سالف الذكر . ثم يقوم الناخب بانتخاب من يراهم من المرشحين 
وذلك بطريقة سرية كا سبق وذكرنا : بأن مخلو بنفسه .فى المعزل المعد 
لحجبه عن الأنظار ويضع فى الظرف ورقة واحدة للاقتراع تشتمل 
على أنماء بقدر عدد النواب الذين يريد انتخاءهم بحيث لانجوز أن تشتمل 
على أكثر من هذا العدد . وعندما ينّهى من اختياره لأشخاص المرشحين 
على النحو سالف الذكر يتقدم لرئيس القلم ويبين له أنه لانحمل إلا ظرفاً 
واحدآ » فيتحقق الرئيس من ذلك بدون أن بمس الظرفء ثم يأذن لناب 
بأن يضع بيده الظرف فى علبة الاقتراع . وبعد ذلك يثقب رئيس قلم 
الاقتراع البطاقة الانتخابية فى الحل الخاص مها ويعيدها لصاحها . 
هذا ويلاحظ أنه لا محق للناخب أن يوكل إلى غيره وضع الظرف 
فى العلبة » إلا أنه يسمح لاناخب المصاب حقيقة بعاهة تجعله عاجزاً عن 
وضع ورقته فى الظرف وادخال هذا الأخير فى علبة الاقتراع أن 
يستعين بناخب آنخر مختاره بنفسه . وعلى رئيس قلم الاقتراع أن يتأكد 
من أن الناخب قد التزم تماما بما ورد ذكره وذلك حتى يظل الاقتراع 
محتفظاً بطابعه السرى . ويثبت اقتراع الناخب بتوقيع أحد أعضاء قلم 
الاقتراع نجاه اسمه على لانحة الشطب ويوضع خاتم يشير إلى قلم وتاريخ 
الاقتراع على ظهر البطاقة الانتخاببة العائدة للناخب من قبل أحد الكتبة . 


ندرا 


وعلى رئيس قلم الاقتراع أن لا ينبى عملية الاقتراع إلا بعد أن يكون 
الناخرون الحاضرون فى باحة (ساحة) قلم الاقتراع فى الساعة المعينة لعملية 
الاختتام قد اقترعوا . 


الى فبها » ويقوم رئيس قلم الاقتراع أو أحد المعاونين بفتح الظروف 
كل واحد على حدة ويقراأً بصوت عال الاسم المدون على 
والمرشحين أو مندويهم . وتسجل الاسماء والأصوات الى ينأها 
كل مرشح على لوائح خخاصة من نسختين نحت رقابة الناخبين والمرشحين 
أو مندو بهم » و يوقع على هذه اللوائئح رئيس ة الاقتراع وجميع الأعضاء . 
هذا ويلاحظ أنه إذا اشتملت احدى الأوراق على عدد من المرشحن 
يربو على عدد النواب المطلوب التخاءهم فإن اسماء المرشحين المذكورين 
قبل الآخرين من كل طائفة هى الى يعتد مها دون سواهاعند فر زالأصوات. 
وبعد انتباء الفرز وتحقيقه يعلن رئيس القلم ننيجة الاقتراع المؤقتة 
ويلصق فور الاعلان الذى يتضمن النتيجة هذه على باب غرفة 
الاقتراع »ويعطى لكل من المرشحين أو. مندوبهم بناء على طلهم صورة 
مصدقة طرق الأصل عن هذا الأعلان . وعندما تعلن النتيجة المؤقتة 
للاقتراع ينظلم محضر للأمال من نسختين يوقع جميع صفحاتها جميع أعضاء 
قلم الاقتراع ويضم إلى هذا امحضر قوائم الناخبين وقوام الشطب والظروف 
الى لم تستعمل . وبحال كل ذلك إلى اللجنة المنصوص علها فى المادة ١4‏ 
من قانون الانتخاب الى سبق التنويه الها والمؤلفة من قاض رئيسا ومن أحد 
رؤساء الشحالس البلدية ى الدائرة الانتخابية أو أحد أعضاء هذه المحالس ومن 
موظف الاحوال الشخصية . 1 


وتقوم هذه اللجنة بفرز وحمع الأصوات الى الها كل مرشحء ولا 
أن تدقق فى أوراق الاقتراع اللضمومة إلى “للحضر فتعلن بطلاتما (1) 


)١(‏ أوراق الافتراع الباطلة طبقاً المادة +0 من قانون الانتشاب هى : الأوراق الى تشتمل 
على علامات تعريف » الأوراق الى تشتمل على عبارات مهينة المرشحين أو لأشخاص آخرين 
أو الموجودة ضمن ظروف مل مثل هذه الإشارات . 


لأف 


أو قبولها استناداً إلى احكام قانون الانتخاب . وبعد أن تتبى هذه اللجئة 
من جمع الأصوات تنظ محضراً وتعلن النقيجة » وترسل امحضر من جميع 
مقرراتها والأوراق اللمتعلقة بالاتتخاب إلى وزارة الداخلية رأسا وتودع 
قائمقام المنطقة والمحافظ نسخة مها . وتقوم وزارة الداخلية بايداعها 
انحلس النيلى فوراً . 

هذا ويفوز بالانتخاب المرشح الذى ينال الأغلبية النسبية أى العدد 
الأكر من اصوات المقترعين» وإذا تساوت الأصوات فيفوز الأكير سنا(). 

فحص الطعون وتحقيق صحه العضويه : 

يتعين المييز هنا بين حالتين : الحالة الأولى : خاصة بتحرير 
الجداول الانتخابية وقيد الناخبين فها ومراجعها » وهذه كما 
ذكرنا نظمت الرقابة علها والطعن فها أمام لجان خاصة » 
إذ تقوم لجحنة خاصة بوضع قوام الناخبين لكل دائرة انتخابية 
تتألف طبقاً لما نصت عليه المادة ١4‏ من قانون الانتخاب من قاض 
أرئيسا ومن أحد رؤساء المحالس البلدية فى الدائرة الانتخابية أوأحد 
أعضاء هذه احالس ومن موظف الأحوال الشخصية . وتكون قرارات 
هذه اللجنة قايلة للاستئناف أما م لنة عليا تنشأ خصيصا ى كل محافظة 
تؤلف طبقاً لمانصت عليه ل 1" من قانون الانتخاب من رئيس 
غرفة استئناف ف المحافظة رئيساً ومن قاض ومفتش من التفتيش ا مر كزى 
كعضوين ومن مقرر . 


)١(‏ يلاحظ أن المادة ه مزقانون الانتخاب توجب عل المرشح أن يودع صندوق الحكومة 
تأميناً نقدياً قدره ثلاثة لاف ليرة لبنائية لايعاد أليه إلا إذا ثال فى الانتخابات خسة وعشرين 
بالمائة من أصوات المقترعين على وجه قا'وفى . على أنه قد يفوز مرشح ف الانتخايات دون أن 
يحصل على هذه النسبة من الأصوات مادام أن الأغلبية المقررة هى مجرد الأغلبية النسبية . وهكذا 
يفوز هذا المرشح بالنيابة ويفقد مع ذلك قيمة التأمين الذى أو دعه عند التّر شيج . وهو أمر منتقد 
ذلك أن الغدف من التأمين النقدى ضبان جدية الترشيح وهو ما تحقق فعلا بفوز المرشح , 


ينذا 


أما الخالة الثانية : فهى خاصة بعد الانهاء من عملية الانتخاب» وذلك 
بتقرير الطعن ى_صحة عضوية أعضاء مجلس النواب الذين ثم انتخاهم 
وهى مجال محثنا الآن . 


هذا ويممكن كبدأ عام اعطاء حق فحص الطعون ونحقيق صحة 
عضوية أعضاء امحلس النيانى والفصل فبا إلى هذا المخلس وحده » وذلك 
على اساس أن الفصل ى صحة نيابة أعضاء الرلمان هو أمر تختص به 
السلطة التشريعية وحدها وذلك عملا ممبدأ فصل السلطات . على أنه بمكن 
من جهة أخرى اعطاء سلطة تحقيق صحة العضوية والفصل ى ذلك 
إلى السلطة القضائية وحدها (1) . 


ولقد قرر الدستور اللبنانى الطريق الأول إذ أسند إلى مجلس النواب التحقيق 
والفصل ق صحة نيابة أعضائه وذلك طبقاً لما ورد فى المادة "٠‏ من هذا 
الدستور الى نصت بأن «النواب وحدهم الحق بالفصل ى صحة تيابتهم 
ولا يجوز ابطال انتخا تائب ما الا بغالبية الثلدن من مجموع الأعضاءه . 


)١(‏ اتخذ هذا الطريق دستور 14٠0‏ المصرى حيث قضى باختصاص محكة الاستئناف منعقدة 
ببيئة محكة نقض وابرام وباختصاص محكمة النقض والابرام إذا انشئت بالفصل فى الطلبات 
الخاصة بصحةنياةأعضاء البرلمان و بسقوطعضويتهم » وذلككله طبقاً المادة 4٠‏ من هذا اللستور . 

أما دستور 1405 المسرى فقد اتخذ موقفاً وسطاً بين الأسلوبين السابق بيائهما أعلاه » 
إذ نصت المادة ىم من هذا الدستور على أن يختص مجلس الأمة بالفصل فى مة عضوية أعضائه. 
وتختص محكة عليا يعوا القانون » بالتحقيق فى صحة الطعوث المقدسة إلى مجلس الأمة وذلك 
بناء على احالة من رئيسه . وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس التيانى للفصل ف الطعن . هذا 
ولا تعتبر المضوية باطلة الا يقرار يصدر بأغلبية ثلثى عدد أعضاء المجلس » وبحب الفصل فى 
العلمن خلال ستين يوما من عرص نتيجة التحقيق على المجلس الثيانى . و لقد خص القانون دتم 
لسنة ١405‏ محكة النقض بمهمة التحقيق ى حة عضوية أعضاء مجلس الأمة وذلك 
بمقتضى المادة ١1/‏ منه . 

و بهذا يتضح أن النظامالدستورى لسنة 1405 لم يعهد إلى السلطة التشر يعية وحدها بالحق ىتحقيق 
صحة عضوية أعضائه والفصل فى ذلك ع كا لم يعهد إى السللة القضائية وحدها يذلك » بل جمع 
بين هذين المظهرين : بأن أعلى محكة النقض سلطة التحقيق فى الطعون المقدمة فى سحة عضوية 
أمضاء مجلس الأمة بناء على احالة من رئيس هذا املس » وأعطى لمحلس الأمة اختصاص القصل 
فى هذه الطمون بعد أن تكون محكة النقض قد قامت بتحقيقها . 


ليف 


وعلى ذلك يمختص مجلس النراب وحده بتحقيق صحة نيابة أعضائه 
والفصل فى ذلك . فاذا ما تحقق من عدم صحة انتخاب أحد أعضائه 
فللمجلس فى هذه الحالة اسقاط العضوية عنه وذلك بشرط موافقة 
غالبية ثلثى مجموع أعضاء هذا احلس على ذلك . 

ويعتير المرشح الفائز فى الانتخابات نائبآ منذ اعلان ننيجة الانتخاب 
إلى أن تبطل نيابته بالفصل فى عبسئها . لذلك يعمد مجلس النواب فى أول 
جلسة يعقدها بعد انباء الانتخابات وتأليف عمدته (أى مكتب المحلس 
الذى يتألف من رئيس ا محلس ونائب الرئيس وأميى سر وثلاثة مفوضين) 
إلى انتخاب لجنة من خسة من اعضائه تدعى لجنة الطعون تكون مهمبها 
تدقيق الاعمال الانتخابية وتمحيص الطعون فق صحة الانتخابات . وتبداً 
هذه اللجنة فى دراسة ما قد يرد الها من طعون خاصة بصحة نيابة بعض 
أعضاء المحلس ء وتقدم بعد ذلك تقريراً بنتيجة أعمالها إلى امحلس فى مدة 
خسة عشر يومآ على الأكثر تبدأ من تاريخ انتخاما )١(‏ . فاذا ما قرر 
مجلس النواب بأغلبية ثلى مجموع أعضائه اسقاط العضوية عن أحد 
الأعضاء بحرى انتخاب جديد بالنسبة للمقعد الذى شغر نئيجة اسقاط 
عضوية شاغله . 

هذا ويلاحظ أن النظام الداخلى لمحلس النواب قد جاء خلوا من النص 
على من لم الحق بالطعن فى صحة الانتخاب . لذلك فإنه يبدو أن لبميع 
المواطنين الحق فى ذلك حتى ولو لم يكونوا ناخبين ف الدائرة الانتخابية 
التى يطعنون"ى صحة عملياتها الانتخابية . 

كذاك لم محدد النظام الداخلى مدة تقديم الطعون . إزاء لذلك فإنه 
يبدو أن الطعن ى صحة الانتخاب يظل مقبولا إلى حين اباء خلس 
النيالى من الفصل فى صحة الانتخابات . 
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ويلاحظ أخيرآ أن الطعون ى صحة الانتخابات مجب أن يكون 
موقعآ علبا وتقدم عادة إلى رئاسة لمحلس . على أن مجلس النواب لم يتقيد 
بذلك » وظهر ذلك بالنسة للطعون المقدمة عناسبة انتخابات 79 ايار عام 14141 
حيث قدمت إلى رئيس الجمهورية الذى أحالها إلى رئيس المحلس النياى 
والذنى أحالها بدوره إلى لحنة الطعون (1) ١ ٠‏ 


ثانيا : مجلس النواب وسلطته التشريعية 
كان الدستور اللبنانى فى أول عهد نشأته يأخذ بنظام امحلسين . فكانت 
المادة 1 من هذا الدستور تنص على أن ١‏ يتولى السلطة المشيرعة هيئتان 
مجلس الشيوخ ومجلس النواب » . 


وكان مجلس الشيوخ يتألف من ستة عشر عضواً يعين ورئيس الحكومة 
سبعة منهم بعد استطلاع رأى الوزراء ؛ ويتتخب النسعة الأعضاء الباقون . 
وكانت مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات مع امكان اعادة انتخاب 
الشيوخ الذين انبت مدة عضويهم وإمكان تجديد التعيين على التوالى 
( المادة 77 الأصلية من الدستور ) . ولقد كان يشترط فى عضو مجلس الشيوخ 
المنتخب أو المعين أن يكون لبنانيآ بالغ من العمر سا وثلاثين سنة 
كاملة . هذا ول يكن يشترط أن يكون العضو مقيا فى لبنانت فى موعد 
الانتخابات وذلك لصحة انتخابه أو تعبينه فى مجلس الشيوخ (المادة 8 
الأصلية من الدستور ) 0 . 


(1) أنور اللعليب : الأصول البرلمائية ص م١3‏ . 

(؟) كانت المادة ١؟‏ من الاستور ألى ألغيت ى ١٠‏ تشرين الأول عام ١9317‏ تنص عل 
ما يل « يؤلف مجلس الشروخ من ستة مشر عضوا يعين رئيس الحكومة سبعة منهم بعد استطلاع 
رأى الوزراء وينتخب الباقون وتكون مدة ولاية عضو مجلس الشيوخ ست سنوات ويمكن أن 
يعاد انتخاب الشيوخ الذين انتبت مدة ولايتهم أو أن يحدد تعبيئهم على التوالى » وكانت المادة 
١‏ من الاستور الى الغيت بدورها ى ١0‏ تشرين الأول عام 1411 تنص عل ما يل يشترط 
فى عضو مجلس الشيوخ أن يكون لبنائياً بالغآمن السن خسا و ثلاثين سنة كاملة . ولايشتر ط فى حة 
انتخايه أو تعيينه عضواً فى مجلس الشيوخ أن يكون مقيما فى لبنان الكبير فى موعد الانتخاب 
وسيوضع قانون خاص تعين بموجبه مناطق الانتخاب واهلية المنتخبين وكيفية انتخابيم» 
تراجع نصوص هذه المواد وياق مواد الدستور فى : المجلة القضائية - السئة السادسة العدد ٠‏ - 
تموز سنة ١575‏ . من ص 741 إلى 766 حيث نشر الاستور اليئاق بعد اصداره . 
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إلا أن هذا الحال لم يدم طويلا إذ ألغى مجلس الشيوخ وجب القانون 
الدستورى الصادر ى ١7‏ تشرين الأول عام 191317 » وضم مجلس الشيوخ 
الذى كان قاتما حيئئذ إلى مجلس النواب . وأصبح الدستور اللبناى 
بأخذ بنظام امحلس النيالى الفردى وهو مجلس النواب مفضلا اياه على 
نظام ازدواج مجلس البرمان الذى كان يأخذبه فى أول نشأته . 


ويوعز الفقه اللبنانى سبب الغاء مجلس الشيوخ أن هذا امحلس لم يكن 
آلاتا مطواعة لارادة السلطة المنتدبة ؛ مما دفع المفوض الساتى بعد قليل 
إلمالغاء مجلس الشيوخ » بموجب القانون الدستورى الذى اتخذه اليرلمان 
(بناء على اشار ته) ى/1١‏ تشرين الأول سنة /1410 مع ضم الشيوخ إلى مجلس 
النواب القام » (0 . 

: تكوين مجلس النواب‎ -١ 

تنص المادة 15 من اللستور اللبنانى بعد تعديلها السابق بيانه على أن 
وتتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هى مجلس النواب» . 

وهكذا أصبح مجلس النواب يمثل وحده السلطة التشريعية بعد الغاء 
مجلس الشيوخ . 

وتنص المادة 74 من اللستور بعذ تعديلها على أن «يتألف مجلس النواب 
من نواب منتخبين يكون عددم وكيفية انتخامهم وفاقا لقوانين الانتعخاب 
المرعية الاجراء » . : 

وهكذا أحال الدستور فى تحديد عدد أعضاء مجلس النواب و كيفية 
انتخاءهم على قانون الاتتخاب المعمول به دون أن يتعرض لذلك ف مواده 
امختلفة . وحسنا فعل المشرع النستورى اللبنانى بأن ترك أحكام انتخاب 
النواب وعددهم لقوانين الانتخاب حى لاتقف هذه الأحكام جامدة 


(1) أدمون رباط : المرجع سالف الذكر ص 4ه. 


يكنا 


كالتصوص اللستورية الى مجحب فى تعديلها اتباع اجراءات تفوق قى 
شدتها اجراءات تعديل القوانئن العادية . ويذلك يسهل تعديل أحكام ونظم ٠‏ 
الانتخاب شأنها فى ذلك شأن القوانين العادية هما يكسبها المرونة ويجعلها 
فى تطور داثم كلما طرأت حالات تستدعى إجراء التعذيل . 


وإذا كان نص المادة 4؟ من الدستور يقضى بأن يم تم اختيار أعضاء 
مجلس النواب ميعاً عن طريق الانتخاب اخذاً فى ذلك عبدأ الاتتخاب 
وحده ى تكوين املس النيانى ومستبعدا بالتالى مبدأ التعيين فى اختيار 
جانب من أعضاء هذا املس" » فإن ذلك لم يتقرر إلا منذ عام 144 

حيث أصبح الانتخاب الطر: يْق الوحيد لاخقيار جميع أعضاء مجلس النواب 
وذلك عقتضى القرار رقم ١74‏ الصادر ى 1١8‏ آذار عام 114 00 
ثم مقتضى المادة 74 الحالية من الدستور الى عدلت فى 7١‏ كانون الثانى 
عام /144 على النحو السابق بيانه . 


على أنه قبل عام 1447 كان مبدأ التعين مقرراً لاختيار نسبة من أعضاء 
مجلس التواب إلى جانب مبداً الانتخاب . فبعد انهاء المحلس النيانى 
الأول - الذى صدر فى عهده اللستور وضم اليه بعد ذلك أعضاء مجلس 
الشيوخ بعد الغاء هذا المحلس الأخير - مدته النيابية الكاملة فى "١‏ ايار 
عام 1414 » تألف المحلس النيالى الذى قام فى ه تموز عام 1974 
من خس وأربعين نائيآً : ثلاثون مهم بالانتخاب ولخسة عشر تم اختيار 
بطريق التعين ٠.‏ ثم قام بعد ذلك مجلس نيالى آخخر فى "٠‏ كانون الثالى 
عام 4 تألف من حمس وعشرين عضو : تمانية عشرة منهم منتخبين 
وسبعة بالتعيين . وقام مجلس نيانى آخر فى 5؟ تشرين الأول طَ يفل 
تألف من ثلاثة وستين عضواً : اثنان وأربعون مهم منتخبين وم 
اخقيار الباق عن طريق التعيين . 


وق 7١‏ أيلول عام "1447 قام 0 نيالى آخر 50 
وخسين عضوا تم اختيارهم حميعاً عن طريق الائتخاب . ومن عام 14417 
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بذك 


تقرر مبدأ الانتخاب وحله الذى ساد جميع احالس النيابية الى قامت 
بعد ذلك () . 


وحسنا فعل المشرع فى اقتصاره الآن على تقرير مبدأ الانتخاب 
وحده فى تكوين مجلس النواب » إذ أن ذلك يجعل من هذا احلس ملسا 
نيابيا سلما عثل الأمة تمثيلا حقيقيا أ كثر من تلك المحالس الى كان 
يسود فبا مبدأ التعيين إلى جانب مبدأ الانتخاب . 0 7 


أما عن عدد أعضاء مجلس النواب فلقد تألف المحلس. ال حالى الذى قام 
فى " تموز عام 145٠‏ من تسعة وتسعين عضوا وذلك طبقاً للا قضت به 
المادة الأولى من قانون الانتخاب ٠»‏ هذا مع ملاحظة عدم ثبات العدد 
السابق ف المحالس النيابية السابقة على المحلس الأخير 0) . 


)١(‏ امون رباط : المرجع سالف الذكر من ص 78 إلى ص م حيث أورد كيفية 
تشكيل جميع الجالس النيابية الى تعاقبت حلى لبنان . 

(5) تألف المجلس النيانى الأول الذى صدر فى عهده الاستور من ثلاثين عضواً وبعد هم 
مجلس الشيوخ اليه أصبح يتألف من *؛ عضوا . 

أما مجالس النواب الى تعاقبت على لبنان بعد ذلك فكان عدد الأعضاء فها كالآق : 

مجلس نواب عام 1915 كان مؤلغاً من ه+ عضواً . 

مجلس ذواب عام 4 ١47‏ كان مؤ لفاً من 0؟ عضواً . 

مجلس ذواب عام 1581 كان مو لفاً من م8” عضواً . 

مجلس واب عام ١547‏ كان مؤلفاً من هه عضو . 

مجلس ذواب عام 1941 كان مولفاً من مه عضو . 

مجلس ذؤاب عام ١50١‏ كان مولفاً من لالاعضواً . 

مجلس نواب عام ١601‏ كان مؤ لف من 44 عضوا . 

مجلس ذواب عام 1961 كان مؤلفاً من 55 عضواً ‏ . 

مجلس النواب الحالى الذى قام عام 18٠‏ تألف من 44 عضواً . 1 

هذا ولقد تغير عدد أءضاء احالس النيابية على النحو السايق طبقاً لماكانت تئص عليه 
قوانين الا نتخاب المتعددة . : 

عبده عويدات : المرجع سالف الذكر ص 555 . 

أدمون رياط : المرجع سالف الذكر من صن 8/ إلى ص 88 . 


رفانا 


هذا ولقد سبق وبينا الشروط الواجب توافرها ى أعضاء مجلس 
النواب وذلك حيها تعرضنا للشروط الختلفة الواجب توافرها 
فى المرشحن » تلك الشروط الى نصت عليها المادة السادسة من قانون 
الانتتخاب والفقرة الثانية من المادة 8 وما نصت عليه المادة ٠‏ من هذا 
القانون . 


وعند تجديد ائتخاب امحلس النيالى وعند افتتاح دورة تشرين الأول من 
كل سنة يقوم مجلس النواب فى أو لتجلسه له بانتعخاب مكتبه الذى يتألف 
من رئيس مجلس النواب ونائب للرئيس وأمينى سر (1) وذلك طبقً 
لما قضت به المادة 4 من الدستور بأنه وى كل مرة يجحدد الحلس انتخابه 
وعند افتتاح عقد تشرين الاول مجتمع المحلس برئاسة كر أعضائه 
سنا ويقوم العضوان الاصغر سنا بينهم بوظيفة أمين ويعمد الى تعيين الرئيس 
ونائب الرئيس والامينين كل مهم على حدة بالاقتراع السرى وبالغالبية 
المطلقة من اصوات المقترعين وتبى النتيجة فى دورة اقتراع ثالثة على 
الغالبية النسبية واذا تساوت الاصوات فأكير المرشحين سنا يعد منتخرا . 


وهكذا يتم اختيار رئيس مجلس النواب ونائب الرئيس وسائر أعضاء 
مكتب المحلس بطريق انتخاب الحلس لم . 


هذا ويلاحظ أن المادة الثالثة من النظام الداخلى لحلس النواب قد 
خالفت نص امادة 44 من الدستور بالنسبة للاجراءات والقواعد الواجب 
اتباعها لانتخاب مكتب المحلس النيابى فى كثر من النواحى : 


)0 يطلق على مكتب مجلس النواب اصطلاح (عمدة الجلس) وهو الا صطلاح الذى استعمله 
الدستورق بعض مواده كالمادة لا منه ى فقرتها الثانية . هذا ويلاحظ أن المادة ؟ من النظام 
الداخل مجلس النواب قد أضافت إلى مكتب المجلس ثلاثة مفوضين يقوم المجلس أيضا بانتخابهم . 


هذا وتراجع اختصاصات رئيس الملس النياتي ومكتب لولس فى النظام الداخل جمس 
النواب : من المادة 5 إلى المادة 51 . 


انا 


ذلك أنه على الرغم من أن المادة الدستورية سالفة الذكر تقضى بأن 
يقوم مجلس النواب بانتخاب رئيس المحلس ونائب الرئيس والأمينين كل 
منهم على حده » خخالفت المادة م من النظام الداخلى ذلك إذ قضت بأن 
يتخب رئيس المحلس ونائب الرئيس «بورقة واحدة» ثم « يتخب امينا سر 
بورقة واحدة والثلاثة مفوضان بورقة واحدة أيضا. 


وعلى الرغم من أن نص المادة 44 من الدستور يقضى بأن انتخاب 
كل من الرئيس ونائب الرئيس والأمينين يكون بالغالبية المطلقة من 
أصوات المقترعن ويكتفى بالغالبية النسبية « فى دورة اقتراع ثالثة» 
معى أنه يتعين تحقق الغالبية المطلقة فى الانتخاب الأول و كذا فى حالة اعادته 
للمرة الثانية فاذا لم تتحقق هذه الغالبية يكتفى بالغالبية النسبية فى حالة اعادة 
الانتخاب للمرة الثالثة »“خالفت المادة "# من النظام الداخخلى هذا الأمر 
بأن استلزمت تحقق الغالبية المطلقة لأصوات المقترعين فى الانتخاب الأول 
م الغالبية النسبية ى حالة اعادة الانتخاب للمرة الثانية وذلك بالنسبة 
للرئيس ونائب الرئيس . أما بالنسبة لأمينى السر فقد أكتفت المادة "8 سالفة 
الذكر فى انتخامهم على مجرد الغالبية النسبية . 


ويتضح قولنا سالف الذكر من استقراء نصوص المواد ذاتها : فلقد 
نصت المادة 44 من الدستور على أن يكون انتخاب رئيس مجلس النواب 
ونائب الرئيس والأميننن «كل مهم على حدة بالاقتراع السرى وبالغالبية 
المطلقة من أصوات المقترعين وتبى النتيجة فى دورة اقتراع ثالثة على الغالبية 
النسبية: » أما المادة " من النظام الداخلى فلفد نصت على أن « ينتخب أولا 
رئيس المحلس ثم نائب الرئيس كل منهما بورقة واحدة » ثم ينتخب أمينا سر 
بورقة واحدة ثم ثلاثة مفوضين بورقة واحدة أيضا , بحرى الانتخاب 
بالاقتراع السرى » ولايعتر ألرئيس أو نائب الرئيس منتخبآ الا اذا فاز 
بالاكثرية المطلقة من اصوات المقترعين فى الدورة الاولى » فاذا لم تحصل 
الاكثرية المطلقة لاحدههما فى الدورة الاولى » يعاد الإنتخاب فوراً وتكفى 
عندئذ الأكثرية النسبية . أما امينا السر والمفوضون الثلاثة فيعتر منتخبا 
مهم الاثنان او الثلاثة الذين حرزون أ كثر عدد من أصوات المقترعين». 


بنارا 


وما كانت المادة ٠"‏ من النظام الداخلى محلس النواب قد خالفت فى نظرى 
نص المادة 44 من الدستور » فانه يتعين تغليب المادة الدستورية والتقيد 
بأحكامها وحدها بالتزام مانصت عليه من اجراءات وقواعد فى أمر 
اتتخاب رئيس الحلس النيالى ونائبه و الآمينين وعدم إعمال حكم المادة 
الثالئة من النظام الداخلى فى هذا الشأن . 


ة عضوية لس النواب : 

قضت المادة الأول من قانون الانتخاب بأن مدة نيابة مجلس النواب 
هى أريع سنوات () . 

وتبداً المدة السابقة بانتباء مدة نيابة امحلس السابق إذ يتحم تجديد 
نيابة امحلس بأخمعه عن طريق اجراء انتخابات عامة ى خلال الستين 
يوما السابقة على انتهاء المدة النيابية وهو ما تقض به المادة 49 من الدستور()» 
محيث يتعين أن تتم الانتخابات فى حميع الدوائر خلال المدة سالفة الذكر 
وهو مانصت عليه المادة السابعة من قانون الانتخاب . 


وإذا خلا مقعد فى المحلس فانه جب الشروع ف انتخاب الكلف فى خلال 
شهرين محيث لاتتجاوز نيابة العضو الجديد أجل نيابة العضو القدم الذى 
حل محله . أما إذا خلا المقعد فى المحلس قبل انتباء مدة نيابة هذا املس 
بأقل من ستة أشبر فلا يعمد إلى ملء هذا المقعد أى لا يعمد إلى انتخاب 
خلف فى هذه الحالة » وذلك طبقا للمادة ١‏ من الدستور . 

هذا ويلاحظ أن خلو المقاعد أثناء مدة النيابة قد يتحقق إما بسبب 
الوفاة أو بالاستقالة أو بفصل أحد أعضاء امحلس أو عدد منهم . 

)١(‏ تنص المادة الأولى من قانون الانتخاب على أن «يتألف مجلس نواب الممهورية 
اللبنائية من تسعة و تسعين عضواً وتكون مدة ولايتهم اربع سسوات » . 

(؟) تنص المادة ؟؛ من الدستور على أن «تجرى الانتخابات اعامة لتجديد هيئة النجلس ى 
خلال الستين يوماً السابقة لا ذّهاء مدة النيابة » . 


كم 


(1) آما عن الاستقالة : 

فلقدكان النظام الداخلى القدم لمحلس النواب متم ضرورة 
موافقة المحلس النيانى على الاستقالة بعد تقدمها .)١(‏ إلاأن 
النظام الذاخلى الحألى قد عدل عن هذا الحكم بأن أغفل 
شرط قبول وموافقة المحلسالنيالىحيث أصبح أمر الاستقالة 
مرهون على إرادة النائب وحدهالذى يرفع استقالته إلى ا خلس 
ليحاط هذا الأخير مجرد العلم مها حى يتستى انتخاب نخلف 
للنائب المستقيل إِذا كان باقيا منمدة نيابتستة أشه رأو أكثر . 
وهكذا تعتير الاستقالة نبائية بمجرد تقدبمها إلى المحاس 
دون أن يكون محلس النواب الحق فى قبونها أو رفضها . 


ل م واد من النظام 
الداحلى لس النواب الى قضت بأنه «إذا استقال نائب من 
النيابة اعتير ت استقالته نهائية هجرد تقديمها إلى رئاسة املس » 
واحيلت فوراً إلى امحلس ليأخحلٌ علما مها. ويعمدإلى انتخا ب خلف 
للنائب المستقيل إذا كان باقياً من ولابته مدة ستة أشهر فأ كثر ؛(1). 


(ب) وآما عن الفصل : ٠‏ 
فلقد نصت المادة ٠74‏ من الدستور على أن أحوال 
فقدان الأهلية للنيابة 'يعيئها القانون . ثم تكفل قانون 


(1) كانتالمادةاللدامسة منالنظامالداشلى القدم مجلس اانواب تنص عل أن وللاعضاء المنتخبين 
اللينيصدق انتخابهم لمق بأن يستقيلوا من النيابة ... وترفع (الاستقالات) إلى المجلس فيطرحها 
حلى الطيثة السومية الى تفصل ى أمرها حى إذا قبلت الاستقالة يبلغ الرئيس و زير الداخلية 
صورة عن قرار المجلس و. 

أنظر : أنور اللطيب : 'الأصول البزئائية ص 4107 . 

() جرت مناقشة برمائية طويلة حول موضوع ماإذا كان. مجلس النواب الاخيصاص 
فى قبول أو رفض الاستقالات المقسة اليه . و لقد علق الأستاذ .أنور اللطيب على ذلك بأن 
«مناقشات ااذواب ى تفسير النظام الداخبل ترتجل ارتجالا وتكشف عن جهل أوتجاهل بالنصوص م 
ذلك أن الاستقالة ى نظره وهو الرأى الذى نوافق عليه 0 .موجب النظام الحالى تعتير جائية 
بمجرد تقابمها إلى رئاسة اأخجلس ». 5 

أنور اللطرب : المرجع سالف الذكر حي أورد عذه المناقشات البزلائية والتعليق 
علما : من ص 477 إلى ص 481 1 


فض 


الانتخاب ببيان الأحوال الى يتمكن عقتضاها أن يتزع المحلس النيلى 
العضوية عن أحد أعضائه . فلقد قضت المادة7 من قانون الانتخاب بأن 


« يفصل من النيابة بقرار من امحلس النائب الذى محكم عليه أثناء نيابته 
بما يوجب حرمانه ممارسة حقوقه الانتخابية وفاقا للمادة ٠١‏ © . 


ولماكانت المادة العاشرة من قانون الانتخاب تخاطب الناخبين الذين 
محرمون من ممارسة حقوقهم الانتخابية وذلك طبقاً لماسبق بيانه » لذلك 
تكون حالات الحرمان من ممارسة حق الانتخاب الى نصت علبا المادة 
السابقة هى ذات الحخالات الى ينزع مقتضاها مجلس النواب النيابة 
عن أحد أعضائه 1 


وعلى ذلك يفصل من النيابة ‏ طبقاً للمادة العاشرة - النواب الذين 
حك محرماتهم من الحقوق المدنية » أو الذين محكم حرمانهم من الرتب 
والوظائف العامة » أو الذين محكر عليهم من أجل جناية أو جرم شائن (21غ 
أو من محجر علهم قضائيا » أو يعلن افلاسهم ‏ أو الذين يحكم علهم 
بالعقوبات المنصوص عابها فى المواد 14 إلى 4 من قانوالعقوبات (7). 
وعلاوة على ذلك يكون من البدمهى أن النائب الذى تسقطعنه الجنسية اللإنانية 
يفصل من النيابة » ذلك أن القتع بالجنسية اللبنائية يعتير شرط أساسيا 
لأهلية النيابة وفقدان هذه الجنسية يعتير من حالات عدم الأهلية للنيابة التى 
أشارت الها المادة 894 من الدستور . 


)١(‏ نصت المادة العاشرة من قانون الانتخاب فى مووي اص 
السرقة » الاحتيال » سحب شك بدون مقابل » سوء الائمان » الاختلاس »؛ ارشوة » الهين 
الكاذبة » الاختصاب » التمويل » التزوير ٠‏ استعمال المزور » | الحراسم الخلة بالاشلاق العامة 
المنصوص علها فى الباب السابع من قاذون المقوبات » ١‏ حرام المتعلقة بزراعة المواد الخدرة 
والاتجار فيها . 

(؟) سيق أن أوضحنا أحكام هذه المواد عند بيان حالات حرمان الناخب من ممارسة 
حقوقه الانتخابية . 


لديقرا 


ومختص مجلس النواب وحده دون أية هيئة أخرى بفصل نوابه 
إذا مالحق مهم احدى الحالات سالفة الذكرء وذلك طبقآ لصريح نص المادة 
م من قاثون الانتخاب الى تنص على أن النائب « يفصل من النياية بقرار 
من المحلس» . إلا أن الدستور وقانون الانتخاب والنظام الداخى لمحلس 
التواب قد سكتوا حميعآ عن الأغلبية الواجب توافرها فى قرار الفصل الذى 
يصدره امحلس 3 


وإزاء هذا السكوتذهب جانب من الفقه اللبنانى إلى أن الاصول 
الواجب اتباعها فى فصل النائب هى الاصول نفسها المتبعة فى رفع الحصانة 
الرلمانية» .)١(‏ وإذا كانت الحصانة البرلمانية ترفع عن النائب مقتضى المادة 
من النظام الداخلى بناء على طلبٌ وزير العدل وبأكثرية ثلثى النواب 
الحاضرين بعد أن تنظر فى الطلب كنة الادارة والعدل (العدلية ) » فإنه 
طبتقا لهذا الرأى تكون «اللجنة الصالحة اذا لوضع التقريرف طلب الفص لمن النياية 
هى للنة الادارة والعدلية والأغلبية المطلوبة هى ثلا الأعضاء الحاضرين» (0)1 


على أنى أرى خلاف هذا الرأى » ذلك أنه يتعين عدم اتباع الأصول 
الخاصة برفع الحصانة البرلمائية بالنسرة لحالة فصل ألنواب لاختلاف طبيعة 
كل حالة من هاتين الحالتين عن الأخرى . فالحصانة اليرلمانية ترى إلى حماية 
النائب من اْماذ أية اجراءات جنائية قبله من أجل جرعمة إلا إذا أذن الحلس 
النيالى بذلك » فهى حالة خاصة بالجراثم والاجراءات الجنائية الى تتخل 
فى مواجهة أعضاء المحلس النيالى وهو مايتضح من نص الادة 4٠‏ من 
الدستور الى نصت على أنه دلامجوز فى اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات 
جزائية (جنائية) نحو اى عضو من اعضاء_النمحلس او القاء.القبض عليه 
إذا اقترف جرما جزائيا الا باذن المحلس ماخلا <الة التلبس بالجرعه 
(الجرم المشهود) » . أما حالة الفصل فهى لاتتعلق بمثل هذه المسائل الجناقية 
وانما تتعلق نحالات أخرى مغايرة هى حالات فقدان الأهلية للنيابة الى 
عينها قانون' الانتخاب طرقاً لما أمرت به المادة 79 من الدستور . 


. أنور الخطيب : الأصول البرلمانية ص م00‎ )١( 
. ٠08 أنور اللطيب : المرجع سالف الذكر ص‎ )١( 


ولماكانت الأهلية النيابية هى عبارة عن الخالة القانونية الى تمكن العضو 
من المتع بالنيابة » فانه يترتب على فقدان هذه الأهلية نتيجتان : أوها سابقة 
على الانتخاب والنيابة وتحول ابتداء دون الترشيح والنيابة أصلا محيث 
يتعين أبطال انتخاب فاقدى هذه الأهلية بعد الفوز بالنيابة مباشرة » ويسلك 
امحلس النيالى ذلك طريق التحقيق ى صحة عضوية أعضائه بعد انتهاء 
الانتخابات وعند بدء اجماع الحلس النيالى مباشرة . وثانها م أثناء النيابة 
بمعنى أن النائب الذى تم انتخابه على نحو صحيح لتتعه بالأهلية النيابية ويلحقه 
أثناء مدة نيابته احدى حالات فقدان الأهلية النيابية يتعين فصله من المحلس 
النيا بى نتيجة لذلك . 


وللاكان ابطال الانتخاب والفصل من عضوية المحلس النيالى هما فى 
حقيقة الأمر تتيجتان لعلة واحدة هى فقدان الأهلية النيابية » فانه يتعين 
فى نظرى تطبيق ذات الأغلبية الخاصة بابطال الانتتخاب على حالة الفصل 
من العضوية ازاء السكوت عن معالجة هذه الخالة الأخيرة . وعدم اتباع 
الرأى السابق الاشارة اليه القاضى بتطبيق الأصول والأغلبية فى رفع الخصانة 
ايرلمانية علىحالة الفصل وذلك لاختلاف طبيعة ومدلول كل منهما عن الآخر. 


ولماكانت المادة «٠‏ من الدستور الخاصة بالفصل فى صحة العضوية 
با حلس النيانى تقضى بأنه لامجوز للمجلس النيانى «ابطال انتخاب نائب ما 
الا بغالبية الثلثين من مجموع الاعضاء » فإنه يتعين أن يصدر مجلس النواب 
قرار فصل النائب بذات الأغلبية السابقة أى بأغلبية ثلى مجموع عدد أعضاء 
اخلس حيعاً » لا بأغلبية ثثى الأعضاء الحاضرين كا ينادى بذلك الرأى 
السابق الاشارة إليه . 


وتتهى مدة العضوية كذلك محل مجلس النواب قبل انتباء مدة نيابته . 
وإذا حل المحلس النيانى فانه يبحب أن يشتمل قرار الخل على دعوه لاجراء 


انتتخابات جديدة محيث يجب أن نجرى هذه الانتخابات وتنهى فى مدة 
لاتتجاوز الثلاثة أشبر (المادة ا من الدستور) ٠‏ ويدعق املس الجديد 


ينانا 


للاجتاع د فى خلال الايام الخمسة عشر الى تلى اعلان الانتخاب» 
وذلك وفقاً للفقرة الثانية من المادة 5ه من اللستور . 

وتكون مدة عضوية ا خلس الجديد أربع سنوات طبقآ للقاعدة العامة 
بعدة العضوية فى الس النيالى اللهم إلا إذا حل هذا الحلس قبل التهاء هذه 
للدة . ٠‏ 0 

ويلاحظ أن مدة الأربع سنوات السابقة تبدأ فى نظرى منذ اعلان 
نتيجة الانتخاب الكامله لجميع الدوائر الانتخابية لا منذ تاريخ الجاع 
المحلس الذى يكون خلال الخمسة عشر يومآ التالية على اعلان الانتخاب(1)» 
وهو ما يتمشى ونص المادة ١‏ من النظام الداخلى الى قضت بأن « يعتدر 
المنتخب نائبآ منذ اعلان ننيجة “الانتخاب » معنى نتيجة انتخاب المحلس 
بأجمعه أى كافة الأعضاء (9) , ْ ١‏ 


هذا ويلاحظ أخيراً أن الكثير من احالس النيابية الى تعاقبت على لبنان 
قد تعرضت للحل قبل اكمّال مدتها النيابية المقررة لها : فلقد أصدر المفوض 
الساتى الفرنسى عام 1487 قراراً حل المحلس النيانى الذى قام عام 19374 » 
كا أن المحلس النيانى الذى قام عام 1984 حل عام /19 يمقتضى قرار 


: أنظر المناقشة البرمائية الى دارت حول هذا الموضوع‎ )١( 

أنور الحطيب : المرجع سالف الذكر صن 458 ومابعلها . 

(؟) تنص المادة السابعة من قانون الانتخاب على أن يعين موعد الانتخاب ى يوم واحد 
لمميع الدوائر ويجوز أن يعين موعد خخاص لكل محافظة إذا اقتضت ذلك سلامة الآمن . 

لذلك فان اعلان نتيجة انتخاب كافة الدوائر الانتخابية لاثم فى وقت وأسحد حى ذكر 
الأستاذ أنور الخطيب فى مؤلفه سالف الذكر بأنه منذ انتضابات سنة ه9١‏ تعلن داتما 
نتائج الانتخابات فى أوقات مختلفة إذ يعين لكل محافظة من محافظات لينان الهس يوم بخاص 
تجرى فيه انتخاب المرشحين عن الحافظة . 

إزاء ذلك فانه يتعين فى نظرى أن تبدأ ولاية امخلس الحديد منذ اعلان نتيجة انتخاب 
كافة أعضاء الجلس بأحعه حى تبدأ مدة عضوية الأعضاء يما ى يوم واحد وتنهى'ف يوم 
واحد كذلك على اعتبار أن المجلس الثيانى وبحده واحدة لاتتجزأ . 


ألم 


من المفوض الساى الفرنسى قبل أن تكتمل مدته النيابية » وتعرض كذلك 
الخلس النيالى الذى قام عام /1411 للحل من قبل المفوض الساتى الفرنسى 
عام 1988 . وف عهد الاستقلال تعرض مجلس نواب عام 140١‏ للحل 
فى سنة 19817 » وأخمرآ حل مجلس نواب /ا98! عام 195٠‏ 00 . 

؟ - اختصاص مجلس النواب : 

لا جدال أن الوظيفة الأساسية للمجالس النيابية هى الوظيفة النشريعية 

وتتمثل تلك الوظيفة التشريعية لمحلس النواب اللبنانى فى حق اقتراح 
القوانين أآيا كان نوعها سواء كانت اقتراحات لقوانين عادية أو مالية » 
وكذلك فى حق تقرير القوانين أى فى ضرورة موافقة مجلس النواب 
على القوانين محيث لا يصدر أى قانون أو ينشر إلا بعد موافقة هذا 
امحلس عليه . 


ولقد نصت المادة ١8‏ من الدستور على حق مجلس النواب فى اقتراح 
القوانين ؛ كا نص الدستور كذلك على ضرورة موافقة هذا المحلس 
على كل قانون محيث يستحيل نشر أى قانون الابعد اقرار المحلسالنياي له . 
وهو ما يتضح من نص المادة 14 من الدستور الى نصت على انه ولاينشر 
قانون مالم يقره امحلس » وما نصت عليه المادة 0١‏ بأن ورئيس الجمهورية 
ينشر القوانين بعد أن يكون وافق علها املس ....» . 


ومجانب اختصاص مجلس النواب باقتراح وتقرير التشريعات العادية » 
فإن اختصاصه فى ميدان التشريع المالى يمكن تلخيصه فيا يل 2 


)00( أدمون رباط : المرجع سالف الذكر صن 5ل ومايعدها . 
صيحى محمصانى : المرجع صالف الذكر صن ١7‏ ومايعدها . 


إنضنا 


(1) تقرير الضرائب : 

نصت المادة 4١‏ من الدستور بأن «تفرض الضرائب العمومية ولانحوز 
احداث ضريبة ما وجبايتها فى الجمهورية اللبنانية الا موجب قانون شامل 
تطبق احكامه على حميع الاراضى اللبنانية دون استثناء» » ونصت المادة 41 
على أنه ولاجوز تعديل ضريبة او الغاؤها الابقانون» . 

وهكذا يتضح أنه لاجوز أن تفرص ضريبة أو تعدل أو.تلغى إلا بقانون» 
معنى أنه لايجحوز انشاء ضريبة أو تعديلها أو الغاؤها إلا إذا قرر مجلس 
النواب ذلك بواسطة قانون . 

الا أنه يلاحظ أن الدستور لم ينص على حالة الاعفاء من أداء الضرائب . 
ومع ذلك يمكن أن نقرر أنه لامكن الاعفاء من أداء الضرائب الا بقانون» 
وذلك طرقاً للقاعدة المسم با من أن ما يتقرر بقانون لامكن الاعفاء منه 
الا بقانون كذلك(0 . 

(ب) الامتياز والاحتكار : 

يقصد بالامتياز أو الالتزام أن تعهد السلطة العامة إلى شخص 
من أشخاص القانون االخاص سواء كان فرداً أو شركة خاصة لمدة 
محدودة بادارة مرفق عام على أن يتعهد حسن سير المرفق فى أداء الخدمات 
العامة الى أنشىء من أجلها بمصاريف من عنده وعلى مسئوليته مقابل 
الحصول على رسوم تفرض على من ينتفعون مخدمات هذا المرفق. 

والمرافق العامة الى تدار مهذا الأسلوب هى المرافق الصناعية والتجارية 
كرفق توريد المياه والكهرباء والغاز مثلا » تلك المرافق الى تقدم خدمات 
الجمهور نظير اقتضاء مقابل لها تمكن صاحب الامتياز من الحصول على 


ربح معين . 


. #١9 السيد صبرى : النظم النستورية ف اليلاد العربية ص‎ )1١( 
ذقنا‎ 


فعقد الامتياز أو الالتزام انما هوعقد ادارى يتنازعهفكرتان: فكرة المصلحة 
العامة وفكرة المصلحة الخاصة لصاحب الامتياز . إذ يكون موضوعه أولا 
إدارة مرفق عام مع مراعاة المصلحة العامة لهذا المرفق يموجب ضمان سيره 
بانتظام واضطراد وذلك خدمة للمصلحة العامة » وثانياً أن هذا المرفق انما 
يديره شخص من أشخاص القانون الخاص سعياً وراء الربح ومصلحته 
الخاصة المالية . لذا فلا يتصور أن يرد عقّد الامتياز على مرفق من المرافق 
العامة الى هلم خنام لالجمهور بامحان ‏ 


ولقد نصت امادة 84 من الدستور بأنه لا جوز منح أى التزام أو امتياز 
لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة 
الا موجب قانون وإلى زمن محدود . لذا فإنه يتعين طبقاً هذه المادة ألا منح 


أى امتياز الا إذا قرر مجلس النواب ذلك. بواسطة قانون على أن يكون هذا 
الامتياز لزمن محدود . 


وهنا يجب أن نتساءلعما إذا كان يلزم صدور قانونخاص لكل امتياز على 
حدة أى ىكل مرة تريد فها الحكومة أن تمنح التزاما من التزاماتالمرافق 
العامة » أو يكفى صدور قانون عام ينظ كيفية منح الامتياز ومخول السلطة 
التنفيذية بية حق التعاقد رأساً مع شركات الامتياز وفقا لأحكام هذا القانون العام . 


أرى أنه يتحمم تطبيقاً لصريح نص: المادة السابقة من الدستور ضرورة 
اصدار قانون خاص فى كل امتياز على حدة بأن بمنح كل امتياز وجب 
قانون يقره ويوافق عليه مجلس النواب . 
هذا مع ملاحظة أنه لا مجوز أن يعطى امتياز أو التزام لنائب 
اا ا يي لوا 
الى حرمت ذلك منذ نشر هذا القانون . 


كذلك نصت المادة 84 من الدستور بأنه لاجوز منح أى احتكار إلا 
وجب قانون وإلى زمن محدود » الأمر الذى يتحم معه كذلك صدور 
قانون بالنسبة لكل احتكار على حدة كما هو الحال بالنسبة للامتياز . 


دلثنا 


(<) القروض والتعهدات الالية : . 
استلزم المشرع الدستورى كذلك ضرورة موافقة مجلس النواب 
على كل قرض عام تعقده الحكومة » وعلى كل تعهد مالى يتْرتب عليه ' 
انفاق مالغ من الحزانة العامة للدولة . ويتضح ذلك من نص المادة 84 
من الدستور الى قدت بالد الا جوز عقد تخي موف ولاحتهه جرتب 
عليه انفاق من مال الحزانة الاعموجب قانون » . 


هذا ويلاحظ أن موافقة ة مجلس النواب على عقد القروض أو التعهدات 
امالية يجب أن تكون سابقة على عقد القرض أو التعهد المالى وذلك تطبيقا 
لنص المادة السابقة . 


(د) الميزانية او اللوازنة : 
الممزانية هى بيان تعدادى أو تقديرى للنفقات والايرادات العامة 
عن مدة قادمة محددة هى سنة عادة (1) , 


وإذا كانت المزانية تعتير قانونا من ناحية الشكل » فانها لذلك تمر 
بالمراحل الى بمر مهأ أى قانو ن من ضرورة اقرار واعمّاد الحلس النيالى لها . 


ولد أخذ الدستور الابنانى عبدأ سنوية الممزائية » وبحق مجلس النواب 
فى مناقشتها وتقريرها وهو مايتضح من نص 2 
قضت بأن «كل سنة ى بدىء عقد تشرين الاول تقدم الحكومة لمحلس 
النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على 
الموازنة بندا بنداً » . 


(1) عرفت لبنان لأول مرة ميدأ الميزائية العامة لدولة لبثان الكبير عام 19411 حيث 
قام باقرارها المفوض الساى الفرنى . وفى م اذار سنة +148 أعطى هذا الأخير المجلس" 
القثيل حق مناقشة الميز ائية وأقرارها » وانتقل هذا الحق بعد ذلك إلى مجلس النواب يعد اصدار 
الدستور . 

أنور اللطيب : المرجع سالف الذكر ص 15م 


دلننا 


هذا وبلاحظ أنه يتحمم على مجلس النواب فى بدء “دورته العادية 
السنوية الثانية الى تبدأ يوم الثلاثاء الذى يل الخامس عشر من شهر تشرين 
الأول - وهو ماعيرت عنه المادة السابقة بعقد تشرين الأول - أن يقوم 
أولا وقبل أى عمل آخخر ببحث المزانية ومناقشتها واقرارها ميث تخصص 
هذه الدورة أصلا لدراسة الممزانية » فاذا ما انهى امحلس من أقرارها حق له 
دراسة موضوعات أخرى . وهو ما يتضح من نص المادة 1 من الدستور . 


ولقد نصت المادة 5 من الدستور على أنه «لامجوز للمجلس فى خلال 
المناقشة بالممزانية ومشاريع الاعمادات الاضافية او الاستثنائية ان يزيد 
الاعتّادات المقترحة عليه فى مشر وع الموازنة او فى يقية المشاريع المذكورة 
سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله علها او بطريقة الاقتراح . غير انه 
بمكنه بعد الانتباء من تلك المناقشة أن يقرر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها 
أحداث نفقات جديدة » . ٠:‏ 


وعلى ذلك ينضح من نص الادة السابقة أنه لاجوز لمحلس النواب 
أثناء مناقشة مشروع الميزانية المعروض' عليه من الحكومة وكذا أثناء مناقشة 
الاعتّادات الاضافية أو الاستثنائية أن يزيد من أر قامالمبالغ الواردة هذا المشروع 
أو من أرقام مشروعات هذه الاعّادات الاضافية أو الاستثنائية » على أنه 
بحق لحلس النواب أن يعمل على خفضها أو رفضها . هذا مع ملاحظة 
أنه بعد الاننهاء من اقرار المزانية والاعّادات سالفة الذكر يسترد مجلس 
النواب حقه فى اقتراح مشروعات القوانين الالية دون أدنى قيد بحيث 
محق له أن يقئرح ما يشاء من قوانين يكون من شأنها احداث نفقات جديدة (01) , 


)١( ١‏ كانت المادة 4ه قبل تعديلها فى ١07‏ تشرين الأول سنة ١4890‏ على الوجه السابق 
بمانه أعلاه تنص عل مايل _: كل أقتراح قانون يرى إك احداث نفقة جديدة » وكل نفقة 
تنشأ أو تزاد على الموازنة أو تخد من الأموال الاحتياطية و كل حذف أو انقاص يتناول 
اعاداً مرصدا فى الموازنة الخارية لابمكن اقرارها إلا بالغالبية المطلقة من مجموع أصوات 
الأعضاء فى كل من المجلسين . 

أنظر : الحلة القضائية السنة السادسة تموز سنة 1475 العدد ٠*‏ . وعند تعديل هله المادة 
وضعت الحكومة مشروعاً يرى إلى مئع النواب أصلا من سحق أقتراح القوانين المالية الى تزيدت 


لحن 


ومن الطبيعى أن يصدر قانون المزانية قبل ابتداء السنة المالية لامكان 
السير على مقتضى احكامها ى تلك السنة المالية المقبلة » ولكن ما الحل 
إذا ماتعذر ذلك أى إذا ما حلت السنة المالية القزله دون أن يميعن اغلن 
لنيالى من الفراغ من اقرار الميزانية . : 


تتبع الدساتير بوجه عام أحد طريقين ى حالة تأخر الحلس النيالى 
عن اقرار المزانية : 


الطريق الأول هوالعمل بالمزانية القدبمة لحين صدور الميزانية الجديدة(1). 


أما الطريق الثانى فهو أن تتقدم الحكومة إلى المحاس انيالى بممزانية 
مراقنة لدة شهر مثلا حى يتم اقرار المدزانية الجديدة . " ان 


فا هو الطريق الذى اتبعه الدستور اللبنانى فى حالة تأخر مجلس النواب 
فى اقرار المازانية عن الميعاد المطلوب ؟ 


باستقراء الدستور اللبنالى فى هذا الخصوص نزى أنه قد خرج 
عن كل من الطريقين سالفى الذكر وابتكر فى هذا ١‏ لخصوص 0 
مختلف عن الطرق الى تدعها الدساتر عادة ى هذا الخصوص 
منح لرئيس الجمهورية فى حالة تأخخر مجلس النواب عن اقرار المؤاية 
فى الميغاد امحدد حق اصدار مشروع المزانية الذى قدمته الحكومة آلى مجلس 


حمن نفقات الدولة نورد نصة كا جاء فى مشروع الحكومة : لايجوز لجلس النواب أذيزيد 
الاعتّادات المقتررحة عليه سواء كان ذلك بوجه تعديل يدعله على مشروع الموازنة أو على مابقى 
من المشاريع الى تضعها الحكومة كا أنه لايمكنه من تلقاء نفسه أن يقترح وضع قوانين من 
شأنها أن تزيد ى نفقات الدولة . 

على أنه عند دراسة ومناقشة مشروع هذه المادة فى مجلس التواب اعترض على مبدأ منع 
النواب من سق أقثّر اح القوانين المالية فعدلت المادة على الوجه السابق بيانه أعلاه . 

أنظر فى بيان ذلك : أنور اللطيب : الأصول البرلمانية ص 98٠‏ وما بعدها  .‏ 

(1) هذا الطريق هو ما قرره دستور 48#! المصرى فى المادة 1١4!‏ وكذا دستور 1١5605‏ 
المصرى حيث قفى فى المادة ؟ ٠‏ منه بأنه 9إذا م تم اعياد امي انية المديدة قبل بده السنة اللي 
عمل بالميز انية القديمة إلى حين اعّادها » . . 


يلذرا 


النواب والذى لم يقره بعد هذا انحلس بواسطة مرسوم » مما بجعل من 
أحكام مشروع المزانية التى لم يقرها بعد مجلس النواب أحكاما سارية 
ومعمولا مها وواجة التطبيق . وهو مسلك لا مخلو من نقد لما فيه من افتئات 
من السلطة التنفيذية على سلطة المحلس النيلى فى هذا الخصوص ومن تقوية 
اختصاص السلطة التنفيذية فى هذا المقام على حساب اختصاص السلطة 
التشريعية الى لها وحدها حق اقرار مشروع المزانية والارتقاء به من مجرد 
مشروع إلى قانون واجب النفاذ والتطبيق . حقيقة أن مجلس النواب مسثول 
عن تأخر اقرار الممزانية » الا أن مسلك المشرع الدستورى هنا فيه خروج 
كبر عن القواعد الدستورية السليمة الى توقر حق المحلس النيالى فى اقرار 
المسائل المالية قبل'تتفيقها  .9(‏ 7" 

فلقد قرر الدستور اللإنانى فى المادة 8 منه أنه واذالم يبت مجلس النواب 
مبائيا فى شأن مشروع الموازنة قبل الاثهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس 
الجمهورية يدعو املس فورا لدورة اسثنائية تستمر لغاية كانون الثانى 
لتابعة درس الموازئة وإذا انقضت الدورة الاستثنائية هذه ولم يبت تمائي 
فى مشروع الموازنة فلرئيس الجمهورية ان يضع مرسوماً موافقة مجلس 
الوزراء مجعل بموجبه المشروع المذكوربالشكل الذى تقدم به إلى امخلس مرعيا 
ومعمولابهعلى أنه لامجوز لرئيس المهورية أن يستعمل هذا الحق الا اذا كان 
مشروع الموازنة قد طرح على المحلس قبل بداية عقده مخمسة عشر يوماً 
على الأقل . على أنه فى مدة الدورة الاستثنائية المدكورة تجبى الضرائب 
والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الآخرى كا فى السابق وتواخذ 
ميزانية السئة السابقة أساساً ويضاف الها ما فتح مها من الاعتّادات 
الاضافية الدائمة وعحذف مها ما اسقط مها من الاعتّادات الدائمة » وتأخذ 
الحكومة نفقات شه ر كانون الثانى من.السنة الجديدة على القاعدة الاثنى عشرية » 


)١(‏ مسن خليل : المحاضرات سالفة الذكر الى القيث بكلية الحقوق يجامعة بيروت العرينةة 
عام 1915 نحت عنوان «القانون اللستورى والنث السياسية  »‏ صن م4 89466 . 


لني 


وعلى ذلك يتضح أنه إذا لم يقر مجلس النواب مشروع المزانية قبل 
نباية الدورة المخصصة لمناقشة المزانية أى ياقرارها قبل نباية دورة تشرين 
الأول الى نتهى فى #١‏ من كانون الأول » يدعو رئيس الجمهورية 
مجلس النواب فورا لدورة استثنائية تستمر حى آنحر كانون الثانى لاقرار 
الممزانية . فاذا لم يتوصل المحلس إلى اقرارها ى هذه الدورة الاستثنائية 
حق لرئيس الجمهورية اصدار مشروع المزانية المقدم من الككومة 
بعرسوم وذلك بشرط أن تكون الحكومة قد قدمت هذا المشروع إلى تجلس 
النواب قبل بداية دورة تشرين بن الأول مخمسة عشر يوماً على الأقل وعلى 
أن تجى الضرائب والرسوم خلال الدورة الاستثنائية على أساس ميزانية 
السنة السابقة . 


وعلى الرغم من عيوب هذا النص السابق بيامها » فان البعض قد برر 
اصدار مشروع المزانية بعرسوم على اعتبار أنه قد توفر للمجلس التيابى 
الوقت الكاى ه لدرس المزانية واقرارها ويعتير عدم الانثباء منها فى تلك المدة 
دليلا على نية المخلس فى انتفاء الوصول إل ننيجة بشأنها » 00 . 


هذا ويلاحظ أنه قد تجد ظروف أثناء العمل بالميزانية تستلزم 
مواجهاها مصروفات أخرى تزيد عن المصروفات الواردة بالمزانية 
بعد العمل بها مما يستلزم معه اعّاد أموال جديدة غير واردة مها 
أو يتارم قل اماد من ياب إلى باب آر مما 2 وهى مايطلق علها 
بالاعتهادات الاضافية أو الاستثنائية . وهنا قرر الدستور الإنانى فى المادة 
هم منه بأنه ولا يجوز ان يفتح اعتياد استثنائ الابقانون خاص اما اذا دعت 
ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيمكن لرئيس الجمهورية ان يتخذ 
مرسوماً موافقة مجلس الوزراء قاضيا بفتح ١‏ عمّادات اسئثنائية او اضافية 
وان ينقل اعّادات ف الموازنة على ان لاتتجاوز هذه الاعمّادات ال١:٠:ه١‏ 
ليرة بالبند الواحد ويجب ان تعرض سم اول 
عقد يلثم فيه بعد ذلك6 5 


. عبده عويدات : المرجع سايق الذكر صن اه‎ )١( 


لضن 


وعلى ذلك يتضح أن الاستور اللإنائى قد احتفظ كأصل عام لس 
النواب محق اة ار الاعتّادات الاستثنائية أو الاضافية » إلا أنه فى حالة 
الضرورة والظروف الطارئة أجاز المشرع الدستورى الخروج عن هذه 
القاعدة السابقة بأن أجاز لرئيس الجمهورية فى هذه الأحوال فتح 
اعتمادات اضافية أو استثنائية عرسوم وذلك لمواجهة تلك الحالات الطارئة . 


وأرى أن حق رئيس الجمهورية هنا لامكن استخدامه الا فى أثناء 
غيبة مجلس النواب » فاذا ما كان المحلس قائما استحال على رئيس الجمهورية 
هذا الحق وهو ما يستفاد من عبارة المادة و ويجب أن تعرض هذه التدابير 
على موافقة امحلس ف اول عقد يلاثم فيه بعد ذلك » . كا وأنه يتحنم 
موافقة مجلس النواب على هذه الاعتّادات عند انعقاده وهو ما يستفاد كذلك 
من نص المادة سالفة الذكر (0 . 


هذا وبعد انهاء السنة المالية يعمل حساءها الحتامى الذى جب أن يقره 
مجلس النواب» الأمر الذى محقق رقابة اماس النيلى على الحكومة فى احترامها 
للقيود الواردة بالممزانية وعدم غخالفتها لأحكامها . وهو مانصت عليه المادة 
م من الدستور بأن «حسابات الادارة المالية البائية لكل سنة يحب أن 


تعرض على المحلس ليوافق علها قبل نشر موازنة السنة الثانية الى تلى تلاك 
السنة» . 


أسلوب سير عمل اللجلس النيابى 


ا م 
لذلك . فالعقد الأول يبتدىء حا طبقا لنص الدستور يوم الثلاثاء الذى 


لى الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نباية شبر أيار» 
والعقد الثانى يبتدىء حيّا طبقاً لنص الدستور يوم الثلاثاء الذى يلى الخامس 
(1) محسن خليل : المربكع سايق الذكر صن 54097 . 


بردنا 


عشر من شهبر تشرين الأول وتخصص ججلساته لبحث المزانية والتصويت 
علها قبل أى عمل آخر وتدوم. مدة العقد إلى آخر السنة . 


هذا ويلاحظ أن افتتاح العقود العادية واختتامها مجريان حكما فى المواعيد 
السابقة حيث مجتمع خلس من تلقاء ذاته فى هذه التواريخ استنادً إلى حكم 
الدستور فى هذا الخصوص (المادة 87 » “ من الدستور ) . وكل اجماع 
يعقده ا خلس فى غير المواعيد القانونية سالفة الذكر يعد باطلا حكما وعالفا 


للقانون (المادة ١لا‏ من الدستور) . 


ومكن خلس النواب أن ينعقد فى دور غير عادى أى فى دور استثنائقى 2 
وق هذه الحالة لا ينعقد ا خلس من تلقاء ذاته كا هو الحال فى أدوار انعقاده 
العادية بل يتحتم هنا دعوة رئيس الجمهورية للمجلس إذا مارأى ذلك 
أو إذا ماطلبت الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء المحلس ذلك . وهو 
ما يتضح من نص المادة مم من الدستور الى قضت بأنه «.... ولرئيس 
الجمهورية ان يدعو املس الى عقود اسثثنائية . اما مواعيد افتتاح العقود 
الاستثنائية وختامها فتحدد بموجب مرسوم ويعين برنامج.العقد الاستثنائق فى 
مرسوم الدعوة وعلى. رئيس الجمهورية دعوة احلس الى دورة استثنائية اذا 
طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع الأعضاء » . 


وهكذا يتضح أن افتتاح العقود العادية وختامها مجريان حما بقوة 
حكم الدستوو وح ع 0 
فى المواعيد سالفة الذكر الى بيئها ونص علها الدستور » وذلك مخلاف 


العقود الاستثنائية غير العادية الى ثم مموجب مرسوم يدعو فيه رئيس 
الجمهورية الحلس إلى الانعقاد ويوضح فيه افتتاح هذا العقد الاستثنائى 
وختامه وبرنامجه . 


هذا ويلاحظ أن كل اجتاع يعقده الحلس التيان. فى غير 


لفان 


دوراته العادية والاستثنائية يعد باطلا (') . 


ويدرس مجلس التواب ى دورته العادية الأولى كل مالديه من 
المشاريع والمواضيع بصورة عامة » وتخصص الدورة العادية الثانية لدرس | 
الموازئةأولا ثم بعد اقرارها تدرس المواضيع الأخرى . أما الدورات الاستثنائية 
فتخصص لدرس المواضيع الى محددها مرسوم الدعوة . 


وفى بدء انعقاد ا خلس وف بدء دورة آذار من كل سنة » يعمد خلس 
إلى انتخاب لان من بين أعضائه لدرس مختلف المشاريع والمسائل المعروضة 
عليه وذلك محسب التقسم التالى : لمجنة المالية والموازنة » لجنة الادارة 
والعدلية » لحئة الأشغال العامة والبريد واليرق » لجنة الشئون الاجماعية 
والصحة والاسعافة العام ٠‏ لنة الاقتصاد الوطنى والزراعة والسياحة 
والاصطياف » للنة الشئون اللخارجية والدفاع الوطى ء لخنة التربية 
الوطنية والفنون الجميلة » لجنة النظام الداخلى (') . ويحوز' للمجلس تكوين 
لجان خاصة لمواضيع معينة وتنتخب هذه اللجان وفقا لأصول انتخاب 
اللجان الأصلية سالفة الذكر . 


هذا ولقد نصت المادة 7١‏ من النظام الداخلى أن « على كل نائب 
ان يكون عضواً فى لكنة واحدة على الأقل ولاتجوز لاحد النواب أن يكون 
عضوا فق أ كثر من سكنتين أصليتين ماعدا لبئة النظام الداخلى؛ والواقع 
أن الفقرة الأولى من هذه المادققد جانها التوفيق » ذلك أن فرض العضوية 


(1) من المتفق عليه أنه يجوز أن تجتمع لحان املس الثيانى فى غير مواعيد الدورات العادية 
والاستفنائية » ذلك أن عمل هذه اللجان نما هوعمل تحضيرى لدراسة مشر ومات القوانين واقتراح 
0 8 

() الادة م1 من النظام الداخل . هذا ولقد قرر جافب .من الفقه اللبناف حدم اتباع 
مبدأ التخصص ق عضوية اللجان سالفة الذكر سحى ذكر أن دمن يتتبع حركة انتتخاب اللجان 
فى مجلسنا النيانف يصهب بخيبة امل 0 لما يتخللها من مناورات وتطبيقات" 0 لاسا عن الاكارية 
النيابية الى تتحكر فى هذه اللجان وتبعد عنها أصحاب الاختصاص ». 
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وقرنىا 


على كل نائب هو أمر قد مخرج عن إرادة النائب نفسه إذ قد لايفوز بعضوية 
أية لخنة عند اجراء انتخابات هذه اللجان . 


وإذا كانت المادة 7٠١‏ سالفة الذكر قد حتمت على كل نائب بأن 
يكون عضوا ى لنة واحدة على الأقل » فإن المادة هما من النظام الداخلى 
قد منعت الوزراء أعضاء المحلس من رئاسة أو عضوية احدى اللجان كما 
منعت من ناحية ثانية الجمع بن الوزارة وبين وظائف مكتب المحلس 
النيالى . 


وق بدء جلسات المحلسالنيالى يأحل امحلس علماً موضوع الافتراحات 
(سواء كانت مقدمة من نواب المحلس أو من الحكومة ) وحيلها الرئيس 
فوراً إلى اللجان الختصة الى تقوم بدرسها ووضع تقارير ى موضوعها 
ورفعها بعد ذلك إلى امحلس . (1) 


وعند ورود تقارير اللجان عن المواضيغ امحالة علها » تدون الاقتراحات 
ومشروعات القواننن فى جدول أعمال المحلس تباعاً حسب تواريخ ورودها . 


ثم تبدأ مناقشة هذه الاقتراحات ومشروعات القوانين فى المحلس 
بتلاوة المشروع وأسبابه الموجبة وتقرير اللجنة الختصة وتبدأ مناقشة 
أعضاء املس له . 


وتحرى مناقشة المشروع مادة مادة ونجرى التصويت عليه مادةمادة. 
وبعد الانتباء من القصويت على المواد توكخد الاراء بطريقة الاقتراع الشفوى 


(1) زالت التفرقة العملية بين الاقتراح بقانون اللى يتقدم به أحد النواب وبين مشروع 
القانون الذى تقدمه الحكومة إلى امجلس ذلك أن كلا مهما يحال فور إلى اللجان الختصة . على أنه 
قبل النظام الداخلى الحالى كان الاقتراح بقانون يحال إلى ,هنة خاصة تسمى بهنة الاقتر احات 
لدراسة مدى جديته بغية استبعاد الاقتراحات بقوانين غير الحدية وهو مالم يكن مطبقاً على 
مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة . وهكذا زالت التفرقة بين الاقتراح بقانون ومشروع 
القاثون حتى أنه لم يبق خذه التغرقة إلا أثر نظرى وذلك بعد الغاء لحنة الاقتراحات سالفة الذكر . 
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زنكلا 


على المشروع مجملته بطريقة المناداة بالاماء . وللمجلس ان يقرر اما اعماد 
المشروع أو تعديله أو رفضه أو اعادته ثانية الى اللجنة الى نظرت فيه اولا 
أو الى -لحنة اخرى أو اعادته الىاالحكومة اذا كان مقدما مها (المادتان 452454 
من النظام الداخلى ) . 

هذا ويلاحظ أن جلسات امحلس تكون علنية وله أن جتمع ف 
جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أوخسة من أعضائه» كما أن له أن يقرر 
أعادة المناقشة ق جلسة علنية فى المبحث نفسه (المادة ه"# من الدستور) . 


كنا لايكون اجمّاع المحلس قانونيآً كأصل عام مالم تحضره الأكارية 
من الأعضاء الذين يلفونه » وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات أى أصوات 
الحاضرين . وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمنافشة 
(المادة 4" من الدستور) . وتعتير هذه القاعدة كأصل عام اللهم إلاإذا نص 
الدستورى بعض الأحوال الخاصة على غالبية معينة ى الحضور وف التصويت» 
وذلك "ما هو الحال بالنسبة لتعديل الدستور حيث نصت المادة ولا 
من الدستورعلى أنه لامكن المجل سأن يبحث مشروعاً يتعلقبتعديل الدستور 
أو أن يصوت عليه مالم تلثم أكثرية مؤلفة من ثلى الأعضاء الذين يكلفون 
امحلس قانونآً ويجب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها . 


وتعطى الإراء إما بالتصويت الشفوى والمقصود به التصويت برفع 
الايدى ؛ أو بالتصويت بطريقة القيام والجلوس : وتعطى الآراء بطريقة 
الاقتراع السرى دق الخالة البى يراد فها الانتخابىء أما فا مختص بالتصويت 
على القوانين عموما أو فى حالة الاقتراع بالثقة «فان الآراء تعطى دائمة 
بالمناداة على الأعضاء باسمائهم وبصوت عال » (المادة “" من الدستور) .. 


وهكذا يتضح من نص الادة السابقة أن هناك أربع طرق للتصويت : 
التصويت الشفوى أى التصويت برفع الأيدى»النصويت بالقيام والجلوس» 
المناداة بالاشماء » الاقتراع السرى . ْ 


انا 


هذا ويلاحظ أخيراً أن «كل اقتراح قانونى لم ينل موافقة ا حلس لايمكن 
أن يطرح ثانية للبحث ف العقد نفسه » (المادة 4" من الدستور) . ولاشك 
أن عبارة ‏ اقتراح قانونى » الى أوردتما المادة الدستورية سائفة الذكر 
انما تشمل مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وكذا اقتراحات 
القوانين المقدمة من النواب () , 

ب استقلال تجلس النواب وضماناته : 
من القواعد الأساسية ف النظام النيالى اليرلمانى أن يكون عضو اللرلمان حرا 
ومستقلاى أداء نيابته وبعيداً عن أى مؤثر خارجى غير ارادتة ووحى ضمره . 

لذا كان من الواجب خاصة ف النظام الرلمانى الذى يقوم على التعاون 
بن السلطة التنفيذية والتشريعية ضمان استقلال أعضاء اليرلمان عن السلطة 
لتتفينية بما يكفل لم عدم التأثير علبهم من هذه السلطة الأخيرة . ويتحقق 
هذا الاستقلال بتقرير عدة ضمانات برلمائية » عمل الدستور اللبنانىق على 
النص علها . 

(1) الخصائة البرئانية ‏ : 

لاشك أن الاجراءات الجنائية الختلفة من قبضص وحبس احتياطى 
وخلافه » أمر مهدد حرية أعضاء البرلان خاصة وأن هذه الاجراءعات 
فى مراحلها السابقة على الحكم لاتقطع يوت المسثولية الجنائية . كما وأنها 
قد تستخدم فى بعض الاحيان بلا وجه حق لتحقيق غرض خاص مهبدف 
إلى التنكيل يعضو البرلمان . 

لذلك كان من الواجب حماية حميع أعضاء اليرلمان على السواء من هذه 
الاجرا ءات الجنائية سالفة الذكر مادام أنها تهدد من حريتهم واستقلاهم . 
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وإذا كانت الحصانة البر مانية تعبى عدم جوأ از اتخاذ أية اجراءات بجنائية 
ضد أحد أعضاء ار مان أثناء انعقاد ا خلس النيالى إلا إذا أذن البرمان بذلك» 
فلقد نص الدستور اللبنانى فى المادة ٠‏ منه على أنه ولامجوز فى أثناء دور 
الانعقاد اتخاذ نجراءات جزائية نحو اى عضو من اعضاء المحلس او القاء 
القبض عليه اذا اقترف بجرما جزائيا إلا باذن املس ما خلا حالة التلبس 
بالجر ممة (الجرم المشبود)» . 

ويلاحظ على هذا النص من الدستور ما يلى : (01 

أن الحصانة الرلمانية قاصرة على انخاذ الاجراءات الجنائية فى الج راثم » 
فهى لاتشمل مطلقاً الاجراءات والمسائل المدنية . 

إذا كانت الحصانة الرمانية تعنى الاجراءات الجنائية مناسبة 
ارتكاب الجراتم وهو ما أشار أليه النص الدستورى سالف الذكر بعبارة 
(جرم جزاق ) » فان مدلول هذا النص ق نظرى لايعى اللجراكم بكافة 
أنواعها من جنايات وجنح وغالفات . بل تقتصر الحصانة البرلمانية 
فقط على ارتكاب الجنايات والجتح دون الخالفات وذلك نظرا لكون 
ملاحقات هذه الأخيرة لاتعرض استقلال النواب للخطر(؟) . 

بم أن هذه الحصانة قاصرة على الاجراءات الجنائية » فامها لاتمنع 
العقاب عن الجر بمة ولاتعدر الفعل مباحاً . 


.848 بحسن خليل : المحاضرات سالفة الذكر الى القيت يجامعة بيروت المربية ص‎ )١( 

0 يعتنق الأستاذ أنور اللطيب ذات الى إذ يرى « ان شمول ميدأ الصيانة ( أى المصانة) 
للقباحة (أى للغرامة) ليس له ماييرره . ففى القباحة لايجبر المدمى عليه أن يمثل أمام امحكاة يذاته » 
وليس فها توقيف استياطى وعقوبتها هى الغرامة . وملاحقات كهذه لا تعرض الخطر 
استقلال النواب ٠‏ . 
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هف 


أن مبداً الحصانة الرلمانية يتعلق بالنظام العام بحيث لامجوز لأحد 
أعضاء اللرمان أن يتنازل عنه أو أن يعلن عدم تمسكه ه00 .7 

أن تقرير الحصانة الرمانية يقتصر فققط خلال أدوار انعقاد الحلس 
وهو ما تنص عليه المادة 4٠‏ سالفة الذكر . لذا فهذه الحصانة تبدأ ببدء 
دور الانعقاد وتذبى بانتبائه سواء أكان المحلس فى دور انعقاد عادى أو غير 
عادى » بما فى ذلك فترات تأجيل المحلس لأنها تدخل ضمن دور الانعقاد . 

وعلى ذلك تسقط هذه الحصانة ى نظرى ف الفترات الأخرى خلاف 
أدوار الانعقاد كرات حل المحلس النياى أو فترة عطلة الرلمان ‏ 


يستقى من الحصانة البرلمانية حالة التلبس بالجر بمة » وذلك ممقتضى 
نص المادة 4٠‏ سالفة الذكر . وعلى ذلك فى كان عضو المحلس فى حالة 
تلبس بالجريمة انتفى تمتعه بالحصانة البرلمانية وأصبح من الواجب 
السير فى الاجراءات الجنائية دون إذن المحلس التابع له » ذلك أن التلبس 
يقطع بقيام المسثولية . 

وجدير بالذكر أنه يترتب على هذه الحصانة الرمانية عدم امكان اتخاذ 
الاجراءات الجنائية قبل عضو المحلس إلاإذا أذن المحلس بذلك » سواء 
كان الحرك لا دعوى عمومية من التيابة العامة أو دعوى جنحة مباشرة 
من الآفراد . "كا أنها لاتعفى العضو من المسثولية الجنائية بأى حال من الأحوال . 

هذا وترفع الحصانة الرلمانية بناء على طلب من وزير العدل» وبعد أن 
تنظر ف هذا الطلب لنة (الادارة والعدلية) مجلس النواب يشتر ط موافقة 
ثلى النواب الحاضرين على ذلك (المادة 117 من النظام الداخلى) . 

(ب) عدم مسئولية أعضاء البرمان عن اقوالهم وآرائهم بالمجلس : 

لاجدال فى أن هذا المبدأ يعتتر من أهم الضمانات الرلمانية الذى لابمكن 
بدونه ضمان حرية أعضاء المحلس' النيالى ف المناقشة وابذاء الرأى . ” 


)١(‏ أنظر المناقشة البرمائية الى دارت فى مجلس النواب اللبناف حول رفع المصانة عن أحد 
النواب بتاديخ م١‏ كانون الأول عام 1525 . 
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يفنا 


ولقد نصت المادة و" من الدستور على أنه ولامجوز اقامة دعوى جزائية 
على اى عضو من اعضاء المحلس بسبب الآراء والأفكار الى يبدمها مدة 
نيابته » . ش 

وهكذا فإنه طبقآ لنص المادة السابقة تتفرر عدم مسئولية أعضاء مجلس 
النواب طوال مدة نيابهم عما يبدونه من آراء وأفكار سياسية » سواء 
داخل المحلس النيانى أى فى جلساته و انه أو خارج المحاس مثل الآراء 
والأفكار الى يبدونها ى الصحف وف الاجماعات وغير ذلك . 

(ج) عدم الجمع بين عضوية تجلس النواب والوظائف العامة : 

لاجدال فى أن ميدأ عدم الجمع بن عضوية المحلس النيالى ووظائف 
السلطة التنفيذية من الضمانات الضرورية طالما أن مجلس النواب يتولى مراقية 
أعمال الحكومة . 

ولقد نص على ذلك قانون الانتخاب ف المادة 79 منه الى قضت بأنه 
«لايجوز الجمع ببن عضوية مجلس النواب ورئاسة أو عضوية مجلس ادارة 
مؤسسة عامة أووظيفة عامة أو أبية وظيفة فى المؤسسات العامة المستقلة 
والشركات ذات الامتياز والبلديات وأية وظيفة مدنية يتناول صاحبها 
ران أو تعويضاً ما من خزانة الدولة » وكل موظف ينتخب نائبا يعتير 
منفصلا حكما من وظيفته إذا لم يبلغ رفضه عضوية المحلس الى مخلال 
شهر يلى اعلان نترجة انتخابه . ولامجوز الجمع ببن عضوية مجلس النواب 
والوكالة القانوزة عن الدولة أو احدى مصالحها أو مؤسساتها العامة المستقلة 
أو البلديات ٠‏ . 

إلا أنه من الطبيعى أن يستثنى من ذلك الوزراء نظرا لما يقتضيه طبيعة 
النظام البرلمانى ذاته من وجود علاقة تعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة 
التشريعية » وهوما نصت عليه المادة 14 من الدستور من امكان الجمع بين 


لفن 


النياية والمنصب الوزارى بأن قضت بأنه و مجوز الجمع بن النيابة ووظيفة 
الوزارة » 8 

هذا ويلاحظ أنه مجوز الجمع بين النيابة والمهن التجارية أو الصناعية 
أو الزراعية والمهن الخرة عامة كانحاماة أو رئاسة وعضوية مجالس ادارات 
الشركات اللخاصة . وذلك على الرغم من أن «الرأى العام قد طالب اكثر 
من مرة بوضع بعض القيود والشروط؛ () نظراً لما ينتج عن هذا الجمع 
من عيوب وماخخذ لانخفى أمرها . 

(د) استقلال مجلس النواب بشسئونه الداخلية : 

تظهر الشثون الداخلية لمحلس النواب فى وضع اللائحة الداخلية اللخاصة 
به » والفصل فى صحة انتخاب ونيابة أعضائه وهو ما سبق بيانه»ثم المحافظة 
على أمن ا محلس ونظامه , 

واللائحة الداخلية للمجلس أو النظام الداخلى عبارة عن مجموعة القواعد 
الى تبين كيفية قيام المحلس بوظائفه واخختصاصاته كما يدها وحددها الدستور . 

ولقد نص النظام الداخلى على طريقة اختيار واختصاصات هيئة مكتب ا محلس 
الذى يتكون من رئيس المحلس ونائب الرئيس وأميى السر والمفوضين » 
وكذا على الجلسات وما يتعلق بنظامها واجراءات المناقشة والتصويت » وكذا 
على اللجان الى يشكلها ا خلس وكيفية تشكيلها واختصاصائها ء وعلى اختصاصات 
الخلس التشريعية اختلفة وطرق القيام مها » وعلى فحص الطعون ونحقيق صحة 
على النظام با خلس وميزانيته وحساباته وغير ذلك من كافة ال موضوعات 
الى تنظم كيفية قيام وأداء امحلس بشتّى أورجه اختصاصاته (© , 


(1) أدمون رياط : المرجع سالف الذكر ص 556 . 1 
(؟) عرفت لينان أول نظام داخلى لمجلس النواب بلمسى الصحيح عام 197٠‏ حيثع- 


فضا 


هذا ولقد نصت المادة 4 من اللستور اللبنانى على أن وضع اللآنحة 
الداخلية للمجلس النيانى يكون من اختصاصه وحده دون اشتراك أى جهة 
أخرى فى ذلك توفير؟ لضمان استقلال امحلس بقواعده الداخلية مما يبعد 
التأذر على سير أعباله »ع وهو ما يبن من متطوق المادة ,سالفة الذكر الى 
قضت يأن «للمجلس ان يضع نظامه الداخلى » . 

وتطبيقا لمبدأ استقلال المحلس النيالى بشونه الداخلية » قضت المادة 


5 من الدستور على أن «للمجلس دون سواه ان محفظ النظام ى داخله 
بواسطة رئيسه» وذلك ضمانا لاستقلال املس عن أية جهة أخرى . 


هذا ويلاحظ أنحرآ أن الدستور قد اسقط حكاً هاما كان من الواجب 
أن ينص عليه تأكيدآً لاستقلال امحلس النيالى وحتى لايقع اعضائه نحت 
تأثير السلطة التتفيذية ألا وهو حرم منح الأوسمة والنياشين لأعضاء المحلس 


أقره المحلس الثيانى فى أول أيلول من هذه السنة . واستمر العمل بهذا النظامحى عام 1488 
حيث شكل مجلس النواب لمنة لوضع نظام جديد أقر فى أول أيلول من هذه السنة »ع وهو النظام 
المعسول يه ق الوقت الحاضر . 

أنظر فى مراحل تعلور النظام الداخل : أنور اللطيب . المرجع سالف الذكر ص47 وما يعدها. 

هذا ويلاحظ أن النظام الداخلى الخال مجلس النواب مقسم إلى أحد عشرة يايا : 
الباب الأول يعالج مكتب الحلس وصلاحيات رئيس املس النيانى وديوان الجلس وأعاله . 
ويعالج الباب الثانى بمارسة النيابة و الاستقالة و الامتز ال . أما الباب الثالث فهو خاص بلجان الس 
أى انتخاببا وأعماطا . وينص الباب الرابع على العر ائض والاقتراحات والمشاريع . ويعالج 
الباب اهامس نظام الحلسات . والباب السادس فى أعمال المجلس والمناقشات أى فى الاسثلة 
والاستجوايات وق أخذ الآراء والتصويت وى الا ستعجال والاستعجال المكرر ثم فى التحقيق 
البرلاف . ويعالج لباب السابع تمحيص موازنة الذولة . والباب الثامن ى تعديل الدستور . أما 
ألباب التاسع فهو خخاص بالاجازات والعقوبات . والباب العاشر فى موازنة الجلس . وأخيراً 
نص الباب الحادى عشر على أحكام متنوعة . 

هذا ويلاحظ أن النظام الداخلى الحالى يعثريه الكثير من المآخذ خاصة بالتبويب والصياغة 
كالتكرار فى بعض النصوص الى لافائدة منْبا لورودها إما فى الدمتور ذاته أو فى قانوث 
الانتخاب وكا يراد بعض النصوص الخالفة.لأحكام الستور ذاته سبق بيائها فى موضعها . 


1 ازا 


النيالى أثناء مدة العضوية» وهو مانص عليه فى كثير من دساتير الدول العربية(1) 
( ثاقثا ) سلطة رئيس الجمهوربة التشريعية 

رأينا أن الدستور اللينانى قد قام على النظام الرلمانى انذى على مبدأ تعاون 
السلطات بوجود علاقة متبادلة تربط السلطة التشريعية بالتنفيذية من ناحية 
والسلطة التنفيذية بالتشريعية من ناحية أخرى . 

وتتمثل علاقة السلطة التنفيذية بالتشريعية فى النظام الرلانى فى امكان 
اشتراك رئيس السلطة الأولى مع البرلمان فى بعض الوظائف التشريعية . 

لذلك أعطى رئيس الجمهورية اللبنانية حق اقتراح القوانين والاعتراض 
علها ونشرها . 5 

: <ق اقتراح القوانين‎ - ١ 

لم يقصر الدستور اللبنانفى حق اقتراح القوانين على أعضاء مجلس النواب 
إذ أعطى لرئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية هذا الحق . 
فلقد قضت المادة ١4‏ من الدستور أن ولرئيس الجمهورية ومجلس النواب 
حق اقتراح القوانين» . 

ولماكان رئيس الجمهورية يتولى سلطته بواسطة وزرائه فان الوزارة 
هى الى تقوم باقتراح القوانين » وهو ما أوضحته المادة 4١‏ من النظام 
الداخلى لمحلس النواب حيها قضت بأن «للحكومة ولكل من النواب حق 
اقتراح القوانين ...» 

هذا مع ملاحظة أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة شأنها شأن 
الاقتراحات بقوائن المقدمة من النواب من ناحية درسها ومناقشتها 
واقرار النحلس النيانى لها . 


(1) حرمت المادة ١11‏ من دستور 1488 المصرى منح أعضاء البرلمان ألرئب و النياشين 
أثناء مدة مضويّهِم باستثناء الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتناى مع عضوية البرلمان 
كالوزراء ووكلاء الوزارات البرلانيين . 

كنا منعت المادة ١15‏ من الدستور ١408‏ المصرى منح أعضاء مجلس الأمة مدة عضويهم 
أوغة أو أنواطاً على أن يستثى من ذلك من يشغل وظيفة عامة لا تتعارض مع عضوية مجلس 
الآمة كالوزراء ونواب الوزراء والوكلاء البرلافيين . 


لفن 


؟ ب حق الاعتراض على القوانين : 

يقصد بحق الاعتراض مجرد توقيف رئيس الدولة لمشروع القانرن 
الذى وافق عليه اليرلمان برده إلى امحلس النيانى محيث إذا أعاد البر لمان النظر 
فى ذلك المشروع وأقره مرة أخرى صدر القانون رحم اعتراض رئيس 
الدولة إل 3 بها يقصد حق التصديق ضرورة موافقة رئيس الدولة 
على مشروعات القوانن الى أقرها البرمان حيث يؤدى رقضه لها إلى اعدامها 
وقبرها تبائياً . 

وهنا يبين الفرق بين حق الاعتراض وحق التصديق . فبيها يفترض 
اليق الأول أن سلطة رئيس الدولة فى توقيف مشروعات القوانين تكون 
سلطة نسبية مواقتة تقف أمامها سلطة اللرمان الذى مكن أن تكون له الغلبة 
إذا ما أقر مشروع القانون مرة أخرى ‏ يفترض اللْق الثانى أن سلطة رئيس 
الدولة ق الموافقة على مشروعات القوانين هى سلطة مطلقة نائية لامكن 
أن تقف أمامها سلطة أخرى ٠‏ 


وباستقراء أحكام الدستور اللبنانى نجد أن هذا الدستور قد قرر لرئيس 
الدولة حق الاعتراض فقط دون أن يقرر له حق التصديق معناه العلمى 
الدقيق سواء كان ذلك فى ميدان تعديل الدستور أو فى ميدان التشريعات 
العادية (5) . 

فبالنسبة لتعديل الدستور قضت الفقرة الأخرة من المادة 4 بأن 
«عل رئيس الجمهورية أن ينشر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل 
والشروط نفسبا الى تنشر بموجبا القوانين العادية ويحق له فى خلال 
المدة امعينة للنشر أن يطلب إلى المحلس اعادة المناقشة ى المشروع مرة أخرى 
ويصوت عليه بأكثرية ثلثى الأصوات أيضاء . والمقصود بأغلبية ثلثى 


. عبد الحميد متولى : الوسيط ف القانون الدستورى 1105 ص الاه‎ )1١( 
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يفنا 


الاصوات هى أغلبية ثلثى عدد أعضاء مجلس النواب حميعا » وهو مايتضح 
من نص الفقرة الأولى من المادة 79 ذاتها الى قضت «عندما يطرح على. 
ا محلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لامكنه أن يبحث فيه فيه او ان يصوت 
عليه مالم تلم أكثرية مؤلفة من ثلى الاعضاء الذين يؤلفون امحلس قانونا 
وبجب ان يكون التصويت بالغالبية نفسهاه . فاذا ما أقر مجلس النواب 
مشروع التعديل بالاغلبية سالفة الذكر تعين على رئيس الجمهورية اصداره : 


أما بالنسبة للتشريعات العادية فلرئيس الجمهورية كذلك الحق 
فى أن يطلب من مجلس النواب إعادة النظر فى مشروع القانون الذى أقره 
هذا امحلس فى خلال المدة المعينة لنشر هذا القانون » ولامجوز للمجلس 
أن يرفض طلب رئيس الدولة . فاذا ناقش الس مشروع القانرن 
المعترض عليه وأقره ف المرة الثانية بالغالبية المطلقة لجموع عدد أعضاء 
امحلس وجب اصداره ولايكون لرئيس الدولة 0000 الامرة 
واحدة » كا لا ينشر القانون بعد الاعتراض عليه خين اقرار المخلس النيالى 
له فى المرة الثانية . ١ ١ ١‏ 


ويتضح ذلك من المادة لاه من الدستور الى تنص على أن « لرئيس 
الجمهورية الحق فى أن يطلب اعادة النظر فى القانون مرة واحدة فى خلال 
المهلة العينة لنشره ولا يجوز ان يرفض طلبه . وعندما يستعمل الرئيس حقه 
هذا يصبح فق حلمن ذ ذش رالقانون ن الى ان يوافق عليه امحلس بعد مناقشة احرى ى شأنه 
واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون امحلس قانوناً » > 


وهنا نلاحظ أن حق رئيس الدولة فى الاعتراض على تعديل الدستور 
أو على التشريعات العادية موقوت بقيد زمى معين إذ يتعين وقوعه فى كلتا 
الحالتين خلال المدة المعيئة لنشر القوانين أى خلال شبر بعد احالة القانون 
من مجلس النواب إلى الحكومة وهى المدة الى حددتها المادة 5ه من الدستور 
لنشر القوانين . 
كا يلاحظ أنه على من أن المادة لاه الخاصة بالاعتراض على 
التشريعات العادية قد أورد ردت أ لاوز الاعتراض على مشروع القانون 
يفنا 


إلا مرة واحدة وأن نص المادة 4/ الخاصة بالاعتر اض على تعديل الدستور 
قد جاءت خلوا من هذه العبارة » فإن واقع الأمر 0 
إذ لايتصور أن يم الاعتراض إلا مرة واحدة فى حميع الأحوال . 

أن اقرار البرلمان للمشروع المعترض عليه (سواء بالنسبة لتعديل 0 
أو بالنسبة للتشريعات العادية ) بالغالبية الواجب توافرها انما يلزم رئيس 
الجمهورية بالاصدار بيما يقير هذا المشروع إذال محز على الغاابية المطلوبة بعد 
الاعتراض عليه . 


وكل ما هنالك من فرق بين حالة الاعدّراض على تعديل الدستور وحالة 
التشريعات العادية يتعلق عسألة الغالبية الواجب توافرها لانعقاد المحلس 
النيالى واقراره . فينا يشترط الدستور لامكان انعقاد امحلس ضرورة توافر 
«أكثرية مؤلفة من ثلى الابمضاء الذين يلفون المحلس قانونا وضرورة اقرار 
ا خلس بأغلبية ثلثى عدد أعضائه حميعا وذلك فى حالة الاعتراض على 
تعديل الدستور » نص اللستور على أن اقرار ا خلس التشريع العادى 
المعترض عليه يكون «بالغالبية المطلقة من مجموع الاعضاء - يوثلفون 
ا حلس قانونا » . هذا مع عدم اشتراط نسبة خاصة لامكان العقاد المحلس » 
الأمر الذى يؤدى إلى تطبيق القاعدة العامة ى هذا الخصوص المنصوص 
علبا فى المادة ٠ه‏ من النظام الداخلى لمحلس النواب وهى أنه « لاتفتح 
جأسة المحلس إلا محضور أكثر من نضف أعضائه ولاجوز التصويت 
الا حضور هذا النصاب فى قاعة الحلس » . 


- <ق الاصدار والنشر : 
يقصد بالاصدار تسجيل سن التشريع ووضعه موضع التنفيذٍ بتكليف 
رجال السلطة التنفيذية بتنفيذه باعتباره تشريعاً ملزما من تشريعات الدولة » 
فهو عثابة شبادة ميلاد للتشريع تكون سنداً لتنفيذه (1) . 


لذا يتضمن الاصدار عنصرين هما : تسجيل موافقة المحلس التيانى 
على مشروعات القوانين وموافقة رئيس الدولة علهاء وكذا الأمر بتنفيذ 


, 848 حسن كيره : أصول القانون . الطيمة الثائية »ء ص‎ )1١( 


دلوق 


هذا القانون بعد أن اكتملت حميع مقوماته التشريعية كقانون من قوانين 
الدولة . 


أما النشر فهو جرد عملية مادية يقصد مها اخطارالجمهور بنفاذ القانون 

فى تاريخ محددء أى ابلاغ القانون إلى الكافة' واعلامهم بأحكام هذا التشريع 
إذ لاتكليف الا بمعلوم . والوسيلة الوحيدة المعتمدة اليوم لنشرالقانونوابلاغه 
للكافة هى نشر نصوصه فى الجحريدة الرسمية للدولة . فالنشر إذن لا يعد عملا 
قانونيا بل مادياً وذلك بظهور التشريع ف الجريدة الرهمية للدولة . 


هذا ويلاحظ أن الدستور اللبنانى قد أدمج الاصدار فى النشر بأن أغفل 
حق رئيس الدولة فى اصدار القواندن مكتفياً محقه فى النشر . فلقد نصت 
المادة ١ه‏ من الدستور على أن ورئيس الجمهورية ينشر القوانين بعد ان 
يكون وافق علبها انخاس ا ا ا 
له ان يدخل تعديلا علها او ان يعفى احدا من التقيد بأحكامها .. 
كا نصت امادة 5ه من الدستور على أن «رئيس الجمهورية واي 
البى نمت علببها الموافقة النهائية فى خلال شهر بعد احالها إلى الحكومة . 
اما القوانين الى يتخذ املس قراراً خاصا بوجوب استعجال نشرها 
فيجب عليه ان ينشرها فى خلال خسة ايام؛ . 


وهكذا يتضح أن الدستور اللبناى قد أغفل نص على حق رئيس 
فشي د ذا امار لقرانى :كف بالطل جه انر هل لوا 
وذلك رخم اختلاف مدلول كل من الاصدار والنشر' واختلاف طبيعة 
كل من الحقين (1) . 


)6 محسن خليل : المحاضرات سالفة الذكر الى القيت بكلية الحقوق يجامعة ييروت العربية 
ص 70# . 


إركزانة 


الفرع اكثافى 
السلطة التنفيذية ( الاجرائية ) 
لل كان الد ستور اللبنانى يعتنق النظام البرلمائى كا سيق ورأينا » فانة 
السلطة التنفيذية فى هذا الدستور تتكون من طرفين هما رئيس الدولة 
والوزارة الى تعتير احور الرئيسى الى يكون ها أصلا حق ممارسة السلطة. 
الفعلية فى هذا الميدان . 


ولا أدل على ذلك من نص المادة ١07‏ من الدستور اللبنانى الى تقضى بأن. 
رئيس المدمهورية يتولى السلطة الاججرائية بمعاونة الوزراء أى بواسطة الوزراء» 
ونص المادة 4ه من هذا الدستور الى تقضى بأن « مقررات رئيس الجمهورية 
يجب ان يشترك معه فى التوقيع علها الوزير او الوزراء المختصون » . وتطبيقة 
لذلك قرر الدستور ف المادة ٠٠١‏ منة عدم مسئولية رئيس الجمهورية السياسية 
حال قيامه بوظيفته . وتقزير المسثولية الجماعية التضامنية لهيثة الوزارة بأمعها 
وكذا المسئولية الفردية لكل وزير على حدة وذلك طرقا للا تقضى به المادة 6 
من الدستور (0) . 


تكوين السلطة التنفيدية : 

رئيس الجمهووية : 

يتقلد رئيس الدولة منصبه بناء على انتخاب مجلس النواب له وذلك. 
طبقاً للمادة 44 من الدستور الى تقضى بأن « ينتخب رئيس الجمهورية 
بالاقتراع السرى بغالبية الاين من جار لواب فى الدورة الاولى ويكتفى 
بالغالبية المطلقة فى دورات الأقتراع الى تلى . 00 . ويعتير مجلس النواب حيما 
يلتم لانتخاب رئيس الجمهورية ١‏ هيثة انتخانية لا هيئة اشتراعية ويترتبه 
عليه الشروع حالا فى انتخاب رثد يس الدولة دون مناقشة أو اى عمل آخر» . 
( المادة هلا من الدستور) . 


)000( يرأجع ما سبق ذكره فى هذا المقال عن النظام البر لمافى ومظاهره اق الاستور الليئاق. 


فد 


هذا ويلاحظ أن المادة 44 سالفة الذكر قد نصت بأن انتخاب المحلس 
النيااى لرئيس الجمهورية يتم بغالبية الثلذن فى الدورة الأولى وبالغالبية المطلقة 
تى دورات الاقتراع التالية » الا أنها لم تفصح ما إذا كانت العيرة ى هذه 
الغالبية بأصوات الأعضاء الحاضرين أم ممجموع عدد الأعضاء الذين يتألف 
علهم المحلس . : 

قام الحلاف فى هذا الصدد عام 1468 حيهًا اقترب موعد انتخاب 
.رئيس الجمهورية وانقدم الرأى اللبنئى : فلقد رأى فريق أن النسبة المنتصوص 
علبا فى المادة 44 اما تععى أصوات الخاضرين من الأعضاء استنادا على أن 
الدستور اللبنانى قد وضع أصلا باللغة الفرنسية وأن النص الفرنسى قد قرر 
وأن الأكثرية هى أكيرية الأصوات (#ودتب5) وهو يعنى 
المقترعين ولا يشمل الغائبين » . ورأى فريق آخر أن ,النسرة المقررة هى 
«أكثرية مجموع أعضاء امحلس لا الأعضاء الحاضرين ».استنادا على أن 
اشتراط غالبية كبيرة فى انتخاب الرئيس يعمل على تقوية مركز رئيس 
الجمهورية على اعتبار أنه «ممثل. الغالبية الكبرى من الشعب» . علاوة 
عل أن الدستور قد اشترط فى حالات أخرى غالبية استثنائية كبيرة 
لا تفوق فى خطورتبها حالة انتخاب رئيس الجمهورية )1١(‏ . 

على انى أرى أن النص العرنى للمادة 48 سالفة الذكر وهو النص الواجب 
التعويل عليه وحده يفيد ى معناه أن الغالبية المشترطة تتم بغالبية مجموع 
.عدد أعضاء المحلس» ذلك أن هذه المادة قد أوردت عبارة (من مجلس النواب) 
وهى ما تفيد قّ معناها مجموع أعضاء هذا الحلس . 

ولم ينص الدستور اللبنانى على شروط معينة يتعين توافرها فيمن ينتخب 
,رئيسا لالجمهورية سوى الشروط الى تؤهله للنيابة أى لعضوية المخلس الثيالى . 

على أن ذلك لا يعنى ضرورة أن يكون الرئيس من أعضاء مجلس النواب 
بإذ يجوز انتخاب رئيس الجمهورية من بين أعضاء هذا المحلس أو من خارجه. 

. عبده عويدات : المرجم سالف الذكر صن و٠ذه وما يدها‎ )١( 


مذنفا 


هذا مع ملاحظة أنه يتعين فى الحالة الأولى التخاب نائب آخر بدلا من 
النائب الذى. فاز برئاسة الدولة.. 


ويتولى رئيس الجمهورية منصبه لمدة ست سنوات »© ولا جوز اعادة 
انتخابه مرة ثانية الا بعد انقضاء ست سنوات على اننهاء مدة رئاسته الأولى » 
وهو ما قضت به المادة 44 من الدستور الى قررت «.. وتدوم رئاسته 
ست سنوات ولا يجوز اعادة انتخابه الا بعد ست سئوات لانهاء مدق 
ولايته 6. 


هذا ولقد كانت مدة الرئاسة طبقاً للنص الأصلى للمادة 54 من الدستور 
ثلاث سنوات فقط مع امكان اعادة انتخاب الرئيس لرة ثائية وعدم جواز 
تجديد الانتخاب لمرة ثالثة الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على انهاء مدة 
رئاسته الثانية )١(‏ . وحيما اتنضح قصر مدة الثلاث سنوات » عدلت. 
المادة 49 فى 8 آيار عام 19914 فأصدبحت مدة الرئاسة ست سنوات مع عدم 
جواز اعادة الانتخاب لمرة ثانية الا بعد انقضاء ست سنوات من اننباء مدة: 
الرئاسة الأولى 9) . 


وعند اننهاء مدة الرئاسة »- يتعدن انعقاد جلس النواب قبل موعد انتهاء 
ولاية رئيس الجمهورية بمدة شبر على الأقل أو شهرين على الأأكثر بناء 
على دعوة من رئيس مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد . فاذا 
:لم يذع. المملس هذا الغرض فإنه مجتمع حكما من تلقاء ذاته فىاليوم العاشر الذى. 
يسبق أجل اننهاء ولاية:الرئيس (المادة */ا من الدستور) . 


(1) تنص المادة و4 الأصلية من الاستور قبل تعديلها نى م آيار عام ١5174‏ على أنه 
و وتدوم رئاسته ثلاث سئوات ولا يجوز اعادة انتخابه مرة ثالثة الا بعد ثلاث سنوات لانقضاء 
مدة ولايته © الخلة القضائية . السنة السادسة . العدد نا . نموز سنة 1١986‏ . 

() صدر فى 78 آيارٍ عام نص دستورى مؤقت أعلن فيه أنه م شلافا لاحكام. 
المادة 4 من الدستور و بصوز استثنائية » يحوز أعادة انتخاب رئيس الحمهورية المالل 
( الشيخ بشارة المورى) مرة ثانية » ولا يجوز انتخايه مرة ثالثة إلا بعد مث سنواته 
لانهاء مدة و لايته الثانية ؟ 0 


ادق 


وقد مخلو المنصب بسبب وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته أو 
لأى سبب آخر . ففى هده الأحوال مجتمع مجلس الاواب فورآ حم 
القانون لانتخاب الخلف . أما إذا خلا منصب رثاسة الجمهورية وكان 
مجلس النواب منحلا فإنه يتعين دعوة ٠‏ الميئات الانتخابية دون ابطاء ويجتمع 
الس حكم القانون حال الفراغ من الاعمال الانتخابية ه . (المادة 4لا من 
الدستور) . وق فترة نحلو منصب رثاسة الجمهورية لآية علة كانت » 
قزر الدستور فى المادة 1 منه بأن « تناط السلطة الاجرائية (التنفيذية) 
وكالة مجلس الوزراء » . : 

وهنا محق النساؤل عما إذا كان لمحلس النواب الحق فى مناقشة استقالة 
رئيس الجمهورية ليقرر قبوها أو رفضها قبل الشروع فى انتخاب الخلف * 


أم يقتصر عمل المحلس على مجرد الاحاطة بالعلم بها حى يتمكن من السير 
فى انتخاب الرئيس الحديد . 


أرى ازاء سكوت الدستور والنظام الداخلى لمحلس النواب فى هذا 
الخصوص - أنه لا حق لمحلس النواب مناقشة استقالة الرئيس وتقرير قبوها 
أو رفضها » وكل ماله فى هذا االخصوص انتخاب الكلف الجديد بعد مجرزد 
احاطته بامر الاستقالة . ودليل ذلك أن النظام البر لمانى الذى اءتنقه الدستور 
اللبنانى على التوازن والنساوى ببن كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية . 
فرئيس الجمهورية باعتباره رئيسآ للسلطة التنفيذية لا يتبع السلطة التشريعية 
بل يعتير رئيساً لسلطة مساوية تماماً للسلطة الأخرى » الأمر الذى ينفى عن 
الرلمان الحق فى التدخل فى استقالة رئيس السلطة التنفيذية لما فى ذلك من اهدار 
استقلال هذا الأخير بالعمل على انباء مدة رئاسته عند قبول استقالته وبالعمل 
على استمرار رثاسته عند الرفض . ولا نل من ميدأ توازن السلطة التنفيذية 
مع السلطة التشريعية انقخاب البر لمان لرئيس الجمهو رية الجديدء ذلك أن هذا 
الأمر انما يتمشى والنظام اللرلمانى الذى على التعاون بين هاتين السلطتين 
دون أدنى تبعية أو سيطرة لاحداها على الأنخرى . 


أغرن 


كا و أن رأينا السابق يتفق ومدلول النصوص الدستورية ذاتها الى ' 
توجب على مجلس النواب المنعقد لاندخاب رئيس الدمهوري ةأن يشرع فور 
فى انتتخاب رئيس الدولة الجديد مغلقة فى وجهه المناقشة أو أى عمل] خخر . وهو 
ما يتضح من نص المادة ه٠1‏ من الدستور الى قضت بأن د المحلس الملتام 
لانتخاب رئيس الجمهورية يعتير هيئة انتخابية لاهيثة اشترا عية ويترتب 
عليه الشروع حالا فى انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة او اى عمل آآخر » 
ولاجدال أن تفسير نص الادة السابقة ينهى مجلس النواب عن أية مناقشة 
فى أمر استقالة رئيس الجمهورية . 

من ذلك كله بمكن القول بأنه لا محق محلس النواب التعرض لاستقالة 
رئيس الدولة وتقرير قبوها أو رفضهالمنافاه ذلك مع مبادىء النظام البرلمالى 
ومع روح وتفسير النصوص الدستورية ذاتها (0 . 


ازمات رئاسة الجمهور ية : 
تعر ضت رئاسة الكمهورية ف لبنان لأزماتعديدة كان سبها الانتداب 
الفر نسى . 


عد انتهاء رئاسة أول رئيس للجمهورية اللبنانية بعد صدور دستور 
5 »: كان المحلس الثيانى على وشك انتخاب رئيس للجمهورية لا يتمتع 
بتأبيد المفوض الساى الفرنسى . لذلك أوقف هذا الأخير العمل بالدستور 
مؤقتاً » وكان ذلك عقتضى القرار رقم هه لسنة 1988 . وتطبيقاً لذلك 
أعطى لرئيس الحكومة حق مباشرة السلطة التنفيذية والتشريعية وذلك عساعدة 
السلطة المنتدبة الفرنسية ومجلس مديرى الدوائر العامة » وعين رئيس 
الجمهورية الأول رئيساً للحكومة طبقا للنظام السابق . 1 

وى ؟ كانون الثانى عام 1584 أصدر المفوض السابى الفرنسى القرار 
رقم واحد عمل مقتضاه على تنظم السلطات العامة » فكان أن قام بتعيين 
رئيس الجمهورية لمدة سنة واحدة يعاونه مندوب فرنببى وسكرتير عام 
ومجلس مديرين » "كما نص هذا االقرار على تأليف مجلس للنواب جائب 
منه بالتعيين والجانب الأشر بالانتخاب . 


(1) أععت هذا الرأى فى الفقه الباق م 
عبده عويدات : المرجع سالف الذكر ص ١٠اه‏ . 


ينانا 


وجددت مدة رئاسة الجمهورية سنة بعد سنة » ثم نجعلت مداتها ثلاث 
سنوات. وف الرابع من كانون الثانى عام /1481 أصدر المفوض الساىالفر نسى 
قراراً باعادة العمل بدستور 1975 مع اسئثناء مدة رئاسة الجمهورية 
الى بقيت مدها ثلاث سنوات حى الغى هذا الاستثناء بالقرار رقم ١9“‏ 
الصادر فى 5 تشرين الثانىعام /1441 » فأصبحت مدة الرئاسة ست سنوات 
طبقاً لما تقضى به نص المادة 44 من الدستور . 


وفى بدء الحرب العلمية الثانية أوقف المفوض الساتى الفرنسى العمل 
بالدستور مرة أخرى » وكان ذلك بموجب القرار رتم 745 الصادر 
فى 7١‏ ايلول عام 1984 : ولم يتعرض القرار المذكور لالغاء منصب" 
رئيس الجمهورية بل منح هذا الأخير حق اصدار مراسم لها قوة القانون 
نتيجة التخلص من مجلس النواب . 


وبعد استقالة رئيس الجمهورية » أصدر المفوض الساتى القرار 
دم م فى 4 نيسان عام 1441 الغى عقتضاه منصب رثاسة الجمهورية » 
وتولى السلطة التنفيذية رئيس الحكومة الذى كان له سلطة النشريع أيضا 
بموجب مراسم لها قوة القانون يتخذها فى مجلس الوزراء » واستقل المفوض 
السائى بتعيين رئيس الكومة . 
واستمر رئيس الحكومة على هذا الوضع حتى أعطى لقب رئيس 
. الجمهورية » وكان ذلك فى 8؟ من تشرين الثانى عام 1941 . 
وسارت الأمور على هذا المنوال حبى 18 اذار عام ١947‏ حيث أعيد 
العمل بالدستور مرة أخرى » وتولى رئيس الجمهورية منصبه بناء على ' 
: انتخاب مجلس النواب له . 
على أن ذلك لم يكن بداية استقرار فى البلاد » بل تعرضت لأزمة 
خطيرة حيما أعلن رئيس الوزراء فى ؛ من تشرين الأول عام 19448 أمام 
المحلس النيانى عزم الكو مة على تعديل الدستور بالغاء الأحكام الخاصة 


تنا 


بالانتداب وحقوق الدولة المنتدبة منه . وكان من أثر هذا التعديل الوطنى 
الذى ثم مموجب القانونالدستورى الصادر فى 4 من تشرينالثانى عام 19547 + 
أن القى الفرنسيون القبض على رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة وبعض 
الوزراء والنواب واصدار القرار دم 4 بالغاء التعديل المذكور وحل 
مجلس النواب وايقاف العمل بالدستور . 


وعلى أثر انتصار الثورة الى قام مها الشعب اللبنانى ى مواجهة السلطة 
الأجنبية وبانتباء عهد الانتداب » سادت البلاد موجة من الاستقرار بعد أن 
استردت استقلالها من الدولة الغاصرة )١(‏ . وأصبحت مدة رئاسة الجمهورية 
طبقا للمادة 44 من الدستور ست سئوات . 


الوزارة : 

لم يشترط الدستور اللبنانى فى الوزراء أو رئيس الوزارة شروطاً خاصة 
ويد ب و سام ع و ا ا 
التى تنص على أن هلا يلى الوزارة الا اللبنانيون » . "كما يحب علاوة على ذلك 
تقرير أن يكون الوزير متمتعآً محقوقه السياسية والمدنية . 


ومجوز الجمع ببن عضوية المحلس النيابى ومنصب الوزارة كما يجوز 
اختيار الوزراء من غير أعضاء مجلس النواب » وهؤ ما قضت به المادة ١4‏ 

من الدستور بأنه «يجوز الجمع بن النيابة ووظيفة الوزارة . اما الوزراء 
فيجوز انتقااؤم من اعضاء املس الثيلى او من أشخاص خارجين عنه 
' او من اعضاء المحلس او من اللخارجين عنه جيعا » . 


وإذا كان يجوز اختيار بعض الوزراء من أعضاء امحلس التيابيه 
والبعض الآخر من خارجه أو سايم ا ادس ْ أعضاء هذا املس 

00 انظر فى بان الآزمات الى تعر ا نظام الك فى ليئان : 

عبده عويدأت ؛ المرجع سالف الذكر ص +وة وما يدها , 

صبحى مخمصاف : المربجع سالف الذكر صن 7" وماييلها . 


لقان 


أو من خارجه » فإن المادة 78 الأصلية من الدستور قبل تعديلها فى 8 آيار 
عام 19474 كانت تقضى بأنه يجب الا يتجاوز عدد الوزراء الذين مختارون 
من أعضاء البرلمان على ثلاثة () . 


ولكن يلاحظ أنه لا بجوز الجمع بين الو زارة وبين احدى وظائف 
عمدة امحلس النيالى أى مكتب مجلس النواب الذى يتكون من رئيس املس 
ونائب الر ئيس وأمينى سر وثلاثئة مفوضان »كا لا يموز الجمع بين الوزارة 
وبن رئاسة أو عضوية احدى لجان المحلس النيالى . وذلك كله طبقا للمادة 
ها من النظام الداخلى . : 

وعلى الرغ, من أن منصب الوزارة غير موقوت مدة معينة » فلقد اظهر 
الفقه اللبنانى مدى عدم الاستقرار الوزارى الذى تعانيه لبنان بتعاقب الكثير 
من الوزارات على الدكم حتى اعتير ذلك دليلا على « الاضطراب الذى ساد 
اداة الحكم فى البلاد فى ظل الاوضاع القائمة ,0). 
اختصاص السلطة التنفيذية : 

إذا كانت الوزارة هى الى تمارس أصلا السلطة الفعلية فى ميدان السلطة 
التنفيذية بأن : يتولى الوزراء ادارة مصالح الدولة ويناط مهم تطبيق الأنظمة 
والقوائن كل عا يتعلق بالأمور العائدة الى ادارته وما خص بهه (المادة 54 
من الدستور) » وبأن يناط مجلس الوزراء بوضع السياسة العامة للدولة 
والهيمئة على شثونها والعمل على تحقيق وحدة العمل الوزارى واتساقه » 
'فإن لرئيس الجمهورية مع ذلك مباشرة بعض الاختصاصات . فهو ينفرد 
بتعيين رئيس الوزراء وكذا الوزراء واقالّهم . 


(1) تنص المادة 8؟ الأصلية من الدستور عل أنه 9 يجوزٍ الممع بين النيابة أو المشيخة 
ووظيفة الوزارة على أن لايتجاوز عدد الوزراء الذين يؤخنون من المحلسين'اليلاثة .م 
: اخجلة ااقضائية . السنة السادمة . العدد 7 . موز سنة 1175 

() عبده مويدات : المرجع سألف الذكر ص 056 7 ش 

هذا ولقد احصى المولف عدد الوزارات إلكثير ة الى تعاقبت على الح منذ آيار عام 15155 
حت أيلول عام 1504 . ١‏ 


م 


فلقد قضت المادة اه من الدستور بأن « رئيس الجمهورية يعين الوزراء 
ويسمى منهم رئيساً ويقيلهم ..» . ولقد أثارت حرفية هذا النص الظن بأن 
تعيين الوزراء يسبق تعيين رئيس الوزارة ما دام أن هذا الأخير - على حد 
خص المادة السابقة ‏ يختار من بن الوزراء . على أن العرف الدستورى 
قد جرى على اختيار وتعيين رئيس الوزراء أولا ثم يأق بعد ذلك تعيين 
الوزراء الذى يم بناء على اقتراح الأول(١)‏ . ويصدر رئيس الجمهورية 
قراراً. موقعاً منه وحده بتعيين رئيس الوزراء ومرسوماً بتعيين الوزراء 
موقعاً منه إلى جانب توقيع رئيس الوزراء . 


ولا جدال أن العرف الدستورى السابق بيانه يعد عرفاً معدلا لنص المادة 
الدستورية سالفة الذكر » إذ عمل على تعديل؛ المادة "0 من الدستور بأن غير 
فى مدلوها تغييراً كاملا . وهو أمر جائز لا بمكن انكاره من الناحية العملية 
مهما قيل من حجج نظرية من عدم امكان ظهور عرف يعدل من أحكام 
الدستور 9) , 


(1) عبده عويدات : المرجع سالف الذكر ص 89ه . 
أنور اللليب : محاضرات ف القانون الدستورى . القمم الغالث ص 1١#»‏ . 

(؟) عارص البعض فى امكان قيام عرف يعدل من أحكام الدستور لآن تعديل أحكام 
الدستور له طرقه وإجراءاته القانونية الخاصة بذلك وهى ما ينص علبا الستور وينظمها فى مواد 
خاسة يتحتم اتباعها . 

وعلى خلاف هذا الرأى يرى البعض إمكان تعديل المرف لأحكام الدستور ويمدون ذلك 
أمرآ طبيعيا لأن العرف هنا يعبر عن ارادة الآمة وضميرها . وما دامت السيادة للأمة فهى تعتبر 
.السلطة العليا الئى يحوز لما أن تمدل من أحكام الدستور . 

وعل العيوم فإن هذا الملاث إنما هو مجرد خلاف فقهى نظرى يتكره الواقع الممل 
الذى اعتر ف فعلا بوجود العرف المعدل اللستور مها قيل من حجج نظرية عالفة : 
.عله 50 . مدوتاتامم ععمعلع8 06 غء أعمدمنامط هدم غتمعل مه اعسممكة : تعوتو 2 

2.202-203. 3 


ومع التسليم بامكان قيام العرف المعدل » فإنه يار التساؤل عن مدى قوته القانونية : 

اختلف ألفقه فى هذا الأمر . فيزى البعض أن العرف المعدل ذات قوة النصوص الدستورية 
أى له قوة تزيد عل ما للتشريع العادى لأله أقرب: من هله الأشيرة ألى مير اللياعة » 
كا أن الواقع الممل قد أثبت ذلك إذ مكن هذا العرف من تمديل أحكام الدستور - 


لثان 


ويلاحظ أن حق رئيس الجمهورية فى تعيين رثيسالوزراء ليس محق 
مطلق إذ هو فى حقيقة الأمر حق مقيد نحدهالضرورة فى اختيار رئيس الوزراء 
من بين زعماء حزب الأغلبية ف البلاد أو اختيار أحد الأشخا ص الذى ترضى 
عنه الأغلبية الحزبية الرمائية . كما أن حق رئيس الجمهورية فى عزل الوزارة 
واقالها مرهون أمره كذلك بموقف الأحزاب فى البرلمان وذلك لضرورة 
استناد الوزارة الجديدة على أغلبية برلمانية تمكنها من الاستمرار فى الحكم . 


وفما عدا حق رئيس الجمهورية فى تعيين واقالة الوزراة » فانه يبدو 
تعذر استقلاله مفرده باشرة باق اختصاصات السلطة التنفيذية الى نص 
علها الدستور بعيداً عن الوزارة ومستقلا عنها » لذلك فإنه يتعين مباشرة 
هذه الاختصاصات بواسطة الوزراء وذلك طبقاً لما تقضى به الأصول الرمانية 
الصحيحة وكذا طبقاً لا ورد فى نصوص الدستور بأن رئيس الجمهورية 
يتولى سلطته بواسطة وزرائه » وخاصة طبقاً لنص المادة 4ه من الدستور 
الى تقضى بأن « مقررات رئيس لجمووز ب غنها ان برل سن ل ترج 
علها الوزير او الوزراء امختصون ما سخلا تولية الوزراء واقالهم جيعاً » 
ما َْ بأن انفراد رئيس الجمهورية واستقلاله فى مباشرة شئون الحكم 
سيك انما يقتصر على تعيين رئيس الوزراء واقالة الوزارة أما فيا عدا ذلك 
شئون فإنها تم بواسطة الوزراء تصن لاشئراط الدستور صراحة 
توقيع الوزراء على حميع قرارات رئيس الجمهورلة وعدم اتفراده وحده 
بذلك وهى ننيجة طبيعية ما دام أن الوزارة هى انحور الفعال فى ميدان السلطة 
التنفيذية . 


بس ويرى البعض الآخر أن العرف المعدل قوة أدنى من قوة النصوص الاستورية » فهو يعادل 
قوة التشريعات العادية فقط على أساس أن العرف والتشريمات العادية مثلان اقرار للع ليا 
اذ أنه يقرر ألثانية صراحة والأول ضمنا : 
يراجع فى عرص ومناقشة هذه الآراء : 
عبد الحميد متولى : المفصل ف القنانون الاستورى ص ١47‏ وما يمدها . 
سعد عصفور : القانون الدستورى ١584‏ صن ١ه‏ وما يدها .. , 
محسن خطيل : النظام الدستورى فى مصر والحمهورية العربية المتحدة صص "لا 
وما يندها . 


يتنا 


وتفسيراً لنصوص الدستور فى هذا الخصوص » ذكر الفقه اللبنانى 
أن « وظائف السلطة التنفيذيةهىإذن ف الشكل والظاهر لرئيس الجمهورية» 
وفى احقيقة والواقع للوزراء . ومن ثم » فالوظائف الختلفة المتفرعة عن السلطة 
التنفيذية » وان ذكر الدستور امبا من اختتصاص رئيس اللدمهورية » الا أمها 
فى الواقع تمارس من قبل الوزارة » أو بمؤازرتها على الأقل 0(6 . 


والاختصاصات الى يتولاها رئيس الدولة بواسطة وزرائه فى ميدان 
السلطة التنفيذية (؟) طبقاً لنصوص الدستور هى : حق تعيين الموظفين 
فى مناصب الدولة » وحق العفو الخاص » وتولى المفاوضة فى عقد المعاهدات 
الدولية وابرامها » وحق اصدار اللوائح » وأخيرآ ما أسماه الدستور 
بالمشروعات المستعجلة . ١‏ : 


: حق تعيين الموظفين فى مناصب الدوقة‎ )١( 

قضت المادة اه من الدستور بأن يولى رئيس الجمهورية الموظفين 
مناصب الدولة ما خلا الى محدد القانون شكل التعيين لها وجه آخر. الا أن 
هذا الحق يقتضى اشتراك الوزراء المختصين وذلك عملا بالمادة 4ه من الدستور 
اتى تقضى بأن ‏ مقررات رئيس الجمهورية بحب انيشترك معه فى التوقيع 
علها الوزير او الوزراء امختصون ما خلاتولية الوزراء وأقالّهم حميعا » . 


(1) صبحى مخيصاف : المرجع سالف الذكر ص 7١5‏ . 

هذا مع ملاحظة ماسبق ذكره عن تدخل رئيس الدولة فى شئون المكم من ناحية الواقع 
العمل » وهو ماسبق الاشارة اليه فى هذا المقال عند تعرضمنا النظام البرلماى فى الدستور اللبئاى " 
استنادا على ما أعلئه جانب من الفقه اليناف . 

)١(‏ هذا عدا الاختساصات الخاصة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية كحق حل 
مجاس النواب حبث قضت المادة ه دمن اللستور بأنه ويحق لرئيس الهمهورية أن يتهذ قرارا 
معللا موافقة مجلس الوزراء بحل مجلس النواب قبل اذتهاء عهد النياية».وحق رئيس 'الممهورية 
ى تأجيل اتمقاد المجلس النياتنٍ الى أمد لايتجاوز شبر! واحدا دون أن يكون له الحق فى ممارسة 
ذالك مرتين فى العقد الواحد ( المادة 4ه من اللستور ). وهو ماسبق وتعرضنا له فى بيان 
مظطاهر النظام لبر لماى فى النستور اللبئانى والملاقة المتبادلة بين السلطات العامة . 
وكذلك الاختصاصات التشريعية الى يعولاها رئيس الممهوريةالسايق بياها كحق الامتراض 
عل القوانين وحق الاصدار . 


أنه 


(ب) حق العفو الخاص : 
قضت المادة ١ه‏ من الدستور بأن رئيس الجمهورية له حق العفو الخاص » 
أما العفو الشامل فلا منح الا بقانون . 


والعفو هو نزول الهيئة الاجماعية عن كل حقوقها المثرتبة على الجر بمة 
أو عن بعضبا . وله نوعان : عفو عن العقوبة أو العفو البسيط » وهو رفع العقوبة 
عن فرد معين رفعاً جزئيآ أو كليآ أى اعفاء المحكوم عليه من تنفيل العقوبة 
كلها أو بعضها أو ابداها بعقوبة أخحف مها قانونا دون أن تمحى الجربمة 
ذاتها . أما العفو الشامل فهو أمر عام لا مخص شخصاً معيناً بل يسقط ويمحو 

بعض الجراكم الى حدثت فى ظروف خاصة» فهو لا يقفعند حدرفع العقوبة 
ار تيليا إلى عن إسفاط وغ للجر بمة ذاها وما يكون قد صدر فها 
من أحكام » أى اسدال ستار النسيان على بعض الجرائم الى حدثت ى ظل 
طوف حامة أن عن عن اففسل الذي رق اماه لجاية وحميع النتائئج 
المثرتبة عليه . لذلك فالعفو الشامل لايكون تدبيراً فردياً يتخذ لشخص 
عن بل بكوة دير؟ عانا بيد ف أتواع من برام حددت دق ظروف 
ومناسبات خاصة() . 

وما دام أن العفو الشامل هو أمر عام لا بخص شخصاً معينآ » لذا كان 


من الواجب ألا منح الا بقانون يقره امحلس النيالى وذلك على خلاف العفو 
البسيط الذى يكون من اختصاص السلطة التنفيذية . 


وعلى هذا الأساس فرق الدستور اللبنانى فى المادة ١ه‏ منه بين العفو 
الخاص والعف و الشامل . بأن اعطى لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص » 
أما العفو الشامل فهو من اختصاص مجلس النواب اذ لا بمنح إلا بقانون . 

على أنه من الواجب أن يباشر رئيس الجمهورية هذا الحق بواسطة وزرائه 


وذلك طبقاً لما تقضى به الأصول اليرمانية السليمة الى أخذ الدستور اللبنائى 
بميادتها . 


. 790-1519 السعيد مصطق السعيد : الأحكام العامة فى قانون العقربات»/ا146 ع ص‎ )١( 


مذانا 


(<) حق عقد المعاهدات : 

نصت المادة له من الدستور على أن « يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة 
فى عقد المعاهدات الدولية وابرامها ويطلع المحلس علها حيها تمكنه من ذلك 
مصلحة البلاد وسلامة الدولة . اما المعاهدات الى تنطوى على شرو ط تتعلق 
عالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات الى لا يجوز فسخها 
سمنة فسئة فلا تعد مبرمة إلا بعد موافقة امحلس علها » . 


ومع كون رئيس الجمهورية هو الممثل للجمهورية اللبنانية لدى سائر 
الدول » فإنه مع ذلك جب ألا يستقل وحده فى المفاوضة وابرام المعاهدات 
الى نصتعلبا المادة السابقة » إذ من الواجب أن يباشر ذلك بمعاونة الوزراء 
امختصين نظراً لما تنطوى عليه هذه الأمور من نتائج بالغة الأهمية هم الدولة 
بأمرها . 


(د) حق اصدار اللوائج : 
اللائحة هى عبارة عن قرار صادر من السلطة الادارية ينشىء قاعدة 
عامة مجردة تطرق على عدد غير محدود أو معين من الأفراد . لذلك فإنه 
نينا لجار الشكل هذا المعيار الذى محدد صفة العمل تبعاً للسلطة الى 
قامت باصداره - تعتير اللائحة قراراً إدارياً لأنها صادرة منالسلطة الادارية . 


وطبقاً للمعيار المادى - الذى يعتد بالموضوع دون الشكل فى تكبييف 
الطبيعة القانونية للعمل ‏ تعد اللوائح أعمالا تشريعية لأنما تنتىء قواعد 
عامة مجردة تطبق عل الكافة أو على طائفة مهم دون تحديد أوتعين لأشخاص 
معينة بالذات , 

لذا تعتبر اللوائح أعمالا ذات طبيعة تشريعية من الناحرة المادية أوالموضوعية » 
وتعتبر أعمالا ذات. طبيعة إدارية من الناحية الشكلية(1) . 


() عسة 2 ركتلهمامتمتصقة غأمعة عل ممتمتمعهعاء 6كنممة : معنلةطدمة مط 
.182 ,5 غقلة 


لمتانا 


- هذا ومن المعروف أن اللوائح تظهر فى صور عدة : 

فاللوائح التنفيذية هى الى تنص على القواعد التفصيلية اللازمة لتيسير 
تنفيذ القوانين . ' 

وما دام أن هدف اللوائح التنفيذية هو تيسير تنفيذ القوانين ببيان الأحكام 
التفصيلية اللازمة لذلك » لذا كان على اللانحة التزام حدود القانون . 
فلا تملك الغاء أو تعديل أو تعطيل أحكام ٠‏ هذا الآخير . 


كا أنه لا ممكن تبه للك أن تتضمن هذه اللوائح أحكاما أصلية جديدة 
لم ينص علبا القانون » ذلك أنها تستند إلى قوانين قررتها السلطة التشريعية 2 
فهمها قاصرة على وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوادن دون 
ع حي نينا ار أ صلا نار لوك بن يلما ار أن ما 
من هذا التتفيف . 1 


أما اللوائح التنظيمية فهى الى تصدرها السلطة التنفيذية لتنظم المرافق 
العامة وتنسيق سير العمل فى المصالح والادارات الحكومية العامة . وتصدر 
هذه اللوائح دون حاجة إلى الاستناد لقانون قائم على خلاف الخال بالنسبة 
للوائيح التفينية . 
- ولوائح الوليس هى الى تقوم السلطة التنفيذية باصدارها وذلك لتقييد 
الحريات الفردية حفظ البؤليس معناه العام » أى للحفظ الأمن العام والسكينة 
العامة وخاية الصحة العامة . هذا مع ملاحظة أنه لا يجوز تقييد لثريات 
لغير ذلك من الأغراض بواسطة مثل هذه اللوائح . 
- وقد تقوم السلطة التنفيذية باصدار لوائح يكون لها قوة القانون وذلك 
فى حالتين : إما'فى حالات الضروزة حيث تستلزم السرعة مواجهة هذه 
الحالات باجراءات لها قوة القانون بشرط اقرار اليرلمان لها بعد ذلك» وهى 
ما تسمى بلوائح الضرورة . وإما بناء على تفويض خاص من امحل التيابى 
يقيد عادة بقيود عديدة بأن يكون مثلا لمدة محدودة ويعين فيه الموضوعات 


لحان 


والمواد الى نحق للسلطة التنفيذية مواجهدها » نظراً لما ى ذلك من خروج 
٠‏ على مبدأ فصل السلطات القاضى بضرورة قصر ممارسة الوظيفة التشريعية 
على الميئة النيابية دون السلطة التنفيذية . ولما كانت هذه السلطة الأخيرة 
تقوم باصدار اللوائح السابقة بناء على تفويض من البرلمان فقد أطلق عليها 
اللوائح التفويضية . 

والآن بحق لنا أن نتساءل عن موقف الدستور اللبنانى من هذه الأنواع 
انمتلفة من اللوائح » هل تضمنت نصوصه حق السلطة التنفيذية فى اصدار 
مثل هذه اللوائح ؟ 

باستقراء أحكام نصوص الدستور اللبنائى يتضح لنا أن احكامه لم تتضمن 
نصوصاً صريحة على مثل هذه الأنواع من اللوائح . 

إلا أنه مع ذلك بمكن أن يستفاد من نص المادة ١ه‏ من الدستور على حق 
السلطة التنفيذية فى اصدار نوعن من اللوائح هما اللوائح التنفيذية واللوائح. 

فبالنسبة للوائح التنفيذية قضت المادة ١ه‏ من الدستور سالفة الذكر على أن 
رئيس الجمهورية يؤمن تنفيذ القوانين بعد موافقة مجلس النواب علبها ونشرها » 
مما ممكن معه القول يحق السلطة التنفيذية فى اصدار لوائح تنفيذية يكون 
هدفها تفصيل المنادىء العامة الى نصت علها القوانين ووضع أحكام جزئية 
لا وذلك تيسيراً لتنفيذها .وما دام أن هدف هذه اللوائح التنفيذية هو تيسير 
تنفيذ القانون ببيان الأحكام التفصيلية اللازمة » لذا كان على هذه اللوائح 
العزام حدود القانون دون أن تعمل على الغاء أوتعديل أو تعطيل احكامه أواضافة 
احكام أصلية جديدة لم ينص علها القانون . وهو ما قضبت به المادة ١ه‏ سالفة 
الذكر بأن رئيس الجمهورية يؤمن تنفيذ القوانين «وليس له ان يدخل 
تعديلا علها أو أن يعفى أحداً من التقيد باحكامها » . 

لذلك فإنى أرى أن للسلطة التنفيذية الحق فى اصدار اللوائح التنفيذية 
استناداً إلى نص المادة ١ه‏ من الدستور () . 


(1) محسن خليل : المحاضيرات سالفة الذكر الى القيت بكلية الحقوق بجامعة بيروت 
العربية ص 5587 . . 


ايرادا 


وبالنسبة للوائح التنظيمية فإن حق السلطة التنفيذية فى اصدار مثل هذه 
اللوائح يستفاد مما ورد فى عبارة نص المادة 0١‏ من الدستور من أن رئيس 
الجمهورية له « السلطة التنظيمية » . 


وأرى أن مدلول عبارة ١‏ السلطة التنظيمية » الى أوردتها المادة السابقة 
انما ينصرف على تنظم المرافق العامة دون انشائها الذى يجب أن يتم بقانون 
أو بناء على قانون . 
أما بالنسبة لباق أنواع اللوائح فلقد جاء الدستور الابنائى خلوا مها 
تماماً . 
رغ ذلك فإنه قد جرى العمل على أن تصدر السلطة التنفيذية بناء 
عل تنوض من بلس انوا بعض المراسم يموافقة مجلس الوزراء يكون 
لها قوة القانون وذلك لمواجهة بعض الظروف الاستثنائية المعينة أثناء 
قيام مجلس النواب وانعقاده » وسميت هذه المراسم بالمراسم الاشتّرا عية . 
ولقد استعملت هذه المراسيم الاشتراعية حيما طلبت ١‏ إمة من مجلس 
النواب تفويضها فى اصدار مراسيم من عندها يكون لا قوة القانون لمواجهة 
بعض المسائل المعيئة : فلقد فوض الحلس النيالى الحكومة لمدة تذهى ى 
أول موز سنة 198٠‏ بأن تجرى بمقتضى مراسم تتخد فى مجلس الوزراء 
كل الغاء أو ادغام فى الوظائف والمعاهد والدوائر حتى ولو كانت هذه 
التدابير تقضى بتغيبرات فى الموسسات والصيغ والمعاملات المحددة بقوانين 
أو اعيّادات مالية أو نقلها . وق سنة 14017 منح مجلس النواب الحكومة 
سلطة اصدار المراسم الاشترا عية لمدة سنة أشهر تعرض خلالنها هذه المراسم 
على مجلس النواب . وكانت المواضيع الى طلبت الحكومة التشريع فها 
محددة كان أهمها : تعديل قانون الانتخابات النيابية وتعديل قانون البلديات 
.ومنح المرأة حقوقها السياسية وتعديل قانون المطبوعات وقانون نقابة الصحافة 
00 النظر فى قانون الضرائب . كا ظهر تفويض ثالث عام ١564‏ 
ثة أشبر منحت الحكومة بمقتضاه سلطة تعديل المراسم الاشتراعية 
2 اصدرتها احدى الحكومات السابقة . وأخيراً طلبت:الحكومة عام ١568‏ 


إن 


من مجلس النواب أعطاءها سلطات اسئئنائية لاستصدار مراسم اشتراعية 
لمدة ستة أشبر على أن تعرض هذه المراسم خلال المدة المذكورة على مجلس 
النواب وذلك ى المواضيع الآنية : التشريع المالى والاقتصادى » قانون 
7 ازنة » لمحككة الادارية الخاصة » "لمن العام والسلامة العامة 

الادارى وتنظم الأغارة ة والادارات العامة وأنظمة الموظفين وغير 
ذلك" من الموضوعات (0) . 


وهكذا يتضح أن المراسم الاشتراعية لا سند لها فى نصوص الدستور 
إذ م ينص هذا الأخمرعل حي السلطة انفيذية فى ذلك ء واتما يمكن ارجاع 

حق السلطة التنفيذية هنا إلى العرف لا إلى النصوص الدستورية ذاتها . ذلك 
العرف الذى تكون رور الزمن وأصبح سند للحكومة فى مباشرتها هذه 
المراسم الاشتراعية . 


والحقيقة أن المراسم الاشتراعية انما هى فى واقع الأمر لوائح تفويضية 
إذ يفوض مجلس النواب بعض سلظاته التشريعية إلى السلطة التنفيذية لتواجه 
ظروفاً معيئة عراسيم يكون لها قوة القانون » وهوما يتطابق ومدلول اللوائج 
التفويضية (9) . 


هذا ويبدو أن السلطة التنفيذية انما تلجأ دائمً إلى مجلس النواب لتفويضبآ 
فى اصدار المراسم الاشتراعية الى يكون لا قوة القانون إذا ما ارادت مواجهة 
حالات معينة على وجه السرعة . لذلك فإنه يبدو أن لوا ئح الضرورة ععناها 
التقليدى لامكان لها فى الدستور اللبنانى مجانب اللوائح التفويضية أى المراسم 
الاشتراعية الى تقررت بموجب العرف لا النصوص الدستورية . 


(1) حسن الحسن : المرجع صالف الذكر ء ص 556« - 5م . 

عبده عويدات : المرجع مالف الأكر : صن ٠م‏ . ' 

أنور اللطيب : الأصول البرلمانية ص 766 وما بمدها . 

(؟) محسئ خلطيل : المحاضرات سالفة الذكر أل القيت بكلية الحقوق يجامعة بيرى نمه 
العربية ص "51م ب 54م ا. 


بف 


أما بالنسبة للوائح البوليس فإن الدستور اللبنانى لم ينص علها بين أحكامه 
الغتلفة . ولقد ذهب جانب من الفقه إلى امكان ادخال هذه اللوائح ٠ق‏ 
الاختصاص التنفيذى على أساس أن رئيس الجمهورية هو الحاكم الادارى 
للبلاد » وهو مبذه الصفة بملك سلطة بوليس عامة لفظ الأمن والسكينة 
والصحة ع (0 . 


على انى أرى أنه لا حق للسلطة التنفيذية أن تستقل باصدار هذه اللوائح 
إذ يجب أن تتدخل السلطة التشريعية أولا بقواندن منظمة من عندها ثل 
هذه المسائل » محيث لا حق للسلطة التنفيذية اصدار لوائئح فى هذا الخصوص 
إلا تنفيذا للقوانين السابق تقريرها من السلطة التشريعية . وسند ذلك أن 
الدستور لم ينص فى مواده الختلفة على حق السلطة التنفيذية فى اصدار لوائح 
البوليس » كا وأن الدستور وقد عمل على كفالة وتقديس الحقوق والحريات 
العامة على النحو السابق بيانه فإنه يبحب ألا نطلق للسلطة التنفيذية الحق فى اتخاذ 
اجراءات ماسة با ريات دون أن يكون لها سند قانونى يببح لها ذلك صراحة . 

0 مشروعات القوائين الاستعجلة : 

نصت المادة 8ه من الدستور اللبنانى على أن « كل مشروع تقرر الحكومة 
كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى ذلك بمرسوم الاحالة مكن 
لرئيس الجمهورية بعد مفى اربعين يوماً من طرحه على الحلس (مجلس النواب) 
دون أن يبت به ان يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الؤزراء» > 


ولقد تخوف جانب من الفقه اللبنانى من هذا النص: حى اعتيره من 
« اخظر واه الموضوعات الدستورية اللبنانية » لأن الحكومة والسلطة التنفيذية 
بوجه عام قد تستغل هذا النص على هواها » وهذا من شأنه ألا يبقى للسلطة 
التشريعية ما تفعله » ومبذا يتعرض نظامنا البرلمانى للامبيار : () , 

حقيقة أن نص المادة 8ه سالف الذكر وهو يببح للسلطة التنفيذية الحق 
فى نشر مشروع القانون المستعجل واعتباره نافذاً ما لم يبت فيه المحلس النيانى 


(1) السيد صبرى : النظم اللستورية ف البلاد العربية » ص 70717 . 
(؟) حسن الحسن : المرجع سالف الذكر ص 8864 . 


إرنيوا 


خلال أربععن يوما » يعد استثناء على القاعدة العامة الى تعطى لليرلمان المق, 
فى اقرار مشروعات القوانين بالطرق العادية المقررة فى الدستور وف النظام 
الداخلى للمجلس النيانى والى من مقتضاها طبقآ لنص المادة 14 من الدستور 
أنه ولا ينشر قانون مالم يقره الحلس » . 

على أن إمعان النظر في المادة 8ه سالفة الذكر لا يؤدى إلى القول بأنما 
هدر من اختصاص السلطة التشريعية وذلك إذا ما انّبجنا التفسير 0 
ووضعنا الكثير من الشروط فى محال تطبيقها . 


وآأول هذه الشروط : 

أنه يجب أن يكون لمشروع القانون الذى محيله السلطة التنفيذية على مجلس. 
النواب صفة الاستعجال وذلك لمواجهة بعض الظروف الى لا تحتمل انتظار 
بطء وتأخسر المحلس النيانى فى اقرار القوانين عادة . 

وهنا حق التساؤل على من له تقدير صفة الاستعجال ؟ أهى السلطة 
التنفيذية الى نحيل مشروع القانون أم السلطة التشريعية الى يغرض علما 
هذا المشروع 2 

اختلف الفقه اللإنانى فى هذا الخصوص : فذهب جانب من الفقه إلى. 
أن تقدير صفة الاستعجال مرده إلى السلطة النشريعية فهى الى تقرر ما إذا 
كان لمشروع القانون الذى طرح علبا له هذه الصفة . 

ولقد استند الفقه السابق فى التدليل على رأيه بعدد من الأسانيد مكن. 
حصرها فما يل (0 . 5 


(أولا) أن مجلس النواب هو ه صاحب الولاية فى التشريع دون سواه » 
وكنتيجة حتمية لهذه الولاية لابمكن ان حرم من الحق فى نزع صفة الاستعجال» 
الثى قررتها الحكومة . ولما كان مجلس النواب هو أساساً صاحب الوظيفة 

. وما يدها‎ 4١١ انور الخطيب: الأصول البرلمانية ص‎ )١( 


كوم 


التشريعية دون سواه ء فإن الاستثناء على هذه القاعدة لا بمكن التوسع فيه 
إذ يجب أن يفسر تفسراً ضيقاً . 

رثانبا) أن انفراد السلطة التنفيذية بتقرير صفة الاستعجال دون 
السلطة التشريعية مل عبدأ المساواة بين السلطتين من ناحية دراسة مشروع 
القانون والتدقيق فيه . 


ثالث) أن النظام الداخلى ملس النواب يعطى للمجلس النيالى هذا 
الحق ولا يقرر انفراد الحكومة بتقرير صفة الاستعجال وحدها . فلقد نصت 
المادة 8 من النظام الداخل ى على أنه جوز للحكومة أن تطلب من المحلس النيالى 
درس مشروع قانون بصورة مستعجلةهفاذا قبل ا محلس الطلب احيل المشروع 
الى اللجنة المختصة » ومعنى قبول المحلس هو اعطاء صفة الاستعجال للمشروع 
الذى تقدمه الحكومة . ثم تساءل هذا الرأى ما إذا كان نص المادة السابقة 
مخالف لنص المادة 8ه من الدستور كما يدعى البعض . وللتدليل على موافقة 
نص النظام الداخلى مع نص المادة الدستورية أورد هذا الرأئ المناقئات 
البرلمانية الى دارت عند تعديل نص المادة 8ه الأصلية من الدستور» وانتهى 
بأن « مناقشات النواب بشأن هذه المادة يستدل مها ان نية المشترع هى ان 
يكون للنواب الحق بل الكلمة الأخيرة فى تقريرصفة الاستعجال » () . 


(رابعاً) أن طرح مشروع القانون على المحلس النيابى يؤدى إلى التسلم 

حق هذا امحلس فى تقرير صفة الاستعجال المشرو ؛ ذلك أن «الطرح 

لا ممكن ان يعنى الا ان للمجلس الحق ا المناقشة « فى المسألة 
الاستباقية الى هى صفة الاستعجال » ثم مناقشة موضوع المشروع ذاته . 
وذهب جانب آخرمن الفقه خلافاً للرأى الأول إلى ان المادة 8ه من الدستور 

« تترك للحكومة وحدها تقدير صفة العجلة للمشروع » ذلك أن المادة سالفة 

الذكرزقد قررت للسلطة التنفيذية اختصاصاً استثنائ؟ يدخل أصلا فى اختصاص 

السلطة التشريعية 4 وق هذه الخالة ويعتير تعرض مجلس النواب لصفة العجلة 


. 4١5 انور اللطيب : المرجع سالف الذكر ص‎ )١( 


الى يعود الى الحكومة تقريرها تجاوزا لاختصاصه وتعدياً صرعاً منه 
لاختصاص اقره الدستور للسلطة التنفيذية » (1) . 


على الى أرى أنه مهما كانت أدلة الرأى الأول ٠‏ فإن تقدير صفة 
الاستعجال انما يرجع أمره إلى السلطة التنفيذية وحدها محيث لا مجوز للسلطة 
التشريعية أن تتصدى لتقدير ما إذا كان مشروع القانون له هذه الصفة 
من عدمها . ودليل ذلك صراحة نص المادة 8ه من الدستور ذاتها الى 
تقطع بذلك والى ينهار أمام صريح عباراتها كل اجتهاد فى التفسير والحجج . 
فلقد قررت امادة 8ه سالفة الذكر أن «كل مشروع تقرر الحكومة كونه 
مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء ..» وى ذلك ما يقطع بأن تقدير صفة 
الاستعجال انما يوكل أمره إلى السلطة التنفيذية وحدها دون أن يكون للسلطة 
النشريعية الحق فى التصدى لذلك . 


وثاني هذه الشروط : 
أن هلس النواب الحق فى مناقشة هذا المشروع والبت فيه » على أن 
يكون ذلك فى مدى أربعين يومآ من تاريخ طرحه على ابس . 


وهنا يثار النساؤل مى تبدأ مدة الأربعين يوما المنصوص علبا فى 
لمادة 4ه سالفة الذكر . إذا ما قلنا أنها تبدأ من تاريخ الطرح على المحلس طبق 
لنص المادة ذاه » فها هو المقصود بالطرح على المحلس ؟ هل يتصد به احالة 
مشروع القانون إلى امحلس وبذلك تبدأ مدة الاربعين بن يوما من تاريخ احالة 
السلطة التنفيذية المشروع إلى لحاس النيابى ام يقصد بالطرح العرض 
على المحلس لانظر وبذلك تبدأ المدة السابقة من تاريخ خ أول جلسة يعرض فها 
القردي مل هل كرف قاين ارين رن عليه بالا قش فها املس 
مشروع القانون . 


. عبده عويدات : ا مرجع سالف الذكر ص 9مه‎ )1١( 


ووم 


اختلف الفقه كذلك فى هذا الخصوص . فذهب رأى أن كلمة الطرح 
الواردة فى نص المادة 4ه من الدستور انما تعنى الاحالة إلى الحلس الثيالى . 
بمعبى أن مدة الأربعين يوما تبدأ من تاريخ احالة السلطة التفينية مشروع 
القانون إلى مجلس النواب . واستند الرأى السابق على أن مثل هذا التفسير 
انما يتفق والنص الفرنسى الأصلى الذى جاءت به هذه المادة ويتفق كذلك 
مع حكة تقرير المادة 8ه سالفة الذكر ومع المبادىء الدستورية الأساسية (0. 


وذهب جانب آخر من الفقه أن معى الطرح هو العرض على المحلس 
النيالى » وبذا تبدأ مدة الأربعين يوماً من تاريخ أول جلسة يناقش فنبا 


الس مشروع القانون . 


واسئند هذا الفريق ‏ بعد أن رفض الاعتداد بالنص الفرنسى الأصلى 
للمادة 8ه سالفة الذكر لضرورة الاعهاد على النص العربى وحده وهو 
ما صيغت به المادة الأصلية ‏ على المناقشات الدرلمانية الى دارت عند تعديل 
المادة 4ه والى يتضح منها جلاء أن المقصود بالطرح هو عرض مشروع 
القانون على المحلس لناقشته (1) . كما استند هذا الفريق من ناحية أحرى ى 
تدعم رأيه على أن ٠‏ الاستثناء المقرر فى المادة 4ه انما وضع لتدارك التأخير 
الذى قد ينشأ عن بطء العمل البرمانى . وى هذه الحالة لا بمكن اعتبآر 
المحلس متأخراً الا إذا كان المشروع قد عرض عليه كهيثة تقوم بعملها » 
ولا يكون هناك عرض الا إذا اتيح له ان ينظر فيه » وي ذلك بادخاله 
فى جدول اعمال احدى الجاسات وتلاوته فها للتصرف فيه 5(6) 


ولما كانت المناقشات اليرلمانية الى دارت عند تعديل نص المادة مه 


تكشف بجلاء عن نية المشرع الحفيقية بأنه قد أراد بالطرح العرض على املس 
لياق ف جلسة عنية النافشة (9) » علاوة عل أن حنا علس براي 


(1) اعتنق هذا الرأى : ادمون رباط و كثير من أعضاء الجلس اليا . 

(؟) انور الخطيب : المرجع مالف الذكر صن 4٠5‏ وما بمدها . 

(0) عبده عويدات : المرجع سالف الذكر صن 8#م 0 . 

(4) انظر الماقشات البرلمانية الى اوردها الأستاذ أثور المطيب فى مئؤلفه سالف الذكر 
صحض 206 6ا)لا١49‏ .2 


لاه 


على الاسراع فى البت ف المشروعات المستعجلة ‏ وهو ما يستفاد من حكمة 
تقرير هذه المادة ‏ لا يتأتى الا بالعرض على المحلس للمناقشة فها . فإنه يتعين 
ترجبيح رأى الفريق الثانى من الفقه واعتبار أن مدة الأربعين يوما التى نصت 
علبا المادة 8ه سالقة الذكر تبدأ من تاريخ أول جلسة يعرض فها مشروع 
القانون المستعجل على المحلس النيالى للمناقشة فيه . 

هذا ويلاحظ أنه يجب لسريان المدة سالفة الذكر أن يكون مجلس 
الثواب فى دور انعقاد حبّى يتمكن من المناقشة والبت فى هذا المشروع . 

والشرط الثالث : 

يتعلق بمدى سلطة مجلس النواب فى مناقشة واقرار مشروعات 
القوانين المستعجلة . 

هل يلتزم مجلس النواب عشروع القانون المستعجل حال اليه محيث 
يتعين عليه اقراره كا هو دون أدى تعديل » أم أن له حق مناقشته وتعديله » 
وهل نمق محلس النواب عدم اقراره أى رفضه وعدم الموافقة عليه ٠‏ 

أرى أن محلس النواب السلطة الكاملة فى تعديل مشروع القانون وف 
رفضه وعدم اللوافقة عليه . ودليل ذلك أن نص المادة 8ه سالفة 
الذكر قد قرر لحلس النواب حق (البت) فى مشروع القانون المستعجل خلال 
المدة امحددة لذلك . والبت إما أن يكون بالموافقة والاقرار دون تعديل » 
أو بالموافقة بعد اجر اء التعديل الذى يراه امحلس لازما لذلك » أو بالرفض 
وعدم الموافقة . والقول بغير ذلك يئدى إلى تعطيل سلطة مجلس النواب 
القيقية ومنح السلطة التنفيذية بالتالى الحق فى فرض كلمنها على امخلس 
النيالى » وهو مالم تقرره المادة 4ه فى ذات نصها أو فى مدلول معناها . 

من ذلك كله يتضح أن مجال تطبيق نص المادة 8ه من الدستور اللبناى 
هو مجرد الزام املس النيالى بضرورة البت ى مشروعات القوانين ذات 
الصفة المستعجلة فى مدى أربعين يوماً من تاريخ طرحها على امحلس . على أن 
يكون للمجلس الكلمة البائية فى اقرارهاء شأنها فى ذلك شأن باق مشروعات 
القوانين ذات الصفة العادية الى جوز للمجلس تعديلها أو رفضها . فاذا 


مه 


تراخى ا خلس ف البت قْ مشروعات القوانين المستعجلة بأن انقضى على 
طرحها عليه أربعون يوم دون البت فها » حق للسلطة التنفيذية اصدار«مرسوما 


قاضياً بتنفيذه (مشروع القانون المستعجل ) بعد موافقة مجلس الوزراء » . 

وإذا كان الأمر كذلك اتضح لنا أن المادة 8ه انما وضعت فقط لتدارك 
تأخير امحلس الثيانى فى انجاز بعض مشروعات القوانين الى لا تحتمل طبيعتها 
البطء والتأخير محث هذا امحلس على ضرورة البت فها خلال مدة معينة » 
وذلك كله دون أدنى تدخل فى سلطة المحلس النيالى من ناحية الاقرار فى ذاته 
حيث يكون له القول الفصل فى هذا الخصوص . 


لاجدال أن الدستور اللبنانى قد عمل على اقامة أول نظام دمقراطى 
حقيقى عرفته البلاد . 

فلقد كان لهذا الدستور الفضل فى تقرير المبادىء النيابية الرمانية 
السليمة » علاوة على تقرير الحقوق والحريات العامة والنظام الجمهورى 
. الذى لم تسنح الظروف لكثير من الدول باعتناقه فى هذا الوقت 


هذا وعلى الرغ مما شاب هذا الدستور من قصور فى بعض المسائل 
ومآنذ فى البعض الآخر » فان الحقيقة الثابتة أن تقرير المبادىء الدستورية 
السليمة لا تكن فيا تحتويه النصوص وحدها من قواعد وأحكام » واما 
السبيل إلى ذلك هو حسن التطبيق والتزام الأسس الدستورية السليمة رخم 
ما قد يكون فى النصوص من عثرات . 


وإذا كان الرأى العام هو السياج الحقيقى لكل نظام دستورى ٠»‏ فإن 
أحد الم يستطع أن ينكر قوة الرأى العام على الشعب اللبنانى أو أن يشكك فيه . 


هين 


تم د الله ع طبع هذه الجلة 
بمطبعة جاممة الاسكندرية فى يوم الائنين 
٠١‏ من ذو الحجة سنة م١‏ » الموافق 
١7‏ من ابريل سنة 1١454‏ 
مدير المطيعة 
محمد يوسف البساطى 
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